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فرغم الترسانة  ، تعاني من قلة التنظیم وقت الحالي ــالجزائر في ال لازالت الظاهرة العمرانیة في     
الكبیرة في القوانین التي تملكها الدولة لتنظیم حركة العمران منذ الاستقلال إلا أن الوضع یكاد یزداد 

ء التي حاولت من ات التعمیر والبناــوما یدل على ذلك هو أن كل سیاس، سوءا على ذي قبل 
خلالها الدولة ضبط قواعد البناء والتوسع العمراني عن طریق إیجاد آلیات وطرق تهدف إلى تاطیر 

  .م تـفي بالغرض الذي سطرت من اجله النشاط العمراني في البلاد إلا أنها ظلت غیر كافیة ول
رانیة في الجزائر تبحث عن ــتبقى الظاهرة العم ،ونظرا للتغیرات التي طرأت على المدن الحدیثة      

  .مة  ومنظمة ـحلول ناجحة وكفیلة بتوسیع النشاط العمراني بطرق منسج
یبقى الإشكال مطروحا فیما یتعلق بآلیة تطبیق هذه القوانین على ارض الواقع وتفعیلها لان عدم  و

البناءات " وما یطلق عنه  ب  ،التحكم في النشاط العمراني یسبب تشوه في المنظر العمراني للمدن 
، التي تؤثر سلبا على حیاة المواطن بحرمانه من الكثیر من عناصر الحیاة " الفوضویة أو اللاشرعیة 

الذي یؤدي إلى تدني مستوى المعیشة ومن هنا یجب على الدولة التدخل ،وذلك للاكتظاظ السكاني 
لبیة لتنظیم النشاط العمراني واستغلال لمعالجة وضعیة هذه البناءات ومكافحة هذه الظاهرة الس

  .الأراضي أحسن استغلال 
ومن هنا جاءت أهمیة الموضوع وهو الضرورة الملحة لفرض الدولة سیطرتها على الحركة       

لان تنظیم النشاط العمراني وفق طرق حدیثة یساهم بشكل ،لضمان حیاة مستقرة للمواطن ،العمرانیة 
فقانون التعمیر في الجزائر ظل مجرد نصوص ، جتماعیة والثقافیة للمواطن  فعال في ترقیة الحیاة الا

وحمایة الأملاك الوطنیة واقصد هنا للازمة لتطبیقها على ارض الواقع ،  قانونیة لم تحض بالفعالیة ا
تعد مسؤولیة كبیرة على عاتق  من خول لهم القانون والتي  المحافظة على العقارات التابعة للدولة 

وهنا تكمن فعالیة الإدارة في تطبیق القوانین بصفة صارمة على المخالفین  ،ر على حمایتهاالسه
  .لقواعد العمران

أهمیة هذا الموضوع هو الالتفاتة التي وجهتها الدولة للجانب العمراني بعد زلزال  ما زاد منو         
الأمر الذي دفع  ،البنایات الذي أدى إلى خسائر بشریة ومادیة كبیرة نتیجة انهیار2003  ماي 21

عادة النظر في الرقابة  بالجهات المعنیة في هذا المجال إلى إحداث تغییرات في قوانین التعمیر وإ
  .الإداریة القبلیة والبعدیة للبناء

  :    إن الأهداف الأساسیة لدراسة هذا البحث تكمن في مایلي
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التعرف على دور الإدارة في بسط سیطرتها على مجال التعمیر من حیث الآلیات الممنوحة لها  - 
  .للقیام بهذا الدور

العمل على إبراز  - .تبیان مدى فاعلیة هذه الآلیات في التحكم في تنظیم النشاط العمراني للبلاد  -
فراد وتمادي الإدارة في التساهل مع الاختلالات والانتهاكات الواقعة على العقار العمراني من قبل الأ

  .التعامل معها 
  . ي مجال تطبیق أحكام العمران اقتراح جملة من الحلول لتفعیل دور الإدارة ف -
   /أما عن أسباب اختیارنا للموضوع فنقسمها إلى الآتي   

  :   من أهم الأسباب الذاتیة وراء اختیار هذا الموضوع مایلي :الأسباب الذاتیة-  01
 من خلال ملاحظتي على ارض الواقع لتنامي ظاهرة الاستیلاء غیر الشرعي للأراضي من قبل  _

الأشخاص حیث یكفي الأفراد  أن یضعوا  منابت على الأرض أو علامات لیحتجوا بها على الدولة 
تكونت لدي فكرة عن   ،حیثالبناء آو الفلاحة بوبالتالي یمكن لهم استغلاها ، أنها ملك  لهم 

براز مواطن الخلل فیه ونتعرف عن سبب انتشار هذه  الظاهرة ال موضوع وانه یحتاج للدراسة وإ
  .وماهي الأسالیب  الكفیلة بمعالجتها 

المعرفة  والاطلاع عن مدى تصدى المشرع لهذه المخالفات التي تمس بالمصلحة العمرانیة  -
ولماذا لم یوضع  ،ظواهر المشینة ومن خلاله التعرف على المسؤول عن تنامي هذه ال، العمرانیة 

  ؟لها حلول كفیلة بها 
  

  : تناول هذا الموضوع مایلي ىمن الأسباب الموضوعیة التي أدت بنا إل:  أسباب موضوعیة -02
والذي أعید من خلاله النظر في  استجابة للأوضاع التي شهدتها الجزائر جراء الزلزال المذكور، -

رغبنا في دراسة هذا الموضوع خاصة  ما ول بها في هذا المیدان،جملة القوانین والتنظیمات المعم
  .وأصبح الجمیع یتكلم عن مدى فعالیة الرقابة في میدان التعمیر والبناء

الانتشار الكبیر للبناء الفوضوي في معظم ولایات الوطن وخاصة في السنوات الأخیرة   -    
تفتقر لأدنى قواعد التهیئة والتعمیر  نتیجة مخالفة قوانین العمران والشروط وظهور أحیاء بأكملها 

وحق المصلحة  ،وما ینتج عنه من تأثیر سلبي على  السیاسة العمرانیة للدولة   ،التقنیة للبناءات
العامة العمرانیة وما یسببه من تشوه على المظهر الخارجي للعمران الذي هو ملك العامة وقد نادى 

.منه  02المادة  في  29 |90لتهیئة العمرانیة رقم المشرع قي قانون ا بذلك



 مقدمـــــــــــــــــــــــة
 

 

3 

في حینها و عدم تدخل الجهات  ابة الصارمة الآنیة  لمخالفات التعمیر ومعالجتهاالرق غیاب -
وهذا ناتج إما عن   -البلدیة ومدیریة أملاك الدولة  -المعنیة لحمایة الأملاك التابعة للدولة 

جهل البعض أو عدم اطلاعه  لما تنص علیه النصوص القانونیة أو التماطل والبطئ   وعدم 
تطبیق القانون  للبعض الآخر في كثیر من الأحوال یعود لاعتبارات متنوعة منها خاصة  

  . الجانب الاجتماعي
للأراضي من طرف  غیاب دراسة شاملة وكاملة لمعالجة مشكل الاستیلاء غیر الشرعي -

  .المواطنین ومنه القضاء على الوعاء العمراني بطرق فوضویة
هل تؤدي  الآلیات والوسائل القانونیة والإداریة  :  الرئیسیة في الإشكالیة تمثل وت      

الممنوحة للإدارة دورها في مراقبة الحركة العمرانیة والحد من الظواهر السلبیة التي تخالف 
  ؟   قوانین العمران

  :من الأسئلة الفرعیة وهيومن خلال هذه الإشكالیة یمكننا طرح مجموعة      
  ؟خلق آلیة علیا للرقابة الصارمة على أعمال الإدارةهل یمكن  -
 المسؤول أو الموظف المكلف تحمیل قادر على  ؤولیة الإداریةالمسعلى نظام عتماد لااهل  -

  ؟مسؤولیته 
  :استخدمت في هذا البحث وفي إطار المقاربة المنهجیة           

لتحلیل النصوص القانونیة والتعمق في مقصودها حیث یركز هذا   أسلوب تحلیل المضمون -
  .الموضوع أكثر على النصوص القانونیة 

من خلال تحلیل  والإداریة الممنوحة للإدارة في مناقشة الآلیات القانونیةالمنهج الوصفي  -
عرض بعض الحالات التي تعیشها البلاد عن طریق نماذج خصائص ونطاق كل منها و  وتبیان

    .مقترحة ومناقشتها وتحلیل المعطیات المعتمد علیها  

  :أما عن الصعوبات التي واجهتها أثناء إعداد هذا البحث فتمحورت حول ما یلي   
  

  .عود الي میزة الحداثة التي تمیزهیقلة الدراسات السابقة التي تتناول الموضوع والسبب في ذلك  -
مما تركه حقلا مفتوحا للدارسین في هذا ،المراجع المتخصصة التي تتناول قانون التعمیر ندرة  -

  :وع ورغم ذلك عثرت على موضوعین تطرقا لبعض جوانب هذا الموضوع وهما ـالموض
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 ، مذكرة ماجستیر  ،للطالبة یاسمین شریدي   ،الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء -1
  2007/2008نوقشت بجامعة  الجزائر للموسم الجامعي 

مذكرة  ،للطالب تكواشت كمال  ،الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر -2
   2008/2009نة  سنة نوقشت بجامعة الحاج لخضر بات ،ماجستیر
لطبیعة الموضوع وتناوله  ، نظراوقد تناولت  الموضوع وفق خطة مقسمة إلى فصلین          

كل من الرقابة القبلیة والبعدیة  في فصل مستقل بغیة الوقوف  لجانبین أساسیین یستوجب دراسة
  .على الماهیة والنطاق والخصائص لكل منهما 

 والبناء رلیات الرقابة الإداریة القبلیة في مجال التعمیلآ الأولالفصل في  تتعرض        
أدوات تهیئة الإقلیم والتنمیة  و تالمبحث الأول  مخططا في ویتضمن ثلاثة مباحث ،تناول

والمبحث ،  التعمیرالإداریة القبلیة بواسطة أدوات  رقابةالتناول فیه المبحث الثاني ، و  المستدامة
  .البناء و التعمیر  شهادات و رخص باستعمال المسبقة الإداریة رقابةلل  خصصته الثالث

في الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة  فتناولت فیه الفصل الثاني اما        
 في ت، وتناولجهزة الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرلأ  الأول ت فيمبحثین ،تعرض
 . التسویة القانونیة لمعالجة وضعیات البناءات اللاشرعیة  المبحث الثاني

تم التوصل إلیها من خلال قتراحات التي خاتمة البحث تضمنت بعض النتائج والا واخیرا     
  .الدراسة

  



 الفصل مقدمـــــــــــــــــــــــة
 

 

5 

  
  الفصل الاول 

  الیات الرقابة الاداریة المسبقة في مجال التعمیر
  

المسبقة في مجال التعمیر والبناء دور مهم في تنظیم النشاط  للرقابة الإداریة
العمراني ، سواء تعلق هذا النشاط بشخص طبیعي أو معنوي ، لأن الخضوع 
للرقابة الإداریة المسبقة من شانه أن یضع البناءات المقامة وفق أسس عصریة 

، ویمنحها  مدروسة تجنبها شكل البناءات الفوضویة ، التي تسيء للبیئة والطبیعة
  .التنظیم والانسجام لتعطي في النهایة نشاط عمراني منسق ومنسجم

وتتجسد الرقابة الإداریة المسبقة في مجال التعمیر والبناء في استعمال           
آلیات ووسائل إداریة،  لضمان رقابة إداریة مسبقة و فعالة،  ومن هذه الوسائل أدوات 

  :ابة في المبحثین التالیینـالتعمیر الرخص والشهادات،  وسنتناول هذه الرق
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  المبحث الأول                                  

  مخططات أدوات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة                        
لوضع حد للمشاكل العمرانیة و البیئیة من كل ظواهر الإختلالات الناتجة عن              
ــــو من أجل وضع إستراتیجیة محك، البیئة و العمراناللاتوازن بین  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قوم على نظرة تمة ــــــ

م انتهاج سیاسة وطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة و التي تعد كآلیة تمستقبلیة للدولة، 
اللاشرعیة   للحد من التجاوزات الناتجة عن الاستیلاء غیر الشرعي للأراضي، و البناءات

مهمة تنظیم و تهیئة الإقلیم ب تكفلتوتتضمن هذه السیاسة مخططات وطنیة  وجهویة وولائیة  
وقد أجاز القانون الاستیلاء مؤقتا للإدارة للضرورة ، والاستیلاء هو  مستقبلي منظوروفق 

  ) 1(الحیازة لشيء غیر مملوك لأحد مع اقتران ذلك بنیة التملك لهذا الشيء 
الاستیلاء المؤقت في حالة احتیاج الإدارة لعقار من العقارات لمدة مؤقتة لا تبرر نزع و یكون 

الملكیة، وتستولي علیها الإدارة مع بقاء ملكیته لصاحبه، ومع نیة رده في نهایة المدة حینما 
 :لب التالیةاالمط فيسنتطرق لهذه السیاسات  و )2( تستغني عنه

 المطلب الأول                                   

 السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة               

لتتمكن الدولة من تسییر برامجها ،لابد لها من برنامج مدروس من طرف أهل           
الاختصاص ، یعمل على تنظیم سیر كل القطاعات وفق خطة متوازنة ومنسقة فیما بینها 

  تي ـ، ال السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة،ولذا عمد المشرع إلى انتهاج 
  

  
 . 424، ص 1995ة المعارف ،  أ، الموجز في أحكام القانون المدني ، مصر ، منش حسن كیره  – )1(

  . 663، ص1977لعربي  ، الطبعة السابعة  ،دراسة مقارنة  ،  مصر  ، دار الفكر ا: سلیمان الطماوي ،  مبدأ القانون الإداري   – )2(
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ـــاط  دخال العصرنة والحداثة للنشـ العمراني  تعمل على بسط التوازن الجهوي بین الأقالیم  وإ
ولدراسة هذه السیاسة عبر قوانین التعمیر المعاصرة ، للنهوض بهذا القطاع  وتطویره ، 

  .نتطرق لأهدافها في الفرع الأول ومقوماتها في الفرع الثاني 
 الفرع الأول  

 أهداف السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة               

 :مایلي  من أهم أهداف السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة 

  :الجهويالتوازن  - أولا 
تمثلت أساسا في ،  نشأت إختلالات عدیدة  لقد تسبب عدم التوازن الجهوي في           

، و كذا ظاهرة النزوح  ریع ظاهرة الهجرة المكثفة نحو الساحل في ظل الاقتصاد الموجهست
إلى سیاسة  ةافتقار الدول نعهذا ناتج جراء عدم وجود مرافق ضروریة في الریف،  الریفي ،

في كافة المدن، لهذا ظهرت السیاسة الوطنیة  انتوزیع عادل للسك على توازن رشیدة تعمل
زالة الأسباب الهیكلیة لعدم  لتهیئة الإقلیم بهدف الوصول إلى تصحیح الإختلالات ، وإ

یة التوازن الجهوي بإعادة التوزیع الأمثل للمشاریع و التجهیزات الكبرى والبنى التحتیة الأساس
  : طریق عن بین مختلف الأقالیم  و المناطق من الوطن وذلك

فرملت الشریط الساحلي بالإبعاد عن  وذلك من خلال الحد أو    الساحل أقالیمتوازن  إعادة -1
و  اتلوث الأقل الإنمائیةار المشاریع یالكم و الاهتمام أكثر بالتعمیر القائم على النوع باخت

خاصة وان معظم الأراضي التي تقع على الشریط  )1( للأراضي الزراعیة ااستهلاك الأقل
تصنف ضمن الأراضي الخصبة جدا لذلك ینبغي الاهتمام بها و توجهها إلى  يالساحل

  .الاستثمار الفلاحي
عمیر هذه وذلك بإعداد برنامج ومخطط مدروس لت :ا توازن لأقالیم الهضاب العلیالإعادة  -2

.المدني تحتله هذه ذالموقع ال و، وجعلها مدن تتكیف الأقالیم

                                                
، الجزائر   ،2007جوان  28یوم  ، برنامج الحكومة الموافق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني، مصالح رئیس الحكومة  - )1(

   .102ص
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  .توازن لأقالیم الجنوب الإعادة -3
عد المنطقة كما ت ، %87 ـتصل نسبة المساحة المخصصة لمدن الجنوب في الجزائر ب    

ورغم الغنیة بثرواتها الطبیعیة الباطنیة و التي یقوم علیها الاقتصاد الوطني الجزائري حالیا 
ومنه الوصول به إلى طبیعتها القاسیة إلا انه یمكن للدولة أن تقدم تحفیزا  لتثبیت السكان فیها 

  . تهیئة الإقلیم السیاسة الوطنیة ل وهو ما تقوم بهإقلیم حیوي یضاهي غیره من الأقالیم، 
  تنمیة مناطق الحدود-4

إعادة الاعتبار للمناطق  یجبفرض سیاسة توازنیة بین مختلف جهات الوطن ل         
الإقلیمیة لتتمكن الدولة   بفضل آلیة التهیئةوذلك لما لها من قیمة في ترسیم الحدود الحدودیة 

 .من تعمیر هذه المناطق 

  للأریافإعادة الاعتبار  - 5
حیث ، أولت الدولة أهمیة بالغة للأریاف بعد الهجرة التي شهدتها جراء الأزمنة الأمنیة         

لتثبیت  )1(الریفي كذلك تشجیع سیاسیة توزیع السكنو لفلاحین في الأریاف ،لالدعم تقدیم قامت ب
لان الدولة تفطنت  ، ومنحه فرصة اكبر لاستغلال وخدمة الأرض ، المواطن في الریف

وتعد هذه المشاریع كحوافز كبیرة  ، الذي تساهم به الزراعة في الاقتصاد الوطني للمدخول
مع  صوبالأخ، تحرك لا محالة الهجرة العكسیة من المدینة إلى الریف والاستقرار بها وتعمیرها 

التي یمكن أن یشغلها أبناء  ،الانتشار الواسع لوسائل الاتصال و الإعلام و التكنولوجیة الحدیثة
  2 دام التعلیم الالكترونيـالریف في التعلم عن بعد باستخ

كما تعتبر المناطق الریفیة مناطق استثمار مربحة خاصة بعد التدعیم من طرف               
حیث أصبحت المناطق الریفیة ) شبكة كهرباء ریفیة،  فلاحیهمسالك (الدولة بكل الضروریات 

   .عیة تستقطب المستثمرین زرا مناطق

  78،ص2000، رسالة ماجستیر ،جامعة الجزائر ،" ازمة البنایات اللاشرعیة وطرق معالجتها " زهیرة ذبیح ، -1
  103-101مصالح رئیس الحكومة المرجع السابق   ، ص  -2
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  التسییر الحدیث لشبكة العمران  :ثانیا 
ففي الدول المتقدمة  الدولة،النسیج العمراني مدى التحضر الذي وصلت إلیه  یعكس       

   ،دیثةــــق قوانین العمران الحــالمدروس وفیظهر لنا النسیج العمراني المتناسق و 
تخاذ اولذلك أصبح من الضروري  بشكل كبیر ،اللاشرعیة تفاقم ات الجزائر نجد مشكل البنای فيو 

  .ل الوسائل والنهوض بالتنمیة العقاریةستعمال أفضلاالتدابیر 
السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة تهدف إلى توفیر آلیات حسن التسییر  إن     

 حدیثةسن قوانین تتعلق بالعمران ولو أنها و ذلك من خلال ، ببلدنا  يالعمراناط شنلا إدارةو 
" S . I .G"  لومات الجغرافیةــمثل نظم المع النشأة ،واستخدام التكنولوجیا كآلیة مساعدة

  .) 1( المطبق في معظم المدن العالمیة فیما یتعلق باتخاذ القرارات والتطبیقات العمرانیة
من أهم أهداف السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة    رالتأطیر لحركة البناء والتعمی: ثالثا 

تحدث التوسعة العمرانیة بالمدن بوذلك  ،التخطیط لوضع برنامج مستقبلي مدروس ، المستدامة
  )2( القائمة و إنشاء مدن جدیدة كآلیة مكملة للمدن القائمة

  ه أن یقض على البناءات غیر الشرعیة التي خلقت مشاكل نهذا التخطیط من شأ       
  
  
  
  
  
  

                                                
العدد  ،قسنطینة ،الجزائر ،مجلة التهیئة العمرانیة ،جامعة منتوري  ، " المدینة الجزائریة ورهانات العولمة" ،لعروق   محمد الهادي -1

   .21ص، 2005الرابع ، 
  . 77والمتعلق بالتهیئة العمرانیة  ،ج ر رقم 1987جانفي 27في  المؤرخ 03-87من القانون رقم  21المادة  - 2
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ویتم ذلك من خلال إحصاء ،  )1( كبرى وفوضى في العمران خاصة في المدن الكبرى
الأراضي التي یمكن التوسیع فیها عمرانیا بإنشاء مدن جدیدة وتوسعة المدن الحالیة لغرض 

  .استقبال مشاریع تنمویة والبنى التحتیة الوطنیة الكبرى
طیر العلمي ألذا فان السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة تهدف إلى الت           

   : لقانوني لحركة البناء والتعمیر من خلال الوصول إلى انجاز الخیارات التالیةوا
  : ثلة فيـــوقایة شبكة جمیع المدن والتجمعات السكنیة من المخاطر الكبرى المتم -1
نزلاقات التربة  - أ   . الأخطار الطبیعیة الجیولوجیة من زلازل وإ
الإشعاعیة والنوویة وكل المخاطر ذات التأثیر المخاطر الصناعیة والطاقویة والمخاطر  -ب 

وخیر دلیل على  ،على صحة الإنسان والتلوث البیئي بكل إبعاده الجوي والأرضي والبحري
في أماكن غنیة  عذالك مدینة حاسي مسعود بورقلة حیث كانت الأحیاء الهشة والقصدیریة تق

لولا تدخل الدولة مؤخرا واستدراك  بالبترول وهي مهددة في أي وقت من الأوقات لإحداث كارثة،
،   وهو إجراء وقائي قامت به ما كان یجب القیام به وقامت بترحیل السكان إلى أماكن بعیدة 

السلطة لحمایة السكان من المخاطر التي قد تنجم عن منابع الطاقة من التلوث البیئي والحرائق 
  .والانفجارات المحتملة 

عمرانیة ذات  وحدات )2(ء كانت صغیرة أو متوسطة أو تجمع حضريجعل المدینة الجزائریة سوا -2
وعلى المساهمة في ترقیة الثقافة والهویة المعماریة سكانها، تمكنها من الاستجابة لاحتیاجات  ، نوعیة

من جهة وعلى المساهمة في الثقافة العالمیة للإبداع الفني المعماري  ، المحلیة والوطنیة من جهة
  .أخرى

  
  .نسمة )100.000(هي تجمع حضري یشمل على الأقل مائة ألف :المدن الكبرى  - 1
  .نسمة) 100.000(ومائة ألف  )50.000(هي تجمع حضري شمل مابین خمسین ألف: المدینة المتوسطة -  2    

  .نسمة )50.000(وخمسین ألف  )20.000(هي تجمع حضري یشمل مابین عشرین ألف :الصغیرةالمدینة  -      
  .نسمة)5000(ضاء حضري یشمل على الأقل فهو :الحضريالتجمع -      
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، للعمل على تطویر الثقافة جعل من المدن الكبرى للوطن موطن للتنافس و بیئة للتنمیة  -3
وعلیه وجب على الدولة وضع استراتیجیات تتماشى والمقاییس العالمیة العمرانیة وتوسیعها ، 

  .العواصم العالمیةو  نقاط نشاط ومنافسة تتواكب  لجعل هذه المدن الكبرى

  .الكبرى  مدنإنشاء مدن جدیدة كآلیة حدیثة لفك الخناق والضغوطات على ال- 4
  الفرع الثاني

  مقومات السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة
المقومات تعتبر  تقوم السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة على مجموعة من  

  :ومن هذه المقومات السیاسةكمبادئ أساسیة لوجود هذه 
   

  آلیة المخططات - أولا 
تحدد أحكام هذا القانون  ":  أنعلى )1( 20-01تنص المادة الأولى من القانون رقم           

التوجیهات والأدوات المتعلقة بتهیئة الإقلیم التي من طبیعتها ضمان تنمیة الفضاء الوطني 
  "  .تنمیة منسجمة ومستدامة 

تجسیدها میدانیا ، و عتمد المشرع على خطة محكمة لضمان تنمیة الفضاء الوطني ا          
جاء به هذا  ما ، ولعليمنهجیة التسییروذلك من باب مدروس مكاني  ووفق إطار زمني 

  القانون هو آلیة المخططات التي تعد كركیزة أساسیة تعتمد علیها هذه السیاسة 
لأن جوهر التخطیط هو وضع الأهداف وتحدید الوسائل اللازمة بتحقیقها  ، الوطنیة

من أجل ضبط مخططات تهیئة الإقلیم ، و   )2( فالتخطیط عكس الفوضى والارتجالیة 
  :كالاتي 1987 نةإلى هذه المخططات قبل وبعد س قیجب التطر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 77،ج رعدد الإقلیم والتنمیة المستدامة المتعلق بتهیئة 12/12/2001المؤرخ في  01/20القانون رقم  - 1

  
    149-148حمدان بن راشد ال مكتوم ، المجلد الخامس ، ص  خ،  بدعم  من سمو الشیموسوعة الإدارة العربیة الإسلامیة  - 2

 



 داریة القبلیة في مجال التعمیر والبناءآلیات الرقابة الإ: الفصل الأول
 

 

 

12 

كان النوع السائد من المخططات في هاته : 1987مخططات التهیئة الإقلیمیة قبل سنة  -1
  :لها كما یلي ونتطرق  D.U. P :الاقتصادیة البحتة الرئیسیة للتعمیرالحقبة هما المخططات 

  :البحتةالمخططات الاقتصادیة  -أ     
تهدف هذه المخططات إلى تحقیق تنمیة شاملة وسریعة في مختلف المجالات        

  قد یعرقل تجسید وبلورة مشاریع الدولة التنمویة الاقتصادیة من منطلق استبعاد كل ما
ومن هنا ،  )1(على ارض الواقع التي قد تعتبر مخططات التهیئة من ضمن هذه المعوقات 

الاقتصادیة یتم برمجة مشاریع التهیئة الإنمائیة و وبمبرر السرعة في تحقیق وتجسید المشاریع 
بطریقة فوضویة دون الخضوع إلى أي تخطیط و منه نحصل على تعمیر فوضوي في ظل 

  .المخططاتغیاب 
  : ومخططات التعمیر المؤقتة  ، P.U.Pالتعمیر الرئیسیة  مخططات - ب   
و بالتالي فهما  ةلا یتجاوزان حدود إقلیم المدینة الواحد أنهماالمخططین  ینیمیز هذ ما أهم    

قران إلى نظرة وطنیة شاملة لتصور الرؤیة یفتو  ىقاصرین وعاجزین من حیث طول المد
المتمثلة في و   ، غیاب سیاسة وطنیة لتهیئة الإقلیم والیاتها وقد نتج عن هذا الوضعالمستقبلیة، 

تنظیم مختلف منشات المدن على التي تعمل ، و المخططات ذات البعد الوطني و الجهوي 
رض المحافظة بغو ذلك ، وتجهیزاتها و القضاء على الارتجالیة و الفوضویة في التخطیط 

  أفقيتوسع  و الذي یكون عادة في شكلعلى العقارات من التوسع العمراني غیر المخطط 
رة حتمیة ضرو یؤدي ك ما، شاسعة من الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا المستهلك للمساحات 

ـــــالمجتمع بصفوما یلحقها من أضرار على  الفوضويإلى تنامي ظاهرة البناء  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ إلا  ، ة عامةــ
المؤرخ في  03-87قوانین منها القانون رقم المشرع تفطن لهذه السلبیات و سن أن 
 .المتعلق بالتهیئة العمرانیة  27/02/1987

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العدد، جامعة ادرار ،التطورات الراهنة و الإشكالات القانونیة و المادیة التي تثیرها مجلة الحقیقة ، لتخطیط البني المحلي في الجزائر ا ،یحي وناس -) 1(
 151ص ، الجزائر 2005ماي ، السادس 
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ـــالمجتمع بصف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ منها القانون المشرع تفطن لهذه السلبیات و سن قوانین أن إلا  ، ة عامةــــ
  .المتعلق بالتهیئة العمرانیة  27/02/1987المؤرخ في  03-87رقم 

 1987مخططات التهیئة العمرانیة بعد 2-  

مثلة في غیاب سیاسیة شاملة لتنظیم النشاط تالفترة السابقة و الم فيإن السلبیات المسجلة        
على العقار  للمحافظةتركت المشرع یفكر في خلق آلیات جدیدة  ، العمراني و تهیئة الإقلیم

رض وضع حد لنقائص المخططات الاقتصادیة و تجاوز غو ل،والحیاة العمرانیة بصفة عامة 
سلبیات المخططات الرئیسیة للتعبیر تبنت الحكومة الجزائریة سیاسة جدیدة تتمثل في السیاسة 

 ص علیها المشرع في المادة الأولى من القانونو التي ن، الوطنیة للتهیئة العمرانیة 

یحدد أحكام "  : على أنالمتعلق بالتهیئة العمرانیة  27/02/1987المؤرخ في  87/03رقم 
  ."هذا القانون الإطار التطبیقي للسیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة الواردة في المیثاق الوطني 

یرسم معالمها ، سیاسة وطنیة للتهیئة العمرانیة هناك  أنبین تومن خلال هذه المادة ی        
، قوم علیها هذه السیاسة الوطنیة تالتطبیقیة هذا القانون ،ومن دون شك إن هناك أدوات 

من القانون رقم  25تتضمنها الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة التي نصت علیها المادة 
تعكس الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة المنظور المستقبلي لشغل التراب "  : على أن 87/03

تشكل الإطار الاستدلالي لتوزیع الأعمال التنمویة و  الأمد الطویل، والوطني و تنظیمه على 
  ".أماكنها تعیین 

 45إلى  37نصوص عنها بالمواد من موالخطط الجهویة للتهیئة العمرانیة المحددة و ال        
ویة بتبسیط و تكییف ـتقوم الخطط الجه ":على أن 38نفس القانون حیث تنص المادة  من

قصد القضاء التدریجي ، أعمال التهیئة العمرانیة الواردة ضمن الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة 
  ." والتفاوتات الجهویة و تشجیع التنمیة و التكامل بین الجهات الإختلالاتعلى 
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قلیمي بها جوانب قانونیة وتقنیة تستقل بذاتها طبعد و  ذات مخططات تعدفهذه ال           ني وإ
وجود تخطیط عمراني إقلیمي لا یعني هجر أسلوب  أنغیر  ، عن المخططات الاقتصادیة

  )1(التخطیط الاقتصادي و عدم فعالیته بل یبقى هذا الأسلوب مكملا للأسلوب الجدید
 السكانياط الضعف و نقاط القوة من ناحیة التواجد وتقوم هذه المخططات بدراسة نق       

وما یترتب عن  ،نزوح الریفي الناتج عن عدم ملائمة المكان للاستقرارالوالاستقرار الموجود أو 
ذلك من اقتراح للمشاریع الكبرى و مختلف القطاعات التي تتضمن كثیرا من الحوافز وتهدف 

بالطریقة التي تشجع الهجرة العكسیة للسكان بإعادة  أساسا إلى إثراء و تثمین المناطق الداخلیة
ط مدروسة و مخططات ذات أفق ـــعمار الهضاب العلیا و الصحراء و الریف وفق خطا

  .مستقبلیة 
كل  إشراكحیث یجب  ر،شاو تتوسیع دائرة ال هوما یزید من فعالیة هذه المخططات  أن     

لان التخطیط یتطلب ، قة بتسییر مجال العمران الفاعلین و الشركاء في اتخاذ القرارات المتعل
و التقلیل من الأخطاء و ، ثم الاتفاق على الأنجع منها   الآراءممكن من  راكبر قدجمع 

ختصاص والخبرة یفترض  فیهم التجربة الا ذويلان  ، )2(رع تسوالة لامبالاالنقص في ال
المؤرخ في  06-06من القانون رقم  02سابقة وهذا ما نصت علیه المادة خبراتوالمرور على 

اللذان بموجبهما  "تشاور التنسیق وال"  المتضمن القانون التوجیهي للمدینة  2006فبرایر  20
من تحقیق سیاسة المدینة بصفة منسجمة وناجحة  ةالمعنی ةتساهم مختلف القطاعات الفاعل
  .طرف الدولة و بتحكیم مشترك انطلاقا من خیارات محددة  من

  مبدأ التنمیة المستدامة: ثانیا   
فكانت تنمیة مدن الساحل على  ، فكرة التنمیة الجزئیة لمدن الساحلبالجزائر  أخذتلقد         

  ثم اعتمدت فكرة التنمیة الشاملة من اجل تنظیم حركة العمران ، حساب المدن الداخلیة
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ـــ

   .15ص ، المرجع السابق، وناس یحیى - 1
  157وناس، المرجع نفسه، ص یحیى - 2
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  ها فوضى عمرانیة عارمة ـــــفترتب عن ، وضى التي كانت تعیشها البلادـــو القضاء على الف 
تبنت الدولة فكرة تهیئة و تنمیة مستدامة تقوم على أساس سیاسة وطنیة للتهیئة  ثم،  )1(

ي و الت ،الإقلیمیة المجسدة في العدید من المخططات القائمة على أساس دراسة مستقبلیة للبلاد
و ، لاستیلاء غیر الشرعي للأراضي هدف إلى القضاء على الفوضى العمرانیة و اتمجملها  في

ومنه كان التحول من التنمیة الجزئیة إلى  ،كذا حمایة الطبیعة و المناطق الأثریة و السیاحیة
وذلك  ،  )2(ة  معابیئفالمشرع أصبح یولي  اهتماما كبیرا لمشاكل العمران وال، التنمیة المستدامة 

و مهدف إلى التوفیق بین النتخلال المخططات التي سیتم التطرق إلیها لاحقا و التي من 
من  الأولىحیث  نص المشرع  في المادة   أخرى ،العمراني من جهة و حمایة البیئة من جهة 

و المتعلق بتهیئة الإقلیم  وتنمیته   2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/20القانون رقم 
تحدد أحكام هذا القانون التوجیهات و الأدوات المتعلقة بتهیئة الإقلیم "  :أنالمستدامة  على 

  :التي من طبیعتها ضمان  تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة و مستدامة  على أساس
 .الاختیارات الإستراتیجیة التي تقتضیها تنمیة من هذا النوع -

ـــالسیاسات التي تساعد على تحقی -  .ق هذه الاختیاراتـ

 ."أدوات تنفیذ سیاسة تهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة تدرج -

المؤرخ في  06/06من القانون رقم  02كما جاء تعریف التنمیة المستدامة في المادة         
 : أنالمتضمن القانون التوجیهي للمدینة  2006فیفري  20

تنمیة التي تلبي الحاجات التي  بموجبها تساهم سیاسة المدینة في الهي  التنمیة المستدامة "    
  " حاجات الأجیال القادمةرهن  دون ، یةنالآ

لا عدت متى أخذت بالشروط التالیة تكون التنمیة مستدامةوبالتالي              تنمیة منقوصة غیر  وإ
   :3 مستدامة

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ـــ
شكالیة التحضر في الجزائر "بشیر التجاني ،  -1  .  86، ص2000، الكویت ، "   التهیئة العمرانیة وإ
  149-148صیحیى وناس،  المرجع السابق، ص  - 2

  3- Ali sedjari, aménagement du territoire et développement durable, édition l’hamallan ,France 
,1999  P96   
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   .عدم التبذیر في استخدام الموارد النابضة -
   .الالتزام في استخدام الموارد المتجددة -

التنمویة والإستراتیجیة وخططه لتحقیق انه من حق كل مجتمع إن یحدد أهدافه یتبیّن        
  .الأهداف الموجودة وهي الحفاظ على تنمیة دائمة ومتواصلة للأجیال القادمة

  مبدأ الوحدة و  توزیع المسؤولیة :ثالثا 
تساهم السیاسة الوطنیة لتهیئة  ": على أن 01/20القانون رقم  من  05المادة  تنص        

إلى الأهداف  بالإضافةي إرساء دعائم الوحدة الوطنیة و تدمج الإقلیم و تنمیته المستدامة ف
  . " التنمویة الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة متطلبات السیادة الوطنیة و الدفاع عن الإقلیم

فالسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة المجسدة في شكل مخططات مختلفة      
إرساء شبكة عمرانیة ب ،ومتكاملة تعمل على تعزیز مبدأ الوحدة الوطنیة إقلیمیا  ومتنوعة 

تعمل على إدماج السكان الحالیین و السكان  ، )1(متناسقة و منسجمة على كامل تراب الوطني
على تسییر الأراضي بكیفیة   )2(في المستقبل في الحیاة الحضریة و الریفیة بدون تمییز

و بهذا   ، )3(تبذیر مع ضمان حمایة المناظر الطبیعیة و المواقع ذات المیزةبدون ،  اقتصادیة 
التسییر الذي تقوم علیه السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم تكون الدولة قد ساهمت في الحفاظ على 

مناطق  ةیقالتوازن الجهوي والإقلیمي من خلال تخفیف الضغط على مناطق الساحل و تر 
ف العقلاني للموارد التراثیة و الطبیعیة و الثقافیة و حفظها للأجیال ذا التوظیكالجنوب، و 

  .القادمة
وتبقى الدولة هي الحارسة للمصالح الوطنیة والتي لها وسائل فرض الاحترام لهذه       

  القانونمخططاتها في ظل مبدأ احترام دولة و السیاسة 
                                                

France،  -Bergeal jean louis et autres . Traite  de Droit CIVIL 1- 
   Paris Editions Delta.2000 P44 

1998P33  .Jaques menasse,  l’aménagement du territoire, ,France-2-  
  .المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة 12/12/2001المؤرخ في  01/20من القانون رقم  04المادة   -3
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  المطلب الثاني                                                
  أنواع مخططات التهیئة الإقلیمیة و خصائصها                               

مخطط وطني للتهیئة العمرانیة  ورثت الجزائر عن الحقبة الاستعماریة في غیاب            
على مخططات تنمویة لمساعدتها على تكوین  1966حیث اعتمدت منذ  ،مجموعة مخططات

) 1970/1973(والمخطط الرباعي ) 1967/1969(كالمخطط الثلاثي، شبكة عمرانیة 
إلى مخططات  سبق  ، بالإضافة )1980/1984 (و المخطط الخماسي) 1974/1977(و

سد ، ول  PUPوالمخططات المؤقتة للتعمیر PUDذكرها  كالمخططات الرئیسیة للتعمیر 
القضاء على ظاهرة البناء  عجز هذه المخططات المذكورة بخصوص تنظیم حركة العمران، و 

ووضع  آلیة للتوازن الجهوي للحد من ظاهرة الهجرة و النزوح الریفي، كان لزاما ، الفوضوي 
على المشرع الجزائري التفكیر في خلق و ابتكار مخططات جدیدة ذات أبعاد مختلفة و نظرة 

لإقلیم ، فصدر القانون لتنظیم مجالات التهیئة و التعمیر و البیئة و ا ، مستقبلیة بعیدة المدى
و المتعلق بالتهیئة و التعمیر، و كذا القانون رقم  27/01/1987المؤرخ في  87/03رقم 
ن اذــالل ، والمتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/20

قلیميجاء بالجدید حیث ظهرت هناك مخططات عدیدة ذات بعد وطني  لسیاسة ولیدة ا،  وإ
الوطنیة لتهیئة الإقلیم و تتمتع بخصائص تمیزها عن غیرها من مخططات التعمیر الأخرى، و 

  :فیما یلي سنتطرق إلى هاته المخططات كالتالي
  الفرع الأول                              

  أنواع مخططات تهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة                
  : مجموعة من الأنواع منهاو تشمل هذه المخططات 
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  (S.N.A.T):المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم  - أولا

ة للسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة، و ییعد كوسیلة دعم رئیس           
كمخطط أول لأدوات تهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة، فهو مخطط ذو بعد وطني مشترك بین 

   ) 1(الجهاتالأقالیم و 
الوطني  المخطط:" أن على  ةفي فقرتها الثانی 01/20من القانون  07 وقد نصت المادة

الإقلیم الذي یترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني التوجیهات والترتیبات الإستراتیجیة  لتهیئة
  "تنمیة المستدامة الص السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و ـالأساسیة فیما یخ

یحدد و رسم صورة مستقبلیة لجزائر الغد هو  الإقلیمدف الاسمي للمخطط الوطني لتهیئة اله     
ونظرا لكونه یرتكز على عمل منسق یشمل ، التوجیهات والمبادئ التي ینبغي إن تتضافر لتحقیقه 

وكذلك ، ات التنمیة الدائمة ومتطلبات التضامن الوطني یجمیع قطاعات الدولة ومراعاة ضرور 
لتوجیهات ا مختلف أقالیمها وعوائقها فان المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة یحددخصوصیات 

  :دد فهوصفي مجال تنظیم التراب الوطني وتنمیته وفي هذا ال )05( الأساسیة الخمسة
   .الإستراتیجیة العامة لشغل التراب الوطني یضع -1
  .العمرانیةضمن التوزیع المتوازن لكافة الأنشطة ی -2
  .تتضافر بواسطتها سیاسة التنمیة الاقتصادیة  أنیحدد الكیفیة التي ینبغي  -3
  .حمایة البیئة والسكن  آلیاتیحدد  -4

  )2( .تنمیة المجموعة المغاربة  إطارر الحدود في عبمحاور التنمیة  رسمی-  5   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

www.matet.dz/index.com    -1    
 ن ،و نبن عك ،الجامعیة المطبوعات  دیوان، الجزائر غدا وضعیة التراب الوطني استرجاع التراب الوطني،  جهیز و التهیئة العمرانیةوزارة الت -2

  .  324   ص، الجزائر 
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انه ینبغي إن یشترك في إعداد المخطط الوطني جمیع المتعاملین إلى  الإشارة تجدر  و         
هؤلاء على ینبغي إن یعرض قبل اعتماده  ، والمعنیین  والإقلیمیینالاقتصادیین والاجتماعیین 

ق فمن اجل الوصول إلى مخطط وطني مدروس و  ههذا كل، و إبداء رأیهم فیه تهالشركاء لمناقش
ة للبلاد یلبالحیاة المستق تنظیمین للنهوض بفكرة ـــــمنهجیة علمیة محكمة وبإشراك جمیع المختص

ــــمن جوانب أخسواء من جانب عمراني أو  رى مختلفة تتعلق بالحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة ــــــ
ضف إلى ذلك تبرز فیه هذه الآلیة من خلال الأهداف المشار إلیها أعلاه ، لتحدید  ،للمواطنین

لتخطیط العمراني في ا -ا نالذي هو موضوع بحث -الإدارة بالذكر دور  خصدور كل شریك وأ
  .لبلاد ل

المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم  تعد S.R.A.T  المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم -ثانیا   
ع و حلقة من الحلقات الهامة للسلسلة الطویلة لمجم و  الإقلیمیةكأداة ثانیة من أدوات التهیئة 

  .(1) الإقلیمیةالمخططات التوجیهیة المعبرة و المجسدة للسیاسة الوطنیة للتهیئة 

سعیا وراء التكفل بأهداف التنمیة "  :على أن 03-87من القانون رقم  37نصت المادة  و   
تستعمل الخطة الوطنیة  الجهویة وضمان اكبر دقة في تحدید اختیارات أعمال التهیئة العمرانیة،

ـــــفهذه المخ ." للتهیئة العمرانیة وسائل دعم في شكل خطط جهویة ــــ یذ ططات الجهویة هدفها تنفــــ
وتبسیط وتكییف أعمال التهیئة العمرانیة  S.N .A.Tتوصیات المخطط الوطني للتهیئة والإقلیم 

ـــطریقة لتشجیع التنمیة في أوساط الإقل أنجعالواردة ضمنه ، وهي  ــــ یم لان كل جهة أو إقلیم لها ـ
ـــــتم على القائمییتحلذلك ، ممیزات طبیعیة و مناخیة متماثلة  ــــ مراعاة  هذه المخططات ن علىـــــ

ــــــج لك تخصوصیا     . ) 2(هة ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  WWW.Matet dz/index.php.option.com 1  
التكوین و ، المدیریة العامة للموارد البشریة ، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي و وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة -2

مجال الحالة ، مركز باتنة ،الدورة التكوینیة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ، القوانین الأساسیة ،جامعة التكوین المتواصل 
 .16ص ، 2008ماي  العمران ،و المدنیة 
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خصوصیات تضاریسیة مشتركة  لها ت متجاورةان تهیئة جهة أو إقلیم متكون من عدة ولایأإذ    
دود مجاله شرح ـــــــفي ح العمرانیةللتهیئة  ويجهال المخطط، كما یتولى جهات إنمائیة متكاملة و و 

 ويجهمخطط  ویبین كل المخطط الوطني للتهیئة العمرانیةب وتوضیح التوجیهات والمبادئ المقررة
   :علىتفاصیل الصورة المستقبلیة لإقلیم الجهة حیث یقوم  للتهیئة العمرانیة

 . تحدید الأهداف الأساسیة لتنمیة  الإقلیم الجهوي -1

  .یع المتوازن للأنشطة العمرانیة وتوطین السكانیوضح قواعد التوز  -2
  .و توزیعها ةیحدد تنظیم البیئة الحضری -3
  .الكبیر بین الولایاتضامن یحدد المناطق ذات الت -4
  )1( ینسق مختلف المبادرات في مجال العمل الاقتصادي -5

الوطنیة المخطط الجهوي هو أداة من أدوات تطبیق السیاسة ف طبقا لهذه الأساسات و         
لها خصوصیات ووجهات  التيولایات المجموعة من  یضم لتهیئة الإقلیم و البیئة و العمران ،

على  20-01من القانون  3من المادة 02متقاربة وهو ما نصت علیه الفقرة  أومتماثلة  إنمائیة
 الذي یتكون من عدة ولایات متاحة لها  تهبرنامج الجهة لتهیئة الإقلیم و تنمی"   : أن

  ." خصوصیات فیزیائیة ووجهات إنمائیة مماثلة أو متكاملة
ولهذا یكون المخطط الجهوي للتهیئة و الإقلیم قد أدى أدواره في تبسیط مبادئ و أهداف       

  .المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وترجم المصطلحات العامة التي وردت في أهدافه 
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 326ص ، المرجع السابق العمرانیة، التجهیز و التهیئة  وزارة- 1
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   W. A.P:الولائي مخططات تهیئة الإقلیم  - ثالثا   
ــــمن الق 07نصت المادة   ": أنعلى  05في فقرتها  20 -01انون رقم ــ

  فق مع المخطط الجهوي لتهیئةاتثمن بالتو  و مخططات تهیئة الإقلیم الولائي التي توضح
  :على الخصوص یأتي الإقلیم المعني الترتیبات الخاصة بكل إقلیم ولایة في مجال ما

 .العمومیة تنظم الخدمات  -

 مساحات التنمیة المشتركة بین البلدیات  -

 البیئة  -

 ." السلم الترتیبي و الحدود المتعلقة بالبنیة الحضریة  -

للمخططات الجهویة فهي الدرجة الثانیة  تخصیصیتبین أن المخططات الولائیة هو  مما سبق     
ــــنص عل ماو  نص علیه محتوى المخطط الوطني أولا، ل مایفصتل یه المخطط الجهوي ثانیا، فهي ـــ

ــــینحص الحلقة الأخیرة من مخططات التهیئة الإقلیمیة ، ــــ ــــ ــــ  وطبقار محتواها على إقلیم ولایة محددة ــ
 دتقوم كل ولایة بإعدالتهیئة الإقلیم  الجهوي ولتوجیهات و المبادئ المحددة في المخطط الوطني ل

ـــحیث تب) لائي للتهیئة العمرانیة المخطط الو (مخططها الممیز للتهیئة  ــــ ــــ إدارة الولایة  دهادر بإعداــــــــ
بالولایة و البلدیات و  شعبیةبالتشاور مع الأعوان الاقتصادیین و الاجتماعیین للولایة و المجالس ال

  .یة و المستعملیننممثلي الجمعیات المه

  :و للمخطط الولائي أهداف منها          
   . التوجیهات المعدة في المخطط الجهوي لتهیئة الإقلیمتوضیح  -1
إدخال توجیهات خصوصیة لكل مساحة من التخطیط بین  الولایة وي تتعلق بتالأقالیم ال تحدید -2

  .تهیكل الولایة  التيالبلدیات 
  .ضبط التوجیهات الأساسیة لكل بلدیة داخل إقلیم الولایة  -3
به من اجل بسط التوازن الضروري في  ما یجب القیامالعمل على ضبط توجیهات التنمیة و  - 4

  .السكانتوزیع الأنشطة العمرانیة و توطین 
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ضبط قواعد التماسك القطاعي و الزمني لتطویر الولایة من خلال علاقاتها مع المخطط  - 5
  ).1(الجهوي

دفع ، یة على شكل مساحات مخططه بین البلدیات ویترتب على التنظیم الإقلیمي للولا            
میكانیزمات التضامن والتكامل التي هي أساس التنمیة المحلیة الفعلیة و المنسجمة ،وكذا سد الثغرات 

وفق ما یتلاءم و ممیزات خصائص البلدیات ومن حیث ) الشاغرة بین البلدیات و الأراضي الشاسعة(
لضمان توزیع عادل وفعال للأنشطة العمرانیة وكذا تنظیم الهیاكل  ، )بلدیة ریفیة أو حضریة(طبیعتها 

  .الأساسیة و التجهیزات المهیكلة داخل الولایة 
بإبراز البلدیات ذات الصبغة الحضریة ، بالإضافة إلى توضیح السلم التعمیري في الولایة             

لبناء المحدد في هذه البلدیات ،كما تحدد ونمط التعمیر و ا، المشتركة و البلدیات ذات الوجهة الریفیة 
 إعادة توزیعوكیفیة ، المساحات المشتركة للتخطیط الواقعة مابین حدود إقلیم بلدیات الولایة الواحدة 

  ).2( وتوطین المشاریع التنمویة و المصالح و المرافق العمومیة المختلفة داخل الولایة
على  استشاریههیئة  ءشاناد المخطط الولائي أفي إطار إعد أن یدرس في المستقبل  جبكما ی 

ــــرئیس الدائرة وممكل من شكل أوسع على مستوى الدائرة تضم بمستوى البلدیة أو  ــــ ــــ ــــ ــــ ثلین عن ــــ
ــمـتوكل لهم مهمة المبادرة باقتراحات یرونها مناسبة و ضروریة للمجتمع ال البلدیات، ــــ دني على ـــ

إقلیم كل دائرة أو بلدیة هو من  لانمستوى الدائرة ، وذلك حسب توجیهات المخطط الولائي للتهیئة 
  . الخاصة بهایحدد التوجیهات الدیموغرافیة و التنمویة 

ولایة ، وما یجب أن تكون علیه الل بمستق برسمالمخطط الولائي للتهیئة والإقلیم  یقومو             
  .م السكان مباشرةهالمشاریع الإنمائیة التي ت طبیعةعید و المتوسط بالإضافة على على المدى الب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .326ص نفسه، مرجع ال  العمرانیة، ةوزارة التجهیز والتهیئ   - 1
   .20-01من القانون رقم  53المادة  - 2
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 S.D.A.A.M : المخططات التوجیهیة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى -رابعا  

المتعلق بتهیئة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20-01من القانون رقم 52نصت المادة        
حكام المخطط الوطني وترتیبات المخطط الجهوي لتهیئة طبقا لأ:" التنمیة المستدامة على أنالإقلیم و 

  : الإقلیم المعني یحدد المخطط التوجیهي لتهیئة المساحة الحضریة على وجه الخصوص ما یأتي 
  .التوجیهات العامة المتعلقة باستعمال الأراضي -
یة و المناطق التي تجب حمایتها برعویة والسهتعیین حدود المناطق الزراعیة والغابیة و ال-

  ".ومساحات الترفیه 
ــــلمواجهة الآف 20-01و جاءت هذه المخططات طبقا للقانون  رقم           ــــ ــــ ــــ ات الكبرى التي ـــ

تتعرض لها المدن الكبرى ، خاصة في ظل تنامي ظاهرة غزو الاسمنت المسلح للأراضي الزراعیة و 
ـــرة البناءات الفوضویة ، مما تتطلب التفكیر في إنشاء مخطط توجیانتشار ظاه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هي لتهیئة ــــ

ــالمساحات الحضریة، یحدد التوجیهات المتعلقة باستعمال الأراضي وكذا ح ـــ دود المناطق الزراعیة ـ
لتهیئة فضاءات الحواضر  يـــــ، كما یعمل المخطط التوجیه)1(والغابیة والمناطق التي یجب حمایتها

الكبرى على تحدید مواقع التوسع الحضري و الأنشطة الصناعیة و السیاحیة ، و مواقع التجمعات 
ــــالسكنیة الجدیدة و تهدف هذه المخططات إلى تحدی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د التوجیهات العامة المتعلقة باستعمال ـــ

  .  فكریة و البیئیة والتراثیة جمیعاالأراضي وتنظیم الحیاة الثقافیة و ال
  الفرع الثاني

  خصائص مخططات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة
من خلال التعریفات و الأهداف الخاصة بالمخططات المذكورة یمكننا أن نخلص الى جملة         

 :من الخصائص التي تمیز هذه المخططات عن غیرها
 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .20-01من القانون رقم  52المادة  - 1
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  :من حیث تدریج المخططات - اولا
آلیة التخطیط الأولى على المستوى الوطني  هو S.N.A.Tیعد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم       

،  حیث یضم مجموعة ولایات   S.R.A.T، ویلیه في السلم المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم    
    P.A. W  لها خصوصیات وممیزات متماثلة ومتكاملة ، لیأتي بعدها المخطط الولائي لتهیئة الإقلیم

، حیث نجده في المرتبة الثالثة في تعداد أدوات تهیئة الإقلیم إلى جانب المخططات التوجیهیة 
ــــلتهیئة فضاءات الحواضر الكب ــــ ــــ ــــ والتي تعد مخططات مستحدثة بموجب القانون   S.D.A.A.Mرى ــ

  .المتعلق بتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة  20-01رقم 
  من حیث علاقة المخططات العلیا بعضها ببعض  -  ثانیا

عمد المشرع إلى وضع آلیة المخططات وفق تنظیم محكم ومترابط، ولأنه یصعب الاقتصار 
ـــعلى مخطط وطني واحد ینظم كافة المجالات و التوجیهات على المس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ توى الوطني حددت ــــ

ـــفصیل ما جــــاء فیه، فأنشأت  المخطمخططات دنیا تعمل على تبسیط و ت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ طات الجهویة ـــــ
ــد المخططات الولائ یة هي الأخرى ــــالتي تفصل وتبسط المخطط الوطني لتهیئــــــة الإقلیم،  و نجـــــ

  .تعمل على تفصیل وتبســـیط المخططات الجهویة ورسم مستقبل لكل ولایة على حدى 
  من حیث علاقة المخططات العلیا بالسفلى - لثاثا

یوجد ترابط و تكامل بین المخططات العلیا و السفلى وذلك للتنسیق فیما بینها و الوصول إلى 
توزیع منظم للنشاط العمراني و الاستغلال المعقول للأراضي  ، حیث یعد المخطط الوطني لتهیئة 

ك بتتبع التنظیم السلمي للمخططات ، فكل مخطط الإقلیم كدلیل و مرجع لجمیع المخططات ، وذل
یجعل الذي یعلوه مرجع ومستند یبني علیه مبادئه و إحكامــه ،و المخططات العلیا في مجملها هي 

ـــــمرجع ومستند للمخططات السفلى المتمثلــة في الم ــــ ــــ ــــ ــــ خططات الرئیسیة للتهیئة و التعمیر ــــــ
''P.D.A.U  "ـــــلها تسایر وتنفذ برامج و أحكوذلك لجع ام  السیاسة الذي أعدتها الدولة على ـــــ

المستوى الوطني، كما تعمل المخططات السفلى على ترجمة و تطبیـق ما تملیه المخططات العلیا 
أدوات التهیئة و التعمیر المتمثلة في هذه  عبرفیها و تحویلها لفضاءات عمرانیة  لللتفصی

فهناك انسجام وترابط كبیر بین مختلف المخططات،مشكلة بذلك السیاسة الوطنیة . المخططات
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 والشكلین التي ترید الدولة تنفیذها على أرض الواقع على مختلف التراب الوطني لتهیئة الإقلیم والبیئة

  .أدوات تهیئة الإقلیم و العمران و التنمیة المستدامة الآتین یوضحان الترابط التسلسلي لمخططات
  
  

 S.N.A.T                              S.R.A.T              S.D.A.A.M+P.A.                      
  

            
 
 

  1الشكل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

تبسیط و تفصیل     
مخططات هذه 

  السیاسة

رسم خطوط عریضة 
  للسیاسة الوطنیة

النص على توجیهات 
مرجعها   المخططات 
العلیا وفي شكل أكثر 

  تفصیل   وتبسیط
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 لسیاسة الوطنیة لتھیئة الإقلیم و التنمیة المستدامةا
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من هذا الشكل نلاحظ الترتیب التسلسلي لهذه المخططات والتي هي عبارة عن تجسید   :  التعلیق   
لفكرة واحدة عبر آلیة المخططات وهي السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وما ینجر عنها من النظرة 
المستقبلیة المتوقعة و المسطرة من طرف المساهمین في برمجة هذه المخططات ،للنهوض بكل 

لتي تخص حیاة  المواطن من اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة وحتى بیئیة و تراثیة ، الجوانب  ا
وهدف هذه المخططات  هو التعاون فیما بینها للسیر وفق خطى مدروسة و منظمة للقضاء على 

الآفات و الظواهر السلبیة التي قد تفتك باقتصاد البلاد كعدم تنظیم النشاط العمراني وتحدید استعمال 
ــــاضي استعمالا عقلانیا قد یؤثالأر  ر سلبیا على المنتوج الزراعي والذي یعتبر العصب القوي  في ـــــــــ

ـــــاقتصاد البلاد، وعلیه تنامي ظ ــــ اهرة البناءات الفوضویة، و الاستغلال المفرط وكذا الاستیلاء  غیر ــــــ
وكیفیة تعمیرها وكذا غیاب المسح الشرعي للأراضي سببه عدم وجود تخطیط مسبق لهذه الأراضي  

  .الكلي للأراضي وهذا أهم دور للإدارة في الرقابة القبلیة المسبقة للتعمیر
  من حیث أنواع المخططات - رابعا 

یعد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم نقطة انطلاق سیاسة التخطـــیط على المستوى الوطني             
هداف وتطلعات السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة حیث یعتبر النواة الأولى لجمع الأ

ومن ثم البحث عن آلیات تنفیذها وتفعلیها لتأتي المخططــات الجهویة الموكلة لها هذه المهمة والتي 
یؤسس كبرنامج جهات لتهیئة حیث  09فعددها تســـعة 20-01انون رقم من الق 48حسب المادة 

  :      المستدامة تنمیةالالإقلیم و 
  شمال وسط    :الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم و تنمیة  -)1
  شمال شرق     :الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم  وتنمیة -)2
  شمال غرب      :الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم و تنمیة )3
  الهضاب العلیا وسط     :الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم وتنمیة -)4
  الهضاب العلیا شرق     :الجهوي لتهیئة الإقلیم و تنمیة الفضاء )5
  الهضاب العلیا غرب   :الهضاب الجهوي لتهیئة الإقلیم و تنمیة ) 6
  جنوب شرق     :الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم و تنمیة )7
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  جنوب غرب     :الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم و تنمیة )8
  .أقصى الجنوب    :تنمیة  الفضاء الجهوي لتهیئة الإقلیم و)9

 السلم التنظیمي فنجد المخططات الولائیة   فيعن مخططات الدرجة  الثالثة  أما          

P.A.W  قسنطینة  –وهران –الجزائر العاصمة (ولایات هي  04باستثناء  أيمخطط  44فعددها
ـــواضر الكبــاءات الحـــــــها مخططات تهیئة فضـــتغطی )1( )عنابة– ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  S.D.A.A.M رى ــ

ة السكانیة ومن ناحیة ــــمن اكبر الولایات من ناحیة الكثاف  حیث تعتبر الولایات الأربع المذكورة
ــلذلك خص، ایضا الموقع الذي تحتله  ــــ ــــ ــــ ت بمخططات خاصة قصد المحافظة على استعمال ـــ

وكذا تحدید مواقع التوسع العمراني ، والمحافظة على المساحات الخضراء والزراعیة بها راضيالأ
  . الجدیدة السكانیةوكذلك مواقع التجمعات  والسیاحیــــــةبها والأنشطة الصناعیة 

 :من حیث الوظیفة - خامسا 

 أنعن بعضها فقط هو ما یمیزها تعتبر الوظیفة الأساسیة لهذه المخططات شبه موحدة          
ــــالمخطط الوطن التوازن الجهوي وضبط الاستغلال العقلاني سیاسة  برسمیقوم  )2(ي لتهیئة الإقلیمــ

جد االسكاني ومكان تو  یعتحقیق الانسجام من التوز  إلى بالإضافة على المستوى الوطني للأراضي
ة المخطط الوطني في التوازن كما تتمثل وظیفي، المنشات الاقتصادیة كلها على المستوى الوطن

یزات الكبرى والخدمات الجماعیة ذات ـنقل والتجهــالتحتیة الكبرى لل بنىتوزیع البضرورة القطاعي 
  .المنفعة الوطنیة على مستوى كل أقالیم الوطن 

وظیفتها تتمثل في تبسیط وتكییف أعمال فأما المخططات الجهویة لتهیئة الأقالیم            
و  معین قصد تنمیة إقلیم S.N.A.Tمن الخطة الوطنیة لتهیئة الإقلیم ضالتهیئة العمرانیة الواردة 

   .)3(الواحدتلف مناطق الإقلیم ـــــبین مخ التفاوتو  الاختلالعلى التدریجي   ضاءكذا الق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  74المرجع السابق  ،  ص  برنامج الحكومة ، مصالح رئاسة الحكومة،  - 1
   .20- 01من القانون رقم )  13-11- 10(المواد  - 1
  .   154-153ص ص ، المرجع السابق وناس، یحي    -3
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قوم المخططات الجهویة بتنفیذ توجیهات ومبادئ المخطط الوطني على توبصورة عامة      
  .مستوى الأقالیم حتى یسهل مراقبة تنفیذها

عمل على تجسید تف )P.A.W(وظیفة مخططات تهیئة الإقلیم الولائیة عن  و             
المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ، یضاف إلى ذلك  الجهوي المستمدة من توجیهات المخطط 

معرفة مناطق القوة و الضعف في كل القطاعات على مستوى كل بلدیات الولایة ،و العمل 
اسة یالمستوى المعیشي للفرد و كذا تطبیق برنامج الس بها لتحسینعلى ترقیتها و النهوض 

  .نیة لتهیئة الإقلیمالوط
  S.D.A.A.Mاءات الحواضر الكبرى فضالتوجیهیة لتهیئة  المخططات قومتكما          

هر على تحسین التسییر العقلاني للمواد المالیة للدولة حیث تسة ــــــبوظیفة تنمویالأخرى هي 
  :كما یلي ونفصلهاالمبرمجة للمدن الكبرى ،

طیر حركة البناء و التعمیر و أللأراضي بغرض ت عقلانيالتقوم على فكرة الاستعمال   -    1
عواصم مصاف هذه المدن إلى  ةیقتر ، لالبناء الفوضوي داخل المدن الكبرى  انتشارالوقایة من 

  .الوطنيكبرى على المستوى 
المشاریع الكبرى التي تعمل على تنمیة البلاد و  نخصوص توطیبتقوم بدراسة معمقة  _ 2

ارات و تشجیع المحافظة على حمایة البیئة لضمان حیاة مریحة ستثمالا جلب أكبر قدر من
  .للمواطن بعیدا عن التلوث والمناطق الصناعیة المؤثرة سلبا على صحة الإنسان 

  :من حیث نطاق التطبیق -سادسا 
 على التراب الوطني وذلك ما المتواجدةشمل كل المناطق لیالمخطط الوطني یمتد          

والمخططات الجهویة فهي ذات بعد جهوي  ، 20-01من القانون رقم  07المادة نصت علیه 
وسط غرب ،شمال  أون یكون إقلیم وسط شرق أن كیفمداها ینحصر على مستوى إقلیم مع

الولایات على مستوى تكون  )P.A.W(المخططات الولائیة  ، ومثلا شمال غرب أوشرق 
التوجیهیة المتعلقة بتهیئة    المخططات ، أما داخل إقلیم الولایة الواحدة هاصلاحیات وتنحصر
ولایات  04على مستوى  هافیكون اختصاص S.D.A.A.M الكبرى الحواضر فضاءات 
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ذه لأكثر من هذه،لأنها خصصت لتنمیة ه تمتد ولا) عنابهالعاصمة ،وهران ،قسنطینة ،(
  .ا تنمیة شاملة بكل انواعه الولایات وتهیئتها

  المبحث الثاني
  الرقابة الإداریة القبلیة بواسطة أدوات التعمیر

 01/12/1990المؤرخ في 90/29تناول المشرع في الفصل الثالث من القانون رقم         
أدوات  14/08/2004المؤرخ في  04/05رقم  المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم بالقانون

التعمیر ، حیث خصص لها أربعة أقسام للتفصیل فیها، بالإضافة إلى المراسیم التنفیذیة التي تلت 
هذا القانون ، والتي توسعت هي الأخرى بالتفصیل في أدوات التعمیر ،وهذا إن دل على شيء فانه 

التعمیر والمتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  یدل على الالتفاتة التي ولاها المشرع لأدوات
ومخطط شغل الأراضي ، وما یمثلانه في رسم الخطط المستقبلیة لحركة البناء والتعمیر لتنظیم 

النشاط العمراني لمنطقة ما ، وللتوسع أكثر في هذین المخططین سنتطرق إلیهما بنوع من التحلیل 
  :لاثة الآتیة والتدقیق من خلال المطالب الث

  المطلب الأول
  التعمیر حكام العامة التي تحكم أدواتلأا

لضمان التسییر الحسن ،  من ضرورة  أكثرالمشرع أن التخطیط العمراني یعد  أدركلقد           
بعدة مراحل و مخططات لتنظیم حركة  هو ذلك بعد مرور ، تمرة على العقار سمة و المئادو الرقابة ال

المعدل و المتمم و مختلف المراسیم التنفیذیة له الذي  29-90التعمیر في الجزائر ، أصدر قانون 
  : مایلي لى إنتطرق  كل هذاجل توضیح أو من  ، التعمیر لأدواتقنن 

  الفرع الأول
 صلاحیات أدوات التعمیر

 عحددها المشر  على أربعة نقاط أساسیة90/29من القانون رقم  11تضمنت المادة        
راضي العامرة لأعتبر كآلیة رقابة على كیفیة توجیه استعمال اتحیث  ،التعمیر أدواتلضبط دور 
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نماط البناء أراضي و لأیجاد التوازن بین مختلف وظائف اإذلك عن طریق و  للتعمیر،و القابلة 
  :وهم )1(وعةننشطة المتلأو ا

  .منهاوجه وحمایة الحساسة  نعلى أحسالمساحات  استعمالترشید  -1
 .حمایة النشاطات الفلاحیة و ذلك عن طریق حمایة الأراضي الفلاحیة  -2

و ذلك ، أن المشرع یحاول أن یفرض توازن بین وظائف الأرض و حركة البناءیتبین        
و الزحف  التآكل حمي الأراضي الزراعیة من یحل للمعادلة الصعبة فهو من جهة  دبإیجا

 ةالسكن المتزایدزمة أراضي للبناء قصد مواجهة أنجده ینتج  أخرىالعمراني علیها ، و من جهة 
  . طرفي هذه المعادلة ؟ بینرع أن یوفق شل كیف یمكن للمءساتطرح نو لكن )2(،

أن تنص على من قانون التوجیه العقاري التي  36المادة  بنصالجواب جاء به المشرع        
صف الأراضي القابلة ، لویل أي ارض فلاحیة خصبة جدا حالقانون هو الذي یرخص بت:" 

و یحدد القانون القیود التقنیة و المالیة ، من نفس القانون  21للتعمیر كما تحدد ذلك المادة 
  "  نجاز عملیة التحویل حتماإالتي ترافق 
 18/11/1990مؤرخ في ال90/25من القانون رقم  35و  34 تینالماد نصت         

  :على انهتضمن التوجیه العقاري الم
مرات الفلاحیة الواقعة في ثداخل المست اتیناب وأساسیة أنجاز أي منشأة إلا یمكن " : 34المادة 

 أوالبنایات ذات الاستعمال السكني في الأراضي الخصبة جدا : " 35المادة ونصت  ". راض خصبةأ
عیة المتعلقة یشر تال الأحكامط التي تحددها و و الشر  الأشكالالخصبة تبقى خاضعة لرخصة تسلم وفق 

  بمعنى لا" القانون هو الذي یرخص  :على أن 36المادة  ونصت ".بالتعمیر و حق البناء
  لا وفق ما ینص علیه القانون إراضي قابلة للتعمیر أ یمكن تحویل الأراضي الزراعیة الخصبة إلى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
دراسة وضعیة وتحلیلیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، نإسماعی  - 1

  . 172،ص  2003،الجزائر،
،مذكرة ماجستیر ، فرع قانون الأعمال ،جامعة بن یوسف بن خدة "الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء " یاسمین شریدي ، -  2

  . 07، ص  2007،كلیة الحقوق ، الجزائر،  
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الأراضي القابلة : "  انو التي تنص على  21لنا إلى المادة یتح 36إضافة إلى ذلك نجد أن المادة ، 
معینة بواسطة  أجالة للتعمیر في صالمخص الأرضیةكل القطع  ي، في مفهوم هذا القانون ، هللتعمیر 

  " . رـیأدوات التهیئة و التعم
التهیئة و  تإلى أدواالقابلة للتعمیر  يتخصیص الأراضیل حنجدها ت 21المادة نص من خلال          

ئة و التعمیر و مخطط یالمخطط التوجیهي للته" عداد هذه المخططات إعلما أن صلاحیة ) 1(، التعمیر
للوزارات المصالح التقنیة المختصة الممثلة  إعدادهاتشاركها في  يمخولة للبلدیة و الت" لشغل الأراضي 

من المجلس الشعبي البلدي و  مداولةوجوبیة ، ثم یصادق علیها بموجب  استشارتهاحیث تكون  ةالمختلف
  .  مرسوم تنفیذي من رئیس الحكومة أور الوزی أور من الوالي ایصدر قر 

لمساحات التي كانت ضمن الأراضي او لكن ما نراه في الواقع من ضیاع الهكتارات من           
تى الخصبة جدا حالخصبة و  الأراضيالمسلح على  للإسمنتو الغزو المستمر  ،الواجب المحافظة علیها

المواد كالمادة بعض الفلاحیة طبقا لما نصت علیه  للأراضي، لخیر دلیل على هشاشة الحمایة القانونیة 
 اهذف" د استعمال المساحات ووقایة النشاطات الفلاحیة یرشت" التي استعملت   90/29من قانون  11

  . كـاد یكون غائبا تماما في بعض الأماكنی الإجراء
العامة و المتعلقة بالعمران  عةالمنف ذاتتحقیق التوازن بین مختلف النشطات الاقتصادیة و الاجتماعیة  -3

التوازن  إعدادهر أدوات التعمیر على تس" و التي جاء فیه  90/25قانون من  69المادة  أكدتهو هو ما 
 " المتنوعة الأنشطةالبناء و  أنماطبین مختلف وظائف الأراضي و 

  
 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء فیه " غیر منشور"صادر عن مجلس الدولة الغرفة الأولى  08/05/2000مؤرخ في  202362هناك قرار رقم )  1(
التوجیهي لولایة حیث أنه خلافا لما جاء في حیثیات القرار المستأنف فیه ،وبعد صدور أدوات التعمیر لا سیما المخطط :

نما حافظت على طبیعتها الفلاحیة ،كما هو ثابت من خلال الوثائق  الجزائر فإن الأرض موضع النزاع لم تخصص للبناء وإ
الصادرة عن الجهات المعنیة لا سیما وزارة الفلاحة ومدریة التعمیر لولایة الجزائر ، وللإشارة إلى أن الطبیعة الفلاحیة 

في هذه الحالة یجوز تحویل الوجهة الفلاحیة للأرض لغرض البناء فوقها  90/29تهیئة والتعمیر للأرض طبقا لقانون ال
ن كانت البلدیة مالكة لها كما هو الشأن في قضیة الحال  .،وهذا حتي وإ
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ق ببین الجوانب و النشاطات یسنمن وظائف أدوات التهیئة و التعمیر العمل على التف           
  .النشاطاتحل وسط بین جمیع  لإیجادماعیة و التخطیط الاقتصادیة و الاجت

 .ةالأخطار الطبیعیة من یتحدید شروط التهیئة و البناء للوقا -4

والآثار  2003مارس  21تدارك الوضع أثر حدوث زلزال العمران و حاولت وزارة السكن وقد          
و علیه وجب أخرى، ة و البناء تحسبا لحدوث كوارث ئبفرض شروط جدیدة للتهیالسلبیة التي ترتبت عنه ، 

كرها ذدوات على حد لأكما عملت على توسیع صلاحیات هذه ا ، ین القوانین السابقةـیالاحتیاط بتقنین و تح
 الإجراءاتترمي هذه  ..." كالأتي 90/29سباب لمشروع القانون المعدل و المتمم لقانون لأفي عرض ا
ل الوقایة من اجفي مر عمیإلى توسیع صلاحیات أدوات و الت 90/29قانون  من 11المادة  يالمقترحة ف
  )1(."دوات حمایة المواطن و تعزز جهاز مكافحة الظواهر الطبیعیة لأكما تدعم هذه ا الأخطار

ووسعت ) 2(04/05من قانون  الأولىبالمادة  90/29من قانون  11وبالفعل تم تعدیل المادة             
 يضاتحدد الأر ... " لتضیف  04/05من القانون  04و جاءت المادة  ،التعمیر أدواتمن صلاحیات 

التهیئة و  تإعداد أدواتلك المعرضة للانزلاق عند  أوالناتجة عن الكوارث الطبیعیة  للأخطارالمعرضة 
  "...التعمیر

 التنظیم، أمادد قواعد البناء عن طریق حتصنف المناطق المعرضة للزلازل حسب درجة الخطورة و ت    
الحمایة  تمخططاكنولوجیة عن طریق أدوات التهیئة و التعمیر التي تحدد تال للأخطارالمناطق المعرضة 
  .ا مالتشریع و التنظیم المعمول به لإحكامالمتعلقة بها طبقا 

الطبیعیة كالزلزال  لأخطارلفالمعرضة ،  نیف المناطق حسب درجة الخطورةصز المشرع بین تمیّ          
التكنولوجیة تحدد عن طریق  للأخطارحین أن المناطق المعرضة  ، في التنظیم قواعد البناء علیها  دحدی

  . ر دولیةـــــعبارة عن معایی لأنهایر عمأدوات الت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10ص ، المرجع السابق   یاسمین شریدي ،   -1

،المتعلق بالتهیئة  1990المؤرخ في أول دیسمبر 90/29رقم ،المعدل والمتمم للقانون 2004أوت  14، المؤرخ في 05 /04قانون  -2

  . 51والتعمیر،ج ر عدد 
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 الأخیرةو قواعد البناء التي تخضع لها هذه  إجراءاتو الغرض من تحدید الأراضي  هو معرفة 
بمعنى أن البناء فیها  ،  هاتماما علی ءالبنا حضرو تصل حتى إلى حد  بالتقیید تبدأ، التي 

تعرضا للظواهر  الأكثرالخاصة بها ، كون هذه الأراضي تعد  تاحترام الإجراءابیجب أن یتم 
و كل  الأخیرة ،تعمیرها دون احترام هذه  ةو التي قد تشكل خطورة كبیرة في حال، الطبیعیة 

  )1(.تم عن طریق التنظیمیذلك 

  الفرع الثاني
  التعمیرالتهیئة و  تالإلزامیة لأدوامدى الطبیعة 

التعمیر و منح القواعد التي  قنن أدواته نهوا 90/29الجدید الذي جاء به قانون            
  .العامالمتصلة بالنظام  ةالجوهریة، الآمر جاءت بها حكم القواعد 

ینشر المخطط التوجیهي للتهیئة "  :على أن 90/29من القانون  14ت المادة نص           
المخصصة عادة  الأمكنةفي  باستمرارا میهللمصادقة عل يمخطط شغل الأراضو التعمیر و 

 " محتواها  باحترامو تلتزم السلطة التي وضعتها  للإدارةالخاصة بالمواطنین التابعین  للمنشورات
.  

التي  الإجراءاتو هذا بعد  ،محتواها مباحترا الإدارةلزمت المادة الجمیع بما فیه لقد أ         
الجمیع فیها كالهیئات و  إشراكواسعة و محاولة  استشارةالتعمیر من  تإعداد أدواتم بها ت

 إدراجو )2(انشغالاتهم نالتعبیر علتمكینهم من  ، المؤسسات و المجتمع المدني و كذا الجمهور
المشرع  أولاهاالكبرى التي  الأهمیةیدل على ذا و ه، اقتراحاتهم قبل المصادقة علیها قانونیا 

 ، لأنهة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و التنفیذیة التي تؤدیهادوات و الوظیفة السیاسیلألهذه ا
صادقت أعدتها و التي  الإدارةالمصادقة تصبح أدوات التعمیر ملزمة للجمیع بما في ذلك وبعد 

 بأيفلا یجوز بعد ذلك القیام  ،90/29نون امن الق 14المادة نصت علیه ما  وعلیها و ه
  لف خادوات و أي ملأنشاط یتعارض و ما هو منصوص علیها في هذه ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ص  ، المرجع السابق ، یاسمین شریدي  - 1

 .55، ج ر عددالمتضمن التوجیھ العقاري 18/11/1990 في المؤرخ 90/25 رقم قانونال من 70و  68 تینالماد -2
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من القانون  10المادة كإلى ذللذلك یتعرض للعقوبة المنصوص علیها في القانون كما شارات 
90/29 .  
 ،منفعة عامة ومشروع ذ لإنجازخصص یا سم ت أدوات التعمیر على أن عقارصذا نإف    

ذلك  مراعاة الإدارةفعلى  ، ن كان هذا العقار ملك خاصه إملشنزع الملكیة سی إجراء فمعناه أن
قانوني  أشكالع في نق المكان حتى لاك لفي ذرخصة بناء  حكمن، و عدم التناقض مع نفسها 

عن طریق  الإداریةو هذا ما یعني ضرورة تفعیل الرقابة  ،كبرأعنه دفع تعویضات  رینج
دوات لأنونیة اقالعن الطبیعة  ،  أماالتعمیر  أدواتالشهادات لضمان احترام الرخصة و 

تتضمن قواعد ترسم الضوابط  أنهاتنظیمیة لكون  إداریةقرارات  على أنهایر فلقد كیفت مالتع
البناء و كذا السلطة بالترخیص  العامة للنسیج العمراني یجب أن تخضع لها كل من طالب

احترام تعني  أثارهاحكم ب ةالتنظیمی ت،فالقرارا)1( نیا بمنح هذه التراخیصوالمختصة قانو  الإداریة
من الرسوم التنفیذي  18المادة  ونصت )2(.اهالأعمال الإداریة الأخرى لأحكامو  كل التصرفات

لا یسلم : " تعمال على أنلاسللرخص الممنوحة ا ةالمتضمنلقرارات الفردیة ا على  91/176
لمخطط شغل الأراضي المصادق علیها  موافقةة أكانت الأرض المجز  إذا إلاالترخیص بالتجزئة 

 خطط شغلمل المجزأة ضموافقة الأر ط تر شت) 3(" .لوثیقة التعمیر التي تحل محل ذلك مطابقة أو
 44و  38 تینكما نجد في نص الماد حتى تمنح رخصة التجزئة )4( التعمیرة وثیق أو الأراضي

  :نتساءل لكن الأراضي ، رطان مطابقة البناء لتوجیهات مخطط شغل تمن المرسوم السابق یش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11ص  ،  المرجع السابق شریدي،  سمین ای )1

كلیة الحقوق بن ، القانون العام  فيوله دطروحة لنیل دكتوراه ، أ"  في التشریع الجزائري الإداریةالرخص  "، عزاوي عبد الرحمان -2
  . 597ص  ، 2007،عكنون 

ماي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء  28مؤرخ في  91/176المرسوم  رقم -3
  .26عدد ،  ج ر  ، وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

نقصد بوثیقة التعمیر انه في حالة ما إذا تم إلغاء مخطط الأراضي لعدم مشروعیته لا نكون أمام فراغ قانوني و إنما یحي هذا -4 
 . الأراضي السابق له أن كان موجود الأخیر أحكام مخطط شغل
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  غیاب أدوات التعمیر ؟  ةحال في ما هو العمل  -
 أحكاملغاء إن أمخطط شغل الأراضي ؟ هل یمكن القول ب أحكاملغاء إالمترتبة عن  الآثار يما ه  -

 أداةتشكل  الأخیرةمادام أن  هذه ، الفردیة  نلغاء قرارات العمراإالأراضي یترتب عنه شغل مخطط 
ف المشرع الجزائري بسبب عدم وجود التساؤلین من طر  على الإجابةلم ترد   في منحها ؟  جعیةمر 

 ءضاقحسب اجتهاد ال الإجابةیؤدي بنا إلى البحث عن  اجتهادات قضائیة تعرضت للقضیة ، و هذا ما
تطبیقیة  إجراءاتقرارات العمران الفردیة  أولىبر مجلس الدولة الفرنسي في مرحلة تحیث اع،الفرنسي 

لغاء هذه إتترتب عنه بصفة حتمیة  خیرةالألغاء هذه إلمخططات شغل الأراضي و علیه فان 
ــالق ــ ــــ ــــ ــــ التجزئة لا  أولیعتبر  أن رخصة البناء  رأیهر من عاد في مرحلة ثانیة و غیّ  انه ، غیررارات ــــ

ــــتشك ــــ ذا إي و بالتالي ـمخطط شغل الأراض التي یحتویها تطبیقیة لتنظیمات التعمیر إداریةل قرارات ـــ
ـــــلأ ــــ و علیه من خلال ما هو منصوص ،هذه الرخص  إلغاء ب عنهرتتیلا  أراضيل ــمخطط شغ يغــ

ـــــمفي علیه  ــــ ــــ ــــ لنا تأثر المشرع  نـــــــــــییتب) 44-38( نحو 91/176واد عدیدة من المرسوم التنفیذي ـــــــ
 محكا المجزأة لأ الأرضالمشروع أو ط توافق ر تشتالتي  الأولىالجزائري بالاجتهاد القضائي في مرحلته 

  . مخططات شغل الأراضي
  الفرع الثالث

  تطبیق القواعد العامة للتهیئة و التعمیر في غیاب أدوات التعمیر
قصد بالقواعد العامة للتهیئة و التعمیر تلك القواعد الموضوعیة المتعلقة بالأرض القابلة ی             

و تطبق ، یید ــعملیة تش دنيدنى في أأللتعمیر و التي تتضمن مقاییس البناء التي یجب توافرها كحد 
وسنتطرق لها مفصلة  و المصادقة علیها قانونیا اعتمادهاحالة غیاب أدوات التعمیر بمعنى قبل في 

  :كما یلي 
  المتضمن التوجیه العقاري  90/25في قانون : .أولا 
من  49دستوریا في المادة  یعد مبدأحق الملكیة العقاریة الخاصة الذي  90/25قانون  كرس     
من قانون  27و جاء في المادة ." ..مضمونةالملكیة الخاصة "   :أننص على  ثحی 1989دستور 
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الحقوق  أو/الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري و: " أن 90/25
  ."غرضها  أووفق طبیعتها  الأملاكجل استعمال أالعینیة من 

نه كان أحیث ،  المتعلق بتكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات  74/46 الأمرحكام لأ طبقاو   
المتضمن الاحتیاطات العقاریة  74/26 الأمر إطارلممنوحة في للقطع الأرضیة االشاغلین  العدید من 
ة بنكیة وهذا ــالشيء الذي حرمهم من الاستفادة من سلف ،  وزون على سندات ملكیة قانونیةحللبلدیة لا ی
  )1(.بنایات غیر قانونیة  رإلى إیجاما دفعهم 

ید البنایات الجدیدة شیتشترط وجود رخصة بناء من اجل  ت أصبحتو بصدور القوانین التي           
 74/26مر لأمهما كان نوعها و كذا رخصة التجزئة كان لزاما على هؤلاء المستفیدین من الأراضي طبقا 

نص المشرع في ، قل تكون لهم كسند قانوني لأعلى ا أون یحصلوا على سندات قانونیة تثبت ملكیتهم أ
تضمن التوجیه العقاري على مقاییس انتقالیة تهدف لتسویة وضعیة هده الأراضي الم 90/25القانون رقم 

الملكیة  ت إثباتحق الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحدید سندا 90/25كما كرس قانون ، )2(
من  823یمكن كل شخص حسب مفهوم المادة : "  على أنه 39و نصت المادة ، العقاریة و حیازتها 

الملكیة الخاصة التي لم تحرر  أراضيیمارس في  1975سنة سبتمبر 26المؤرخ في  75/58رقم  الأمر
مرة غیر متقطعة و هادئة و علانیة لا تشوبها شبهة أن یحصل على سند حیازي تملكیة مس، عقودها 

 و ذلك في المناطق  العقاري الإشهارتخضع لشكلیات التسجیل و ذه الشهادة و ه "شهادة الحیازة " سمى ی
  )3( . مسح الأراضي سجل إعدادالتي لم یتم فیها 

والحیازة واقعة مادیة تخول لصاحبها السیطرة الفعلیة على العقار باستغلاله عن طریق     
  )4(.أعمال مادیة ، ویترتب على هذه الواقعة أثار قانونیة قد تؤدي إلى كسب الملكیة ذاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 .80السابق، ص عزهیرة ذبیح، المرج-1
  .المتضمن التوجیه العقاري  90/25من القانون  86المادة  -2
  .المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  1976مارس  25المؤرخ في  62/  76مرسوم رقم -3 
  .13، ص2001سنیة احمد یوسف ، حمایة الحیازة بین النیابة العامة والقضاء المستعجل ، مصر ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، - 4
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على  حفاظاو ذلك ، البناء  بأعمالللقیام  إداریةتدخل باشتراط تراخیص ت و یمكن للدولة أن       
 تحميمن صلاحیة الأرض للبناء و توفرها على مواصفات خاصة  للتأكد ،  مصلحة المواطن من جهة

ضرورة المصلحة العمرانیة العامة  أخرىجهة  ومن ،  رعیةشالمواطن من اللجوء إلى البنایات اللا
  . تتطلب هذه التراخیص

هذه التراخیص في مجال حریة ممارسة حق الملكیة و لذا فإنه لا یعتبر استثناء من  دخلت إذ      
الحقوق الثابتة دستوریا من  أقدماستعمال حق من  ا و تحدید الإباحةبل هو قید في مجال  ، حظر عام

التي  الأضراره لتفادي نتائج نكطرف وسیط لابد م الإدارةو  الإداريدور القانون  ، لیبقى ن المدنيالقانو 
    ) 1.(فیما لو بقیت مطلقه  الإباحةقد تصیب  الحیاة الاجتماعیة جراء هذه 

 أحكامموجب بو المواقع المحمیة ووسائل حمایتها و هذا  المساحات 90/25ذكر القانون رقم و         
   إطارفي  90/25و تعرض قانون ،22المادة  فيتشریعیة خاصة 

  )2(:یليالمتعلقة بالأراضي العامرة و القبلة للتعمیر من حیث ما  للأحكامالتهیئة و التعمیر 
 .علیهاتقوم  تيالقانونیة ال الأسسالتعریف بأدوات التعمیر و  -

 .وقوتها الإلزامیةالتعمیر المصادق علیها  تإجراءات إعداد أدوا -

  .و كیفیة التحویل إلى صف الأراضي القابلة للتعمیر الأراضيالقیود الخاصة في استعمال  -
  المعدل المتمم و المعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29قانون :ثانیا 

القانونیة و التنظیمیة الخاصة بالنشاط العمراني و التي یجب  الأحكام في  حدد القانون               
القطع الأرضیة القابلة للبناء و كذا  عریففي غیاب أدوات التعمیر ، كت أوكحد ادنى توافرها و تطبیقها 

الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة و  91/175جاء المرسوم ، و مواصفات و مقاییس البناء علیها
یولیها  تيال یةمن المشرع للعنا ضحةه والدلاك التعمیر و البناء الذي سنتطرق له في الفقرة الموالیة

  بناء فوضوي ، نشاط عمراني لا  أمامنكون   الأخیرةذ في غیاب هذه ،إقواعد التهیئة و التعمیرل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر، ،جامعة عین شمس  ،كلیة الحقوق،دولة في القانون العام دكتوراه رسالة ، "  الإداريالترخیص  "جبریل، جمال عثمانمحمد - 1
1992.  

  .المتضمن التوجیه العقاري،  25  /90القانون رقم  من،  79 إلى 66المواد من -  2
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غیاب التنظیم و التخطیط  ىالأخیر إلمن المقاییس المعمول بها و بالتالي نصل في  لأيیخضع 
  .ي و الجمالي للتعمیر نالمتعلق بالمحافظة على الجانب العمرا

  المحدد للقواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء 175-91المرسوم التنفیذي : ثالثا 
و البناء  یحدد هذا المرسوم القواعد العامة للتهیئة و التعمیر:"  على أن الأولىالمادة  تنص      

ـــالتي تحدد الشروط التي تتوفر في مشاریع تجزئة الأراضي من اج ــــ ــــ ـــــ ــــ مشاریع البناء  أول البناء ــ
 الأحكام ةمنه مع مراعا 54و  49و  6 و4 لاسیما المواد  90/29القانون رقم  لإحكامتطبیقا 

  "  المعمول بهالخاصة التي نص علیها التشریع و التنظیم 
  :الأرضیةالقطع  إلالا تكون قابلة للبناء : " أنعلى  90/29من القانون  4المادة  فتنص

  .المعمرة للبلدیة  الأجزاءعندما تكون هذه القطع داخل  التي تراعي الاقتصاد الحضري -
رض ألالات الفلاحیة عند ما تكون موجودة على غمع القابلیة للاست ةالتي تكون في الحدود المتلائم -

 .فلاحیة 

 "  و الثقافیة الأثریةالتي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حمایة المعالم  -

المعمرة من  الأجزاءلا یمكن تجاوز علو البنایات في :"  أنعلى ) 06(المادة  وتنص         
المنصوص علیها في التشریع  الأحكامطار احترام إالبلدیة متوسط علو البنایات المجاورة و ذلك في 

  ..."  ریخیةال به و خاصة ما یتعلق بحماة المعالم التالمعمو 
المعمرة منسجما مع المحیط یحدد التنظیم كیفیات  الأجزاءن یكون علو البنایة خارج أیجب          

 )1( . و المساحات المبنیة ألأراضيل شغ تطبیق هذه المادة و كذا معامل

العمرانیة و المقاییس الواجب اعتمادها في  للأراضيالقواعد الفنیة العامة  المشرع ضعو            
كما حدد هذا المرسوم الكثافة ، غیاب أدوات التعمیر أو في حالة دني من الضوابط أالبناءات كحد  

  .من نفس المرسوم    26 تهالمعمرة للبلدیة و ذلك في ماد الأجزاءالقصوى للبناءات في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2006العمومیة أملاك الدولة  ، سلسة القوانین الإداریة ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، كفواد حجري ،العقار والأملا - 1
  .191ص 
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ذ یضع حدا للمشاكل التي إما فیه ،  الأهمیةتحدید الكثافة القصوى للبناء فیه من  إن  
مرافق جانب ال فيمن فوضى و ازدحام ، جم عن الكثافة السكانیة المتعلقة بحیاة الناس نت

لبناءات العالیة التي تأثر سلبا على الحیاة لع حد وضال الطرقات ـــ، كالنقل و استعم الأساسیة
  .في المدن 

الاهتمام بالمظهر  27في مادة  91/175ضف إلى ذلك تناول المرسوم التنفیذي        
 أورخصة البناء  فضیمكن ر " : على أنحیث نصت المادة ، الخارجي للبنایات و حاول تنظیمه 

مظهرها  أومع بناءها تمس بموقعها وحجمها ز كانت البنایات و المنشئات الم ابأحكام إذمنحها مقیدة 
الحضریة و كذا  أوظر الطبیعیة االمنو عالم مالمجاورة و ال أو بأهمیة الأماكنالخارجي بالطابع 
  ...." الأثریةفاق المعلم أبالمحافظة على 

في  ةحدو بساطة في الحجم و بالبنایات  بناءضرورة  3و  2 في فقراتها  28 نصت المادة  و  
فهل فعلا المشرفون على تطبیق : سأل نتالواقع  نطلع علىلكن عندما ، المظهر و انسجام المنظر 

  هذا المرسوم یطبقون ما جاء فیه ؟
و السهر  لفینخالمامشددة لمتابعة  إداریةكمن الخلل ، لماذا لم تكن هناك رقابة مهنا          

رض أبرا على ورق ولم تنفذ على حعلى تنظیم النشاط العمراني لماذا هذه النصوص القانونیة بقیت 
 هما یلفت انتباه أولو حتى مدن ،  أحیاءمن مباني و  مو یالواقع ، حیث أن الملاحظ لما یقام ال

حتى من ناحیة  أوث اللون من حی أومن حیث الشكل  اءانعدام التناسق و الانسجام بین بنایاتها سو 
، كل هذا یرجع إلى التساهل مع المخالفین و عدم تطبیق القوانین المنظمة لهذا  والعلو الارتفاع

 أردنا إذاالشأن و علیه یجب أن یقف الجمیع بالمرصاد لكل مخترق ولا یحترم ما ینص علیه المشرع 
  .علاه أ 27ط التي نصت علیها المادة و الشر  على أن نبني مدنا تتوفر 
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  المطلب الثاني
  كأداة للرقابة الإداریة القبلیةالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

ة واضحة فسس بصأالمتعلق بالتهیئة و التعمیر و الذي  90/29جاء قانون                
ثم جاء بعده المرسوم ،  31إلى 16المواد من في للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

 : و المصادقة علیه و سنتطرق له كما یلي  هعدادإوضبط كیفیات  )1(،   91/177

  الفرع الأول
     P.D.A.U میر التوجیهي للتهیئة و التع المخطط تعریف

 أداةالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر :"  أن 90/29من القانون  16المادة  نصت   
 أویة للبلدیة نار للتهیئة العم الأساسیةللتخطیط المجالي و التسییر الحضري یحدد التوجیهات 

الصیغ  طضبیبعین الاعتبار تصامیم التهیئة و مخططات التنمیة و  اخدأالبلدیات المعنیة 
 ." المرجعیة لمخطط شغل الأراضي 

 
للتهیئة و التعمیر  *يالتوجیهد أن المشرع حاول أن یعطي تعریفا قانونیا للمخطط نج        
التوازن بین  إیجادعن طریق ) العامرة و القابلة للتعمیر ( حدد قوام الأرض العمرانیة ییجعله 

  المشرع هأشار إلیو هو ما  (2) المتنوعة الأنشطةالبناء و  أنماطالأراضي و  وظائفمختلف 
  
  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادقة و المص، للتهیئة و التعمیر  يالتوجیهالمخطط  دإجراءات إعدایحدد  ، 1991 يما 28مؤرخ في ،   177 /91مرسوم - 1 -

 ج ر 10/09/2005المؤرخ في  05/317وم التنفیذي ـم بالمرسمالمعدل و المت ،  26ج ر عدد الوثائق المتعلقة به محتوىعلیها و 
 . 26عدد 

  الوثیقة التي تحدد التوجهات الأساسیة لتهیئه الإقلیم على مستوي البلدیة أو مجموع بلدیاتبیعرف *
  

  .172 ص، شامة ، المرجع السابق  إسماعیل -2
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 لیه سابقا إعندما ذكر دور أدوات التهیئة و التعمیر المشار  90/29من قانون  11في المادة 
المخطط ب قفیما یتعل و الملاحظ هنا انه یسجل مدى تّأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي،  

 S.D.A.U )le schéma directeur للتهیئة و التعمیر الفرنسي يالتوجیه
déménagement et d’urbanisme) 

  :  )1( والذي جاء تعریفة كما یلي
        "le schéma directeur déménagement et d'urbanisme (en 
abrégé     représente par le sigle S.D.A.U) est un document qui 
fixe les   Orientations fondamentales de l'aménagement du 
territoire dune commune, dune partie de commune ou d’un 
ensemble des communes, notamment en ce qui concerne 
extension de la ou des agglomérations intéressées                       
                               

شاطات القائمة توازن بین مختلف الن دعلى إیجاو هي العمل  و كلاهما یتفقان في نفس الفكرة
 منظم،جل الوصول إلى بلدیات تأخذ طابع معماري أمن  عدة بلدیات، وأعلى مستوى البلدیة 

  .الخصبةبالأراضي العمرانیة و علاقتها  الأنشطةسس أو یحترم 
 ؟ همشتملا تهو موضوع المخطط و ما هي نتساءل   

  الفرع  الثاني
  التعمیرموضوع و مشتملات المخطط التوجیهي للتهیئة و 

ون ـــــقان من 18حددت المادة  :ة و التعمیر ئهیتموضوع المخطط التوجیهي لل:أولا    
طار العام و لإفضبطت ا المتعلق بالتهیئة و التعمیر موضوع المخطط بشكل عام،90/29

ومن ،  )2(المصادقة علیه  تتم ين یحتویها لكهذا الأخیر أ التي یجب على الأساسیةالنقاط 
  :"نقاط ما یلي ـــال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-louis,  Jacqui gnon , le droit d’urbanisme , édition eyrottes ,  Paris ,sixième édition, 1978, p241  

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و المصادقة علیه و  إجراءاتحدد ی 1991ماي  28المؤرخ  91/177مرسوم تنفیذي رقم  -2
  . 26ج رعدد  ،محتوى الوثائق المتعلقة به
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  .مجموعة من البلدیات حسب القطاع  أوعلى مجموع تراب بلدیة  للأراضيیحدد التخصیص العام - 
الهیاكل و موقع التجهیزات الكبرى عة و طبیوالنشاطات و یحدد توسیع المباني السكنیة و تمركز المصالح -

  . الأساسیة
  ".نسجة الحضریة و المناطق الواجب حمایتهاالأیحدد مناطق التدخل في -

في الفصل  الثالث و    1991ماي سنة  28مؤرخ في ال91/177المرسوم التنفیذي رقم وتطرق      
 17المادة  أشارتحیث یجب أن یحتویه ، المعنون لمحتوى المخطط لیفصل في موضوع المخطط و ما

  :الآتیةمل على المخططات تیحتوي على وثائق بیانیة تش: إلى أن منه في الفقرة الثالثة 
  .المختلفة والشبكاتالطرق  أهمطار المشید حالیا و لإایبرز فیه  مخطط الواقع القائم  -)أ

  :ما یأتي مخطط تهیئة یبین حدود -)ب
و غیر القابلة للتعمیر ،المخصصة للتعمیر في المستقبل كذاو للتعمیر، و القابلة  القطاعات المعمرة-

  .)3(01/12/1990المؤرخ في  90/29كما هو محدد في القانون 
جموع تراب معلى  للأراضيام ـــن التخصیص العیتبیّ  17من خلال هذه الفقرة من المادة         
هم القطاعات التي أ إلى90/29ون من القان 19المادة تعرض في  البلدیات، ثممجموعة من  أوالبلدیة 

  :البلدیة وهي كما یلي تقسم علیها
  .القطاعات المعمرة-
  .للتعمیر ةالمبرمجالقطاعات -
  .ةیقطاعات التعمیر المستقبل-
  .القطاعات غیر قابلة للتعمیر-

الكبرى  تالاتجاهاكما یعمل المخطط التوجیهي للهیئة و التعمیر على تبیین             
جال متتالیة كما یعد أالتي یعنیها و التي یهدف إلى تنمیتها وفق  للأقالیمللتنظیم المجالي 

قلیم البلدیة ووثیقة لتعمیر المدینة و إفي نفس الوقت وثیقة لتهیئة  وكوثیقة ذات طابع مزدوج فه
تفصیل عطاء إحاول المشرع ،  كثر وضوحاالأربعة أو حتى تكون هذه القطاعات ، حیائهاأ
  دراج مواد تتضمن تعریف كل قطاع على حدى و ذلك تباعا في الموادإكثر بأ
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من طرف المشرع لتسهیل  إیجابیةا یعتبر نقطة ذوه ،90/29من قانون 20،21،22،23
  : معرفة هذه القطاعات و سنتناولها كما یلي 

  :من القطاعات ننوعی ننمیز بی
  :هما أساسیینمل على قطاعین تتشلتعمیر و  و القابلةالعامرة  القطاعات-1
  :المعمرةالقطاعات  -   ) أ

تشمل كل الأراضي حتى و أن كانت   " :على أن 90/29من القانون 20المادة  نصت     
و  ما بینهافیالتي تشغلها البلدیات مجتمعة والمساحات الفاصلة   الهیئاتغیر مجهزة بجمیع 

سحات فق والئاحات الخضراء و الحدامستحوذات التجهیزات و النشاطات ولو غیر مبنیة كالمس
 ."الحرة و الغابات الحضریة الموجهة إلى خدمة البنایات المجتمعة 

  :القطاعات القابلة للتعمیر -   ) ب
على هذا  زالتعمیر، ونمیّ في أدوات التهیئة و  للآجالوهي الأراضي المخصصة للتعمیر وفقا 

  :نوعینبین  الأساس
  :القطاعات المبرمجة للتعمیر  -  1

فهي تشمل الأراضي المخصصة للتعمیر على  90/29من قانون  21حسب المادة        
المنصوص علیها  الأولویاتسنوات حسب جدول من  10القصیر و المتوسط في آفاق  المدى

  .في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر
  :قطاعات التعمیر المستقبلیة -2

ل قطاعات التعمیر ــــتشم :"على أن 90/29من قانون  22نصت علیها المادة        
الأراضي المخصصة للتعمیر على المدى البعید في آفاق عشرین سنة حسب كل المستقبلیة 

  ."نصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرمال الآجال
 إلاتكون هذه الأراضي خاضعة مؤقتا لارتفاق بعدم البناء علیها ولا یرفع هذا الحظر       

 .أعلاهالمحددة  الآجالفي نهایة  الأراضيبموجب المصادقة على مخطط شغل 
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 أیضالعدم البناء والمتضمن  مؤقتتفاق الر من الا الاستثناءاتذكرت المادة بعض  و        
 الأمد(على الأرض القابلة للتعمیر في المستقبل  والإصلاحات الكبرى التعدیلات   إجراءمنع 

  وهي):الطویل
  .تعویض وتوسیع المباني المتعلقة بالنشاط الفلاحيتجدید و -
  العملیات ذات المصلحة الوطنیة  إنجازالبناءات والمنشآت اللازمة للتجهیزات الجماعیة وكذا -
والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب  ، مصلحة البلدیة رهاالبناءات التي تبر -

خذ مسبقا رأي المجلس الشعبي البلدي أمعلل من رئیس المجلس الشعبي البلدي والذي یكون قد 
  )1(نأفي هذا الش

     SNU :القطاعات غیرالقابلة للتعمیر  -2
ر للتعمی ةغیر القابل القطاعات "  :على أن 90/29 رقم قانونالمن   23المادة نصت      

هي القطاعات التي یمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا علیها محددة بدقة وبنسب تتلاءم 
 مخطط شغل الأراضيالذي یقوم به الدور أن   ".مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات 

طق إلى قسمین اقسم المن، فی  )2(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو تفصیل ما جاء به
  :رئیسیین 

  "zones urbaines" :العمرانیةالمناطق  :أولا
ولو لم یتم  ةوهي المناطق التي تكون بها التجهیزات العمومیة كافیة لانطلاق البناء علیها مباشر       

صفة العمرانیة  لإضفاء منطقة ما بالتجهیزات العمومیة یكفي تزوید ع في و ذ أن الشر ، إاستلامها 
ـــیمك و التي) U(و یرمز للمنطقة العمرانیة بالحرف اللاتیني  علیها ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ن تقسیمهاـــــــ

  
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  
 .181ص  ، سابقال  مرجعال ،امةـــش نسماعی -1 
 .19ص ،  سابقالمرجع ال  دي ،ــیاسمین شری  -2
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ذ قد تكون مخصصة إ،)1(و هذا حسب خصوصیة نشاط كل واحد منها، إلى مناطق فرعیة 
  .تاریخیة  أوبإنشاء مراكز ترفیهیة  أوللبناء 
  :طبیعیةمناطق   :ثانیا

و مهما ، وهي الأراضي التي قد تكون التجهیزات العمومیة فیها موجودة و قد تكون غائبة   
قد یصل إلى حد حظره تماما و ن مخطط شغل الأراضي یحدد بصفة صارمة البناء فوقها إیكن ف

   :میز بیننو 
مثل المناطق التي توجد بها ثروات طبیعیة :  المناطق الواجب المحافظة علیها كما هي  -
منطقة حاسي مسعود بولایة ورقلة التي صدر فیها مرسوم یمنع التوسع العمراني بها و البناء ك

  . و كذا المناطق الفلاحیة ذات الجودة و المردود العالیتین
تعمیرها ، مثل المناطق  ةالطبیعیة و التي تشكل خطورة في حال للأخطارالمناطق المعرضة  -

التي یتوقع خبراء  ، ا هو الحال في وسط مدینة قسنطینةانزلاق التربة كم أوالمعرضة للزلازل 
ر غییت إلىطات المختصة ــانزلاق للتربة ، لذلك عمدت السل أویقع زلزال  لالجیولوجیا انه احتما

و كذا المناطق ، " على منجلي " جهات جدیدة كبدیل في وسط المدینة مثل المدینة الجدیدة 
ین أ 2006كما وقع مؤخرا بولایة غردایة سنة  ، فیضانمعرضة لل يحافتي واد فه ینالواقعة ب

  .ن هذه البنایات تقع وسط واد أتكبدت الولایة خسائر مادیة و بشریة كان سببها 
تقسیم المجال إلى مناطق وقطاعات قصد تسهیل  إلى دن المشرع عمأیلاحظ             

للثروات  أساسيالتحكم في التعمیر و المحافظة على المناطق الطبیعیة التي تعد كمصدر 
   : وهنا أتساءلالغنیة كالبترول ، 

 الأهدافو حققت  تثمر أهیئة و التعمیر قد تالمخطط التوجیهي لل إعدادهل درجة التقنیة في 
  ؟ن یكون مجرد تنظیر ألا یتعدى  الأمر أن ممنها، أالمرجوة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ص ،   سابقالمرجع ال ،    مد ـجبري مح -1
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نه بالرغم من النصوص التشریعیة التي تنظم ، حیث أالواقع هو الذي یجیبنا عن هذا السؤال           
یبقى هناك تعدي واضح على ، خر قانون صدر ألى إحركة النشاط العمراني في الجزائر منذ صدورها 

المخطط التوجیهي للتهیئة و  تي أعدتما من طرف البلدیة نفسها الإمختلف قطاعات التعمیر ، و ذلك 
في نظرهم في احتیاج البلدیة لذلك العقار المتواجد في قطاع التعمیر  ةتبرر الضرور التعمیر بطریقة 

، و تلك المتواجدة في القطاع المبرمج للتعمیر بالرغم من اعتبارها  أخرىالمستقبلي لتنفیذ مشاریع 
لا  90/29المحددة في قانون  الآجال معنى أنالاحتیاجات العامة ، ب واجهةلم احتیاطیةساحات م

كثر من ذلك استحواذ مساحات معتبرة من مساحات القطاع غیر القابل للتعمیر بالرغم من أتحترم بل 
  )1(.ياعتباره محم

رق الحركة العمرانیة في الدولة رغم ؤ صبح ظاهرة تأعن طریق البناء غیر الشرعي الذي  أو          
ما یعكس هشاشة ، أن الظاهرة في تنامي مستمر إلا ا الدولة في هذا المجال التشریعات التي سنته

السكن مورث استعماري ظهر على  أزمةحیث تعد ،  تقوم بها الدولة في هذا المجال تيالرقابة ال
حدثت هجرة وزحف جماعي خاصة  أینسنوات  04إلى  03الساحة خاصة بعد الاستقلال بحوالي 

  .نحو المدن 
ما نتج عنه بالضرورة طلب كبیر على ،  مذهلا ارافیوغدیم افت الجزائر بعد الاستقلال نمو عر و        

ــــــالبن لجا البعض الىته ، تلبیلالسكن و في مقابل عجز الدولة  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــاء الفـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  وضوي ــ

ذ تم إإلى غیاب ساسة التوازن الجهوي العادل الأولى الهجرة الریفیة  التي تعود بالدرجة تعد  و       
زحفا علیها ،  الأخیرةهم المشاریع الاقتصادیة في المدن الساحلیة فكان طبیعیا أن تعرف هذه إنشاء أ
ى السكن مما جعل المواطن یبحث على مسكن یأویه ولو عل في أزمة حدوثدى إلى أالذي  الأمر

  .حساب التنظیمات و القوانین 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفادها انه تتنازل  ، ة للدولة بعاأراضي تالذین یشغلون  أوضاعو المتعقل بتسویة  1985 أوتالمؤرخ في   01-85 لأمرا -1

  .یلزم باحترام قواعد التعمیر أنحیازة فعلیة و هذا یدفع مقابل شریطه  الأرضالبلدیة لفائدة من یحوز 
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ط عمراني ـــو میلاد محیوضوي ـساهمت في نمو ظاهرة البناء الف الأسبابفكل هذه         
للمشرع  اللینة المعاملة أن یرى و هناك من ،دنى شروط التعمیر أ مشوه و فوضوي یفتقر إلى

هي ما جعلت )1(لة في قانون التسویةــــظاهرة البناء غیر الشرعي و المتمثعلى في القضاء 
  .تتمیز به  التية الدولة و ردعها بكثر و قللت من هیأیتفاقم  الأمر
  مشتملات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  - ثانیا 
 : " على أن 04/05لقانون باالمعدل و المتمم  90/29من قانون  17تنص المادة   

یتجسد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر في نظام بصحبة تقریر توجیهي و مستندات بیانیة 
  " رجعیة م

  :ندرس مشتملات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر كما یلي   
حیث یتم فیه ضبط  90/29من القانون  20/21/22/23حسب ما جاء في المواد :نظام  -1

حددة في ـكما هي مالذي تنتمي إلیه ، القطاع حسب القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة 
  : علیه فالنظام یحدد و  في موضوع سابق إلیهاو التي سبق لنا وأن تطرقنا ،  المواد المذكورة 

وطبیعة النشاطات الممنوعة و الخاضعة إلى شروط خاصة  راضيللأالب غالتخصیص ال -
 مإقلی و یكون هذا التخصیص بتقسیم بدقة،ن تكون حقوق البناء منصوص علیها و محددة أك

  :ربع قطاعات أ البلدیات إلى نمجموعة م أوالبلدیة 
  .القطاعات المعمرة -
  .القطاعات المبرمجة للتعمیر -
  .المستقبلیةقطاعات التعمیر  -
  )2(.قطاعات غیر قابلة للتعمیر -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 174 - 173ص ،  سابق المرجع ال    شامة ، نإسماعی-1
 . 21ص  ، سابقالمرجع الیاسمین شریدي ،   - 2
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  :ضمن هذا التقسیم یتم  تحدید   
لعام  الأخیرهذه الفقرة في التعدیل  إضافةتم و كالمناطق الزلزالیة  للأخطارالمناطق المعرضة 

  .بباب الواد بالجزائر العاصمة  2003ماي  21ثر زلزال أعلى  2005
  .أو التكنولوجیة الطبیعیة  للأخطارالأراضي المعرضة  -
 .الكثافة العامة للبناء -

 .تدخل فیها مخططات شغل الأراضيتالمساحات الواجب حمایتها و تلك التي  -

 .المنشآت الأساسیةموقع التجهیزات الكبرى و  -

 .البلدیةتراب  أجزاءبعض شروط البناء الخاصة داخل  -

و یقصد بالنظام الخطوط التي  )1(إنشاؤها أوتعدیلها  أوعلیها  الإبقاء ةالاتفاقات المطلوب -
  .P.D.A.Uعلیها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  یبنى

 :التقریر التوجیهي _ 2

تتناول نقطتین  والعام للسیاسة العمرانیة بالبلدیة  الإطاریقدم التقریر التوجیهي        
  :أساسیتین

تحیلي الوضع القائم و الاحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التطور الاقتصادي و  -1
  .البلدیات المعنیة  أوو الاجتماعي و الثقافي لتراب البلدیة  الدیمغرافي

  )2(.نمط التهیئة المقترح بالنظر إلى التوجیهات الخاصة بمجال التهیئة العمرانیة -2
 :لوثائق و المستندات البیانیة و تشتمل على ا_ 3

أن الوثائق  91/177من المرسوم التنفیذي رقم  17حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 
  :الآتیةالبیانیة تشتمل على المخططات 

  .المختلفةهم الطرق و الشبكات أطار المشید حالیا و لإمخطط الواقع القائم یبرز فیه ا -
 .بكل أشكالها یبین حدود القطاعات المختلفة و الأراضي مخطط تهیئة_ 

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ــ
 . 174ص   ، سابقالمرجع المة  ، شا نسماعی-1
  . 175ص   ، نفسهمرجع المة  ، شا نسماعی-2
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  الفرع الثالث
  و المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر دإجراءات الإعدا

  :یلي  كماو سنتطرق لهذا الفرع 
  :میر عالمخطط التوجیهي للتهیئة و الت دإجراءات إعدا: أولا

المخطط  یغطي،المتعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29من قانون  12حسب نص المادة   
ن كانت تجمعها إالتوجیهي للتهیئة و التعمیر محیط كل بلدیة ، كما یمكن أن یشتمل عدة بلدیات 

مصالح اقتصادیة و اجتماعیة مشتركة لكن یشرط أن تحقق هذه الحالة یجب أن تكون هذه البلدیات 
  )1(.متجاورة 
 بمقرراتدید المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر حأعلاه،على أنه یتم ت12 المادة  أشارتكما   

الوالي أو باقتراح من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بعد مداولة من المجالس الشعبیة البلدیة 
كانت البلدیات  إذاا في حالة ما مواحدة ،أ ةتابعة لولایمجموعة البلدیات كان ذا إ احالة ما في ذو ه، 

ى ولایات مختلفة فهنا یحدد محیط المخطط التوجیهي بقرار مشترك بین الوزیر المشتركة تابعة إل
  .المكلف بالتعمیر و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

مخطط توجیهي بیكمن في وجوب تغطیة كل بلدیة  هافمن هذه المادة یتضح أن مضمون           
 هعرو مش إعدادم ویتمن البلدیات ،  خرىأمشتركة مع مجموعة  أوللتهیئة و التعمیر سواء بمفردها 

المجلس الشعبي  أعضاءبمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیته بعد مداولة من 
   .البلدي المعنیة  ةالمجالس الشعبی أعضاءالبلدي و 

یجب على مداولة المجلس الشعبي  فإنه 91/177من المرسوم التنفیذي  02و حسب المادة   
  :ن ما یلي ــیالبلدي تبی

  
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pratiques de droit d’urbanisme, édition eyolles,  1994,p5     Patric  Gérard , - 1-    
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  .إلى التراب المقصودسبة التنمیة بالنمخطط أو للتهیئة  الإجمالیةالتوجیهات التي تحددها الصورة  -
المخطط  إعدادالعمومیة و الهیئات و المصالح العمومیة و الجمعیات في  الإداراتكیفیات مشاركة  -

 .التوجیهي للتهیئة و التعمیر

 .القائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة  -

  :مهمة منها  أمورحدد في المداولة المؤسسة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر عدة تقد  و  
من تجهیزات  إلیهاما تحاج لملة حتالم تالتوقعانیة ، و عالنظرة المستقبلیة التي تكون علیها البلدیة الم -

  .عن طریق رسم مخطط تنموي  ةهجنة عمومیة و ذلك وفق رؤیة ممدائفذات 
و المصالح  الإداراتمختلف  الهیئات و  أراءجمع بلمخطط ل الإعدادة التشاور و ع من دائر یوسالت -

 الأمورلتشاور في كل ل جمعیاتخذ القرار ، و ذلك عن طریق الأشراك المواطنین في إالعمومیة و كذا 
 الأطرافن كل لأجماعي في میدان العمران  ونیة الوصول إلى تعاغعلقة بالحیاة العمرانیة و بتالم

 إلا أنغیر مباشرة ، هذا من الجانب النظري  أوسواء كانت مباشرة ن و لها علاقة بالعمرا إلاالمذكورة 
ذ إالجانب التطبیقي خلاف ذلك خاصة مما یتعلق بدور المواطن في المشاركة في الحیاة العمرانیة ، 

یم المواطنین و ذلك بسبب نقص الوعي في معظم المجتمعات ، و عدم تنظ اغائب تمام رهنجد دو 
المخططات المتعلقة بالتعمیر ، و هذا  إعدادفي جمعیات مستقلة تمكنهم من المشاركة في  أنفسهم 

الواسع و حتى  طبالنشا ةالبیئیحل بالسماح للجمعیات  إلا أني ئحا في الجانب البیو المشكل كان مطر 
  .لت لم تظهر بعد على الساحة أن الجمعیات العمرانیة مازاإلا امتلاك صفة التقاضي لحمایة البیئة ،

بمبادرة من  وجوبیهو المصالح و الهیئات العمومیة فتكون استشارتها  لآراء الإدارةبالنسبة  أما     
 91/177من المرسوم التنفیذي  08وقد حصرت المادة  ،  رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

  )1(.بالاستشارة المعنیة الجهات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :التي یجب استشارتھا وجوبا ھي  الجھات08المادة حسب -  1
 - الري -التنظیم الاقتصادي –الفلاحة  –التعمیر .المصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولایة والعمومیة  ةبعنوان الإدار-أ  

  .البرید و المواصلات  –و الصحیة  الأثریةواقع مالمباني و ال –العمومیة  الأشغال –النقل 
  .توزیع الماء  –النقل  –توزیع الطاقة  :و المصالح العمومیة المكلفة على المستوى المحلي  ھیئاتبعنوان ال - ب
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خطط التوجیهي مب تبلیغ مشروع الو على وج 91/177من المرسوم التنفیذي  09كما نصت المادة     
 للإداراتالبلدي  ةالمجالس الشعبی أولدي ــداولة المجلس الشعبي الببمللتهیئة و التعمیر المصادق علیه 

تضى المادة قـالمصالح المعنیة التابعة للدولة بم ، الجمعیات ،المصالح العمومیة  ،الهیئات  ،العمومیة 
 هذه لم تجب خلال إذاملاحظتها و و  لإبداء آرائهایوما ) 60( و تمهل مدة ، المذكور سالفا  08

  .یها موافقا أد ر ع أعلاهالمهلة المنصوص علیها 
حتى لا یكون ) یوم  60(هرین ــش يمحدد وه آجالوالملاحظات في  الآراءوحدد المشرع عملیة تقدیم   

على رئیس المجلس الشعبي البلدي  أوجبالعمل فوضوي وتقدیم الطعون في وقت غیر محدد ، وبالتالي 
على الجهات المعنیة الالتزام  أوجبخطط ، وفي المقابل مالقیام بتبلیغ الجهات المعنیة بمشروع ال

  .القانونیة المحدد  بالآجال
  .المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إعدادذا التقنین القانوني من اجل ضبط عملیة و كل ه  

العمومیة و المصالح التابعة للدولة المكلفة  الإداراتضیفت أ توسیع دائرة التشاور إطارو في          
/ 05من المرسوم التنفیذي  02نص المادة ل طبقا التهیئة العمرانیة و السیاحة بالبیئة،على مستوى الولایة 

  .10/09/2005في  المؤرخ 317
و بعد ،  كونها هیئات لها علاقة مباشرة بالتعمیر االإدلاء برأیهكن هذه الجهات من مو هو تعدیل      

مرحلة التشاور الواسعة ، یطرح مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لتحقیق عمومي من طرف 
  . 90/29من قانون  26یوم و هو ما نصت علیه المادة  45س الشعبي البلدي خلال مدة رئیس المجل

عملیة باللازمة للقیام  اتخاذ الإجراءات الإداریةقى على رئیس المجلس الشعبي البلدي بوی      
و كذا تاریخ  ، التحقیق العمومي ، و تعیین المفوضین المحققین إجراءمن تحدید كیفیات ، التحقیق 

  .طلاق التحقیق  و تاریخ انتهائه بفتح سجل مخصص لهذا الغرض ان
تثمینها و سلبیات یجب یجب  یجابیاتإحیث یتناول التحقیق كل ما جاء في المشروع من         
و هذا ما نصت علیه  ،تطلب ذلك إذاالنظر فیها و العمل على تجنبها و تعدیل ما یجب تعدیله  إعادة

یعدل مشروع المخطط التوجیه للتهیئة و التعمیر بعد التحقیق العمومي :" 26الفقرة الثانیة من المادة 
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ثر الموافقة علیه من قبل المجلس إم توجه ثعند الاقتضاء خلاصات التحقیق  الاعتبارلیأخذ بعین 
  " الشعبي  البلدي للسلطة المختصة من اجل المصادقة

جل أالمختصة من  یوجه للسلطةموافقة علیه من قبل المجلس الشعبي البلدي بعد ال  
  :كالأتيالمصادقة علیه و هو ما سنتطرق له في النقطة الموالیة 

  المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  - ثانیا 
فان المخطط التوجیهي  91/177من المرسوم التنفیذي رقم  14حسب نص المادة       

الاستقصاء و النتائج  غلقمصحوبا بسجل الاستقصاء بمحضر  هرسل بعد تعدیلیلتهیئة و التعمیر ل
 أوداولة من المجلس الشعبي البلدي بمالمصادقة علیه  بعدیستخلصها المفوض المحقق ، و  التي

 يالمجلس الشعبي الولائ أيیتلقى ر  يذلقلیمیا اإالبلدیة المعنیة إلى الوالي المختص  ةالمجالس الشعبی
  .الملف  استلامیوما الموالیة لتاریخ ) 15(المختص خلال الخمسة عشر 

 أوا كلمه ندد علیتر نه تأالتشاور على مستوى المصادقة ، حیث  ئادمبروعیت قواعد و  وقد  
المجلس الشعبي البلدیة للقیام  أعضاء بینعلى التشاور الذي یتم  ، مما یدل)1(مصطلح مداولة 

  .المصادقة  جراءاتبإ
هي للتهیئة و التعمیر وفقا ما  نصت یي یتم المصادقة على المخطط التوجأر البعد تلقى         
توجیهي للتهیئة و التعمیر لیصادق على المخطط ا : انعلى  90/29من قانون  27علیه المادة 

  :البلدیات المعنیة  أوالبلدیة  ةتبعا لأهمیحسب الحالة و 
مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكانها من  أوالوالي بالنسبة للبلدیات  نر ماقر ب -

  ساكن  20.000
عدة وزراء بالنسبة  أوبقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر مشترك حسب الحالة مع وزیر  -

ن عقل یساكن و  200.000مجموعة من البلدیات التي یفوق عدد سكانها  أوللبلدیات 
 .ساكن  500.000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  20محمد جبري ، المرجع السابق ، ص  -1 -
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 بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للبلدیات أو -
 .ساكن فأكثر  500.000مجموعة البلدیات التي یكون عدد سكانها

نجد أن هناك بعض الاختلاف و  91/177من المرسوم التنفیذي 15لكن عندما نأخذ المادة 
 :النقاط التالیةفي عدم التوافق یتجلى  90/29من قانون  27لا تتفق مع أحكام المادة 

لبلدیات التي یفوق عدد سكانها إلى أن ا 29/ 90من القانون 27أشارت المادة  )1
الوزیر  نبقرار مساكن یصادق على مخطط توجیهها  500.000قل عن یو  200.000

من المرسوم  15بینما في المادة وزراء، حسب الحالة مع الوزیر أو عدة  التعمیر مشترك
بأنه یصادق بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعمیر و الوزیر  91/177التنفیذي 

 .الوالي المعني أو الولاة المعنیین استشارةلف بالجماعات المحلیة بعد المك

أو وزیر  عم المكلف بالتعمیر مشتركففي المادة الأولى القرار یتخذ بین الوزیر              
و الثانیة اكتف بصدور القرار مشتركا بین  الوزیر المكلف بالتعمیر  المادة عدة وزراء بینما في

 .الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة 

الوزیر المكلف  بینالولاة المعنیین قبل اتخاذ القرار المشترك  أوذكر وجوب استشارة الوالي المعني ) 2
غاب  91/177من المرسوم التنفیذي  15في المادة  و بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

  .90/29من القانون  27هذا الشرط في المادة 
ساكن یصادق على  500.000یفوق عدد سكانها  تياللابخصوص المصادقة على البلدیات ) 3

وجوب استشارة الوالي  الماضیة ذكرتنفیذي و نفس الشيء للنقطة  مخططها التوجیهي بموجب مرسوم
من  27ولم یذكر ذلك في المادة  91/177من المرسوم  15الولاة المعنیین في المادة  أوالمعني 

  .90/29قانون ال
حتى نتفادى عدم الاتفاق  91/177من المرسوم التنفیذي  15تعدیل المادة  الأجدرو علیه یكون من 

 اإجراء جوهریبخصوص المصادقة على المخططات التوجیهیة ، لان ذلك یعد  تإنجاز الإجراءافي 
من القانون  27بطال المصادقة في حالة غیابه بناء  على المادة إترتب عنه یفي الشكل ، وقد 
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نون ، و النظر في هاتین المادتین بتوحید اجاءت تطبیقا لما نص علیه الق 15لان المادة  90/29
  .المتبع في عملیة المصادقة  الإجراء
من المرسوم  16وبعد عملیة المصادقة جاء دور التبلیغ كما نصت على ذلك المادة   

یوضع المخطط التوجیهي  ثم )1(لیهاإه غلیبوبینت الجهات التي یجب ت 91/177لتنفیذي ا
المخصصة للمنشورات المتعلقة  ینشر في الأمكنةللتهیئة و التعمیر تحت تصرف الجمهور و 

  )2(.بالمواطنین في البلدیات

  المطلب الثالث
  الأراضيمخطط شغل 

فرض رقابة مسبقة على  هو مجال البناءدوات التعمیر في لأسمى لأعد الهدف ای      
قبلیة لمنطقة ما تكثر في تحدید السیاسة العمرانیة المسأعملیة البناء و التوسع العمراني للتحكم 

لتحدید التوجهات الكبرى  ىالأداة الأولبر تان المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یعــــك إذا، و 
 ، الثانیة هو مخطط شغل الأراضي الأداةن إلدیات فطار العام للنشاط العمراني في البلإو ا

تراب  الأحیانغلب أ، و یشمل في  اءالذي یحدد بصفة دقیقة حدود استعمال الأرض و البن
،  )3(القواعد التي ضبطها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر احترامطار إبلدیة كاملة في 

المتعلق بالتهیئة و  12/12/1990 المؤرخ 90/29من قانون  31إلى هذا المادة أشارت 
التعمیر و المعدل و المتمم ، كما أن مخطط شغل الأراضي یعطي خطة واضحة و دقیقة 

  .لكیفیة و طریقة استخدام الأرض
من اجل رسم تخطیط مستقبلي مراقب و مدروس للتحكم في التوسع العمراني للمدن ، و   
  :مایلي المخطط وفقرق إلى هذا لاستخدام الأراضي و سنتط الأنجعالطریقة  إتباع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91/177 رقم من المرسوم التنفیذي 16المادة  -1
 . 90/29 رقم من القانون 14لمادة  ا-2

 .99 ، ص 2009ة السابعة ،ـــ، الطبع عللطباعة والنشر والتوزی ، دار هومة  حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،عمر  باشا حمدي-3
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  الفرع الأول
  مخطط شغل الأراضي مشتملاتموضوع و 

  مخطط شغل الأراضي موضوع : أولا 
م معدل و المتــالمالمتعلق بالتهیئة العمرانیة  90/29من قانون  34تنص المادة           
ر مشروعه یحضّ  أراضي،جزء منها بمخطط شغل  أویجب أن تغطي كل بلدیة " :أنعلى 

  " تحت مسؤولیتهمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي و ب
و هذا من اجل تحقیق  ،  واحد أراضيكثر من مخطط شغل أأنه یمكن أن تغطي بلدیة واحدة بیتبین   

التي و لى مساحة البلدیة إلیه المخطط وهذا یعود إتفصیل الذي یسعى الغایة من ذلك هو تحقیق ال
عدة  وبلدیتین أراب تطي غی نأیضا أكما یمكن   ،ططات التي تغطي البلدیة ـــتتحكم في عدد المخ

من المرسوم التنفیذي رقم  05و هذا ما نصت علیه المادة  واحد بلدیات بمخطط شغل الأراضي
مخططات شغل الأراضي و  دإجراءات إعداالذي یحدد  1991ماي  28المؤرخ في  91/178

  .المصادقة علیها و محتوى الوثائق المتعلقة بها
بعد المخطط التوجیهي للتهیئة و  و یأتيو نجد مخطط شغل الأراضي یشمل تراب بلدیة كاملة   

رض الواقع من استعمال أو یحدد بصفة دقیقة ما جاء على  توجیهاته،وعلى ضوء  PDAUالتعمیر 
  .البناءالأرض و 

یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في  ”:أنعلى  90/29رقم  نمن القانو  31و نصت المادة   
و لهذا فإن  البناء،الأرض و استخدام ر حقوق توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمی إطار

  :الأراضيمخطط شغل 
 يري و التنظیمضالمناطق المعنیة الشكل الح والقطاعات  أو عیحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطا  -

  .الأراضي استعمال و حقوق البناء و 
    المربع من  ترالقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمو یعین الكمیة الدنیا  - 

  . بها ح و البنایات المسم أنماطو  الأحجامبالمتر المكعب من  أو ، الأرضیة المبینة خارج البناء    
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یحدد المساحات العمومیة و المساحات الخضراء و المواقع المخصصة للمنشآت العمومیة و  -
  .ذات المصلحة العامة و كذلك تخطیطات و ممیزات طرق المرور  المنشآت

  .ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات ی -
 .الارتفاقاتیحدد  -

و الشوارع و النصب التذكاریة و المواقع و المناطق الواجب حمایتها و  الأحیاءحدد ی -
 .إصلاحهاتحدیدیها و 

  ".یعین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها وحمایتها  -
عن طریق التعمیر أي  االأراضي إمیهتم باستعمال  نجد أن مخطط شغل الأراضي         

  .طرق و حدائق و مساحات عامة  إنشاءطریق  أو عنالتهیئة  أوبعملیات البناء 
تنظیم الأراضي  تفصیلیة أو كأداة كآلیةفإن مخطط شغل الأراضي  الأساسو على هذا   
  )1(.طیهاغترك مجالا شاغرا في المساحة التي یتولا 

فهو یهتم بالجزء المبني و غیر المبني بطریقة دقیقة و محددة و مدروسة لكیفیة استعمال   
  .الأراضي

عند عدم  90/29مخطط شغل الأراضي بموجب القانون رقم  إنشاء إلى المشرع ولقد عمد  
اكتفاء المشرع بالتوجیهات و الخطوط العریضة للتحكم في التوسع العمراني التي كان ینظمها 

ظهر نقائص كبیرة و خطیرة في التحكم في التهیئة من أو الذي  التوجیهي للتعمیر المخطط
 أداةاء شنإ، كان لزما على المشرع  الأخیرلغاء هذا إحیث الدقة و التفصیل و علیه و بعد 

قلیمي إفي الحسبان تشریح التعمیر بمفهومه الواسع سواء ذو بعد  ذخأكثر دقة ، تأعمرانیة 
 أوتجزئة  أوو القطع الأرضیة و ما یلزمها من رخص بناء  الأحیاءبخصوص  أوبلدي 
  )2(.هدم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67ص ، المرجع السابق ،  بشیر التجاني - 1

  .90/29من القـــانون رقم  52. 51. 50المواد   -2
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من  هالدقة في شكل البناء ، و مظهره الخارجي ، و ما یلحق یتحرىصبح أالمشرع و     
یجابیة تحسب للمشرع في هذا القانون إو هذه  ، یهتم بالمنظر الجمالي للبنایة و ،شكل هندسي أولون 

  .بالمصلحة العمرانیة العامة  باهتمامه
الدقة و الاعتماد على التعمیر المنظم عن تحرى ستدعي وجود مخطط تفصیلي یتهذه الضرورة  

ا ذمراعیا في الوقت نفسه القواعد التي تضمنها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ،و ه طریق الرخص
و  ، رجعیة لمخطط شغل الأراضيمطبیعي ما دام أن المخطط التوجیهي هو الذي یحدد الصیغ ال شيء

ة التي تجمع بین قإلى الحدیث عن العلا یجرناا الكلام ذیتلاءم و یتوافق معه ، و ه أنبالتالي لا بد 
طط ــمن المخبعدم التضارب بین كل  قیجب أن یراعي الانسجام المطل لذاأدوات التعمیر فیما بینها ،
ارهما وسیلتان ـــباعتب ،  POSو مخططات شغل الأراضي PDAU التوجیهي للتهیئة و التعمیر

المشتركة و لا  البلدیة، و مجموعة البلدیات لإقلیمال التهیئة و التعمیر جممكملتان لبعضهما البعض في 
  )1 (.الأخرن یستغني عن أ لأحدهمایمكن 
حكام المخطط أحكام مخطط شغل الأراضي مع أن نطرح سؤال ما المقصود بتوافق أیمكننا و 

  . ؟التوجیهي للتهیئة و التعمیر
  :ففي نظر الاجتهاد الفرنسي 

SONT CONPATIBLE  LES DISPOSITION QUI NE REMETTENT PAS EN 

CAUSE UNE OPTION FONDAMENTALE DU SHEMA DIRECTEUR DE  

LAMENAGMENT ET DE LURBANISME OU LA DISTINATION GENERAL DES 

SOLS  

بع النهج المشدد و هذا من یتن مجلس الدولة الفرنسي لا أمن خلال هذه النظرة یتضح لنا   
مخططات شغل الأراضي باعتبارها غیر متوافقة مع المخططات  إبطالتم فیها  أمثلةخلال عدة 

  .التعمیرالتوجیهیة للتهیئة و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  68ص  ، بشیر التجاني ، المرجع السابق  - 1
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ة مساحات غابیة في حین أن اعتبر مخطط شغل الأراضي ضمن القطاعات المعمر : مثال 
المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر قد صنفها ضمن القطاعات المحمیة و التي هي غیر 

  )1.(أمثلةقابلة للتعمیر وهناك عدة 

  ط الأراضيــــمشتملات مخط - ثانیا
المتعلق بالتهیئة  1990دیسمبر  1المؤرخ في  90/29من القانون رقم  32تنص المادة   

یتكون مخطط شغل الأراضي من :"  أنعلى  4/05و التعمیر المعدل و المتمم بالقانون رقم 
  "ة جعینظام تصحبه مستندات بیانیة مر 

لائحة التنظیم و : هما  أساسیتینیقوم على نقطتین   POS مخطط شغل الأراضي إن  
من المرسوم التنفیذي رقم  18الوثائق و المستندات البیانیة لیأتي التفصیل مبینا في المادة 

  :المعدل و المتمم كما یلي 1991ماي  28المؤرخ في  91/178
  :یأتيشغل الأراضي هو ما  طمخطقوام 

  :تتضمنلائحة تنظیم 
المخطط التوجیهي  أحكامشغل الأراضي مع  مخطط أحكاممذكرة تقدیم یثبت فیها تلاؤم -أ

  .لأفاق تنمیتهاالبلدیات المعنیة تبعا  أوللتهیئة و التعمیر و كذلك البرنامج المعتمد للبلدیة 
الخالصة المطبقة  الأحكامجانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و مع مراعاة -ب 

نوع المباني   90/29من قانون  التراب كما هو محدد في الفصل الرابع أجزاءعلى بعض 
المحظورة وجهتها و حقوق البناء المرتبطة بملكیة الأرض التي یعبر  أوالمرخص بها 

 رتفاقاتما یؤخذ من الأرض من جمیع الا ةحاعنهامعامل شغل الأراضي و معامل مس
  .المحتملة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Patrik GERARD , pratique de droit d’urbanisme,  l’auteur à donne  plusieurs  exemples d’annulation de pos  jugés non  
compatible avec  les schéma directeur comme suit : 
Exemple 01/:dans une région  de vignes le schéma directeur  de l agglomération  bord olais  avait inscrit s des terrain  à 
(protéger le maximum  un pos  avait  lassé de tel terrain  en zone urbanisation , (conseil d’état 30 janvier 1991). 
Exemple 02/:A LILE ile  schéma  directeur avait prévu  en  zone d’espèce  verts,  pour un parc urbain 
on le pos avait lessé des terrains de ce secteur  constructible  , (conseil  d état 11/02/1991).  
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  :یأتيمع خالص ما یتصل بها في أي بناء بما  أرضیةیعرب عن مساحة  -ج
ذات  المنشآتالعمومیة و  للمنشآتساحات الخضراء و المواقع المخصصة العمومیة و الم اتالمساحن إ     

 coefficient dو ممیزات طرق المرور فمعامل شغل الأراضي  تخطیطاتالمصلحة العامة و كذا 

occupation des sols  المساحة الأرضیة مع خالص ما یتصل بها من بناء و  بینیحدد العلاقة القائمة
  .(1)مساحة قطعة الأرض

في حین أن معامل ما یؤخذ من الأرض یحدد العلاقة القائمة بین مساحة المبنى الأرضیة ومساحة        
  و علیه فبناء على معامل ما یؤخذ من الأرض یحدد معا، قطعة الأرض

  :مثالأخذ نالأراضي و لتوضیح ذلك 
ن عامل إطابقین ف + أرضیةو كان المبنى یتكون من  2م 80ذا حدد معامل ما یؤخذ من الأرض بـ إ  

و لو أن هذه النقطة صعب التحكم فیها على المستوى  2م 240=  3×80شغل الأراضي یحسب كما یلي 
على  أحیاناالعملي و الواقع اثبت ذلك و هذا راجع لعوامل مختلفة منها تساهل السلطات المحلیة و تقاضیها 

  )2(.غیر متجانس و مختلط إلى نسیج عمراني  أدىهذه التعدیات و الخروقات و هذا ما 
موقعها و مظهرها الخارجي و شروط شغل الأراضي وفقا لخصائص القطعة الأرضیة كارتفاع المباني ) د

  .العمومیةبالنسبة للطرق 
و التجهیزات العمومیة و موقعها مع تحدید الطرق و الشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة و  المنشآت نوع) هـ

  .إنجازها أجالكذلك 
  لمخطط شغل الأراضي الوثائق و المستندات البیانیة -ثالثا 

  :تكون من یو 
 .مخطط بیان الموقع -1

 . طبوغرافيمخطط -2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .56ص ،  سابق المرجع الجبري محمد ، - 1
  

 .178ص ،  سابق المرجع ، الشامة إسماعین-2

 



 داریة القبلیة في مجال التعمیر والبناءآلیات الرقابة الإ: الفصل الأول
 

 

 

61 

 .خریطة تبین القواسم الجیوتقنیة للتعمیر التراب المعني مصحوبة بتقریر تقني-3

طار  المشید حالیا  و كذا الطرق و الشبكات المختلفة و الارتفاقات لإمخطط الواقع القائم یبرز ا-4
  .الموجودة

  :مایلي  مخطط تهیئة عامة یحدد-5
  .ذات المنفعة العمومیة  تالمنشآالتجهیزات   إقامةموقع - 

ما تتحمله الدولة من جهة و ما یتحمله الجماعات  إبرازخط مرور الطرق و الشبكات المختلفة مع   -
  .التعمیررفقا لقواعد المخطط التوجیهي للتهیئة و  ثانیةالمحلیة من جهة 

  .لخصوصیتهاا المساحات الواجب الحفاظ علیها نظر  -
مخطط التركیب العمراني و المتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظیم من معامل شغل ) 6

قطاع من  لسبة لكنبالشودة نو المعماریة الم ةالأشكال التعمیریالأرض و معامل ما یؤخذ منها یجسد 
  )1(.القطع المحددة و القطاعات المقصودة

 أحكامو هذه الوثائق و المستندات عبارة عن تجسید تقني لما تضمنته لائحة التنظیم من قواعد و      
 05/318المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  91/178بمختلف المقاییس فصل فیها المرسوم التنفیذي 

 قانونلالمعدل و المتمم ل 2004 أوت14في المؤرخ  )2( 05 /04من قانون  04المادة  أضافتو ، 
من قانون  11للمادة  ةو المعدل المتعلق بالتهیئة و التعمیر 1990 ردیسمب01المؤرخ في  90/29 رقم 
الطبیعیة و التكنولوجیة  للأخطارتحدد المناطق و الأراضي المعرضة  اشتراط خریطة وجوب ، 90/29

مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلك و هذا دور مخطط شغل الأراضي الذي یرسم و یحدد بدقة هذه 
ن المشرع في هذا أالأراضي و المناطق ویقوم بتصنیفها حسب درجة الخطورة ، و كل هذا یدل على 

و التكنولوجیة بعد حدوث زلزال  طن إلى خطورة الكوارث لطبیعیةفت 2004لسنة  الأخیرالتعدیل 
  . 2003مرداس سنة و ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  178.91من المرسوم التنفیذي رقم18المادة  -1
المتعلق  ،1990 ردیسمب01المؤرخ في ، 90/29 رقم  قانونلالمعدل و المتمم ل،  2004 أوت14في المؤرخ  04/05قانون  -2

 . 2004لسنة  51عدد   رج   بالتھیئة و التعمیر
  



 داریة القبلیة في مجال التعمیر والبناءآلیات الرقابة الإ: الفصل الأول
 

 

 

62 

عامرة وقابلة للتعمیر  أو أراضيإلى قطاعات  يللأراضالتعمیر في تصنیفها  تأهمیة أدواو تكمن   
المناطق المعرضة للكوارث الطبیعیة و  اعتبرتغیر قابلة للتعمیر ، حیث  أومبرمجة مستقبلا 

بومرداس حیث تم  2003لوجیة مناطق غیر قابلة للتعمیر ، و ما حرك هذا التصنیف هو زلزال و التكن
  .عادة تصنیف المناطق الزلزالیة بواسطة تقنیة التصنیف المجهري إ

قها وقد یصل بذلك غل الأراضي تحدید بصفة صارمة شروط البناء فو شعد من صلاحیة مخطط یو   
ن لأكثر عرضة للظواهر الطبیعیة و التي قد لا تصلح أإلى حد حظره تمام كون هذه الأراضي تعد 

مخطط شغل الأراضي في بسط  ن أهمیةكمتنا هلها و یرض عامرة و مؤهلة لقبول شروط الحیاة عأكون ت
ن عمن جهة الخسائر المترتب   التقلیلو جهة  منالرقابة القبلیة على الأراضي لتنظیم النشاط العمراني 

  . 90/29المتمم للقانون  04/05علیه القانون  نصو هذا ما  أخرىالكوارث الطبیعیة من جهة 
  الفرع الثاني

  و المصادقة على مخطط شغل الأراضي داجراءات الإعدا
لیه في إما تطرقنا  هإجراءات تشبلمخطط شغل الأراضي و المصادقة علیه  إعدادهد المشرع في ماعت  

  :ما یلي فیالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و علیه سنتطرق  إعداد
  شغل الأراضي  طإعداد مخط إجراءات:أولا 
لس الشعبي البلدي ــمن طرف المج) 1( مخطط شغل الأراضي عن طریق مداولة إعداد تمی        

  : یليما  المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة حیث یجب أن تتضمن هذه المداولة أوالمعني 
المخطط فقا لما حدده و  إعدادهتذكیر بحدود المرجعیة لمخطط الشغل الأراضي الواجب  -

  .علق به تالتوجیهي للتهیئة و التعمیر الم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتبعة بالنسبة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  الأشكالتنفس  الأراضيذ تبلغ المداولة للوالي ثم یتم تحدید تدخل مخطط شغل إ -1
و المادة   91/178من المرسوم التنفیذي  03انظر المادة  تفاصیلللمزید من الو هي نفسها شارتها وجوبا ستكذلك الهیئات التي یجب ا

 .2005لسنة  62ر عدد  ج الأخیرةو التي جاءت لتعدیل هذا  05/315من المرسوم التنفیذي  03
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 ،  المخطط إعدادفي الهیئات والمصـــالح العمومیة، والجمعیات و  الإداراتبیان كیفیة مشاركة مختلف  -
المخطط  هجوبالتالي نجده قد سار على نه،  إعدادائرة التشاور في دبمعنى أن المشرع وسع من 

التوجیهي للتهیئة و التعمیر في تبنیه لقواعد التشاور و التحاور و هذا بإسناده إلى نظام المداولات داخل 
  .الشعب إرادةر عن تعببیة تمثیلیة المجالس المعنیة باعتبارها هیئات انتخا أوالمجلس الشعبي البلدي 

  

المتعلق بالبلدیة بخصوص ما یتعلق بالاستقصاء  90/08من القانون  10نصت المادة  و     
التي تمكن استشارة مشروع مخطط شغل الأراضي و تعیین  الأماكن أوتحدید المكان بالعمومي و ذلك 

سك سجل یدون فیه الملاحظات حول یق العمومي و مقالتح إجراءكیفیات  دالمفوض المحقق و تحدی
  .المخطط 

ذا كان مخطط إحالة ما بفیما یتعلق  91/178من المرسوم التنفیذي  05 في المادة إن ما ورد       
 إسنادالمعنیة  ةالبلدی ةعدة بلدیات یمكن رؤساء المجلس الشعبی أوتین یشغل الأراضي یشمل تراب بلد

  .مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات  ىإعداده إلمهمة 
أن كل القرارات التي تتخذها المؤسسات العمومیة المشتركة بین البلدیات و التي تدخل في  یتبین        

بعد  إلالا تكون قابلة للتنفیذ  ،مخطط شغل الأراضي إعدادالمصادقة و  لأجلالمحددة  الإجراءاتطار إ
   .لمعنيامداولة من المجلس الشعبي البلدي 

یوم  60و ذلك لمدة  ،بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة عرض  مخطط شغل الأراضي للتحقیق           
و السبب یرجع إلى كون  ، یوم 45دته ـــعلى خلاف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ، التي تدوم م

ات المخطط منه مخطط شغل الأراضي من تفصیل و تدقیق و تمحیص لما جاء في محتویضما یت
  ) 1( .للتحقیق أطولتطلب مدة یالتوجیهي للتهیئة  و التعمیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91/178رقم  التنفیذيالمرسوم  ، 10المادة  -  1
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ذلك  ىأشارت إلكما  عند الاقتضاء یوم و المحتمل فیها تعدیل المخطط 60و عند انتهاء مدة   
یه أر  يإقلیمیا لیبدوالي المختص ـیرسل إلى ال،  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة 

  . اي الوالي موافقأانقضت هذه المهلة عد ر ذا إو  ، یوم من تاریخ استلام الملف 30وملاحظاته خلال 
عن سابقتها هي  أهمیةلا تقل  أخرىلتأتي بعدها مرحلة  الإعداد، هي مرحلة تهذه المرحلة تنبو   

  .الموالیةمرحلة المصادقة و التي سنتناولها في الفقرة 
  الأراضيشغل المصادقة على مخطط  - ثانیا
على مخطط شغل الأراضي تتم  ةالمصادق فإن ، خلاف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ىعل    

النتائج و الخلاصات التي  أساسي الوالي على أخذ ر أو ذلك بعد ، مداولة المجلس الشعبي البلدي ب
على 91/178 التنفیذي رقممن المرسوم  15و ذلك ما نصت علیه المادة ،جاء بها التحقیق العمومي 

 لأخذ الاقتضاءیصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل عند  :"أن 
  "ي الوالي في الحسبان أخذ ر أنتائج الاستقصاء العمومي بعد 

بمعنى أن  ،  المفروضة في مجال التعمیر و البناء هي رقابة لا مركزیة الإداریةالرقابة  أننجد       
  .تخضع لرقابة الولایة اإلا أنهالمخطط و تنفیذه  إعدادفي  الأولالمسؤول  أنهاالبلدیة رغم 

 رقم من المرسوم  16و بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي یبلغ للجهات المذكورة في المادة   
  :و هي  91/178
  .إقلیمیاالولاة المختصین  أوالوالي المختص  -
  .المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة  -
  .الغرفة التجاریة  -
  .الغرفة الفلاحیة  -
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م  غر  )1( س المجلس الشعبي البلديئر  هصدر یطریق قرار  نالجمهور عرف صثم یوضع تحت ت     
ن مهما یكن لأ ، تطبیق القرارات و محتوى ما جاء هذا المخطط قائمة دائما ةتبقي إشكالیكل ما تم ذكره 

المخططات  احترامالمشكل هو في  إنماالمخططات و المصادقة علیها و  إعدادفي  سالإشكالیة لیفإن 
المخالفین و  أمامتوجیهاتها و توصیاتها و الصرامة في الوقوف  احترامووضعها رهن التطبیق و كذا 

قویة و وعي شعبي كبیر لاحترام و  إرادةعلى احترام ما جاء فیها و هذا یتطلب من الدولة  إجبارهم
من المواطنین لا  الأغلبیة نا أنبئن الواقع ینلأتطبیق ما جاء في المخططات المعدة من طرف الدولة 

علیه یترتب لة وعیهم و ـــابع من جهلهم وقنلما یعد و یخطط له من طرف السلطات و هذا  اهتمامرون ییع
علیه عدم احترام  هذه المخططات و لذا یجب على الدولة أن تبذل مجهود مضاعف لتوعیة المواطنین 

،   فقطمصلحته الشخصیة  إلان كان المواطن لا یرى إبعادها المستقبلیة و أبأهداف هذه المخططات و 
بها و ذلك بناء  تالتي أعد نقطة مهمة و هي أن تعدیل هذه المخططات یتم بالطریقة ىالإشارة إلتجدر 

یعدل مخطط شغل الأرض بعد التحقیق "  :في أن 02فقرة  90/29من القانون  36على المادة 
خلاصات التحقیق العمومي ثم یصادق علیه عن طریق  الاقتضاءسبان عند حالعمومي لیأخذ في ال

على  من القانون نفسه 37المادة  تضافأو " ةالبلدی ةالمجالس الشعبی أومداولة المجلس الشعبي البلدي 
  :بالشروط التالیة  الأراضي إلالا یمكن مراجعة مخطط شغل :" أن
 أوالمقرر لاتمامة سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري   الآجاللم ینجز في  إذا-

  .الأولالبنایات المتوقعة في التقدیر 
 .في حالة من القدم تدعو إلى تجدیده أوطار المبني الموجود في  حالة خراب لإكان ا إذا-

  .ناتجة عن ظواهر طبیعیة  اتلتدهور عرض طار المبني قد تلإكان ا إذا-
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1991لسنة  26ج ر عدد  91/178 رقم المرسوم التنفیذي ، 16/17المادة  -1
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یات البالغین على اغلبیة ملاك البنأطلب ذلك و بعد مرور خمس سنوات من المصادقة علیه  إذا- 
 .نصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول الأقل

نشاء مشروع ذي مصلحة وطنیة یصادق على مراجعات المخطط الساري إاستدعت ذلك حاجة  إذا-
ي ههذه  ،" مخطط شغل الأراضي لأعدادالمنصوص علیها  كالالأشالمفعول في نفس الظروف و 

لا یمكن :"  الأولى في الفقرة  178/ 91 رقم من المرسوم 19علیها المادة  أكدتالتي  الأسباب
المذكورة في  بإلا للأسباكلیة بعد المصادقة علیه  أوئیة ز مراجعة مخطط شغل الأراضي مراجعة ج

وبعد مداولة المجلس الشعبي  1990دیسمبر سنة  أولالمؤرخ في  90/29من القانون  37المادة 
  )1(.البلدي بهذا الشأن 

  .و بعدها تبلغ المداولة مرفوقة بتقریر یثبت المبررات للولي 
 ل الأراضي و المصادقة علیه المطروح للمراجعة للشروط نفسهاشغمخطط  إعدادو لذا یخضع 

  . ةلأول مر المخطط  إعدادالمنصوص علیه في 
  م على سبیل الحصر ؟أذكرت على سبیل المثال  الأسباب هل هذه :السؤال المطروح  و
" لا"نفي  بأداة" إلا"داه الاستثناء أسبقت  إذالغویا  لأنهعلى سبیل الحصر ،  الأسبابهذه  تذكر  
عدنا إلى القانون الفرنسي فنجد الفقه الفرنسي و الاجتهاد  إذاما ، أیكون مدلولها الحصر ، 

دأ هو أن الوثائق الخاضعة للتحقیق العمومي بحیث أن الم للتعدیل ، القضائي یضع شروط معینة
بطریقة  إلاالتعدیل بعد التحقیق العمومي  أوغیر قابلة للتغییر ) مخطط شغل الأراضي (مثل 

  :تالیة توافرت فیها الشروط ال إذاسطحیة 
  .همیتها أیجب أن تكون التعدیلات مطابقة للمصلحة العامة مهما كانت -
  )2(.على الاقتصاد العام للمشروع اعتداءالتعدیل  أوأن لا یكون التغییر -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91/178 رقم المرسوم التنفیذي  ، 19المادة -1
 
 Patrick  GERARD , pratiques de droit   d’urbanisme , edition ، نقلا عن63ص  ، مرجع سابقال بري ، جمحمد -2

eyolles,1994     
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 الإجراءاتو بالتالي سوف تخضع لنفس  ، تحقیق جدید یجرىهذه الشروط  عدم توفروفي حالة      
  .نصوص علیها في القانون مال

مدى قابلیة مخطط شغل الأراضي للمعارضة فیه نقول أن المتصفح  يمهمة و ه أخرىنقطة         
له خاصة مرسوم  ةالمطبق یةالمتعلق بالتهیئة و التعمیر و المراسیم التنفیذ 90/29قانون  لأحكام

و المتعلقان على التوالي بإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و  91/178و مرسوم  91/177
و هذا فراغ قانوني  ،  لأراضي لا یجد ما یوحي على أن المخطط قابل للمعارضة فیهمخطط شغل ا

القانون  ، أما ذلك في القانون الجزائري  نت عسكطالما أن النص القانوني قد  درس یجب أن ی
السلطات  أعمالالمتعلق بالرقابة على مشروعیة  22/07/1982المؤرخ في  82/623 رقم الفرنسي

مخطط  ، وجیهي للتهیئة و التعمیرـالمخطط الت( ثائق و رضة لهذه الاى أن قابلیة المعالمحلیة نص عل
فالتعلیق في البلدیة خلال شهر من قرار رئیس  ، هارلإشخر مقیاس اأكمال إربطت ب) شغل الأراضي 

نخلص من هذا كله أن ،  المجلس الشعبي البلدي یجعل مخطط شغل الأراضي تحت تصرف الجمهور
التعلیق  والإشهار أیجب أن یبلغ عن طریق  إداري، نه عبارة عن قرار أالأرض طالما مخطط شغل 

یكون بالمقابل قابلة للمعارضة فیه لكل من له مصلحة في  إنهیكون نافذا ف، لحتى یعلم به الجمهور 
ي المشرع الجزائري فما زال الموضوع بالنسبة له بكرا ، ولیست هناك ممارسات قانونیة ف ، أماذلك 

المیدان حتى نصل إلى مثل هذه الحالات ، نأمل أن یكون هناك اجتهادات قضائیة تتناول مثل هذه 
ثراء الموضوع في المنظومة القانونیة إكثر ، و أمخططات لتوضیح الرؤیة الالطعون و المعارضات في 

 . في الجزائر

 إنجازهایكون  أواندوات لأبأخذ عناصر هذه ا لحالة الإخلاتبدوا أن مسؤولیة البلدیة جلیة في     
نها صالحة لبناء ثم یكتشف بعد ذلك أساس أرض على أغیر مطابق للقانون خاصة في حالة تصنیف 

علما أن البلدیة قد تمنح دراسة الملف  ، .... أوفلاحیة  أون تكون منطقة زلزالیة أك، نها لیس كذلك أ
و تبقى ،  وما یتطلبه من تكالیف  مخطط شغل الأراضي لإعدادالتقني إلى مكتب دراسات خاصة 

  التعمیر بالنسبة  تإنجاز أدوامن یقوم بالمراقبة عند  أساس أنها أولمسؤولیة البلدیة قائمة على 
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  )1( .للأراضي، ومدى احترام هذه الأدوات من طرف البلدیة المنجزة 

لفرض  أولا یمكن أن نتصور أن البلدیة قد تعتمد على وسیلة المخططات لمراقبة  هإلا أن     
دوات ، تضمن لأمصدرها هذه ا أخرىلجا إلى طرق ووسائل تالرقابة القبلیة في مجال التعمیر بل 

رض الواقع ، و ذلك عن طریق أدوات على المیدان و على لأهذه ا اتجسد فعلیو  الأخیرةاحترام هذه 
  .و البناء و التي نستعرض لها في المبحث القادم رالتعمیادات رخص و شه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي " ئرقواعد التهیئة والتعمیر ودورها في حمایة البیئة في الجزا" محمد بن محمد، _ 1

  . 2010ماي 10و09للعمران والبیئة في الدول المغاربیة  ، جامعة بسكرة ، یومي 
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  المبحث الثالث
  البناء و التعمیر  شهادات و رخص باستعمال المسبقة الإداریة الرقابة

 دائمة مراقبة و تنظیم یتطلب أنه حیث حساس و شائك میدان العمراني المیدان یعد         
  .عمرانیا متطورة مدینة منه و لائق عمراني محیط إلى للوصول

 لها تخصیص و رانیةـــالعم بالتهیئة النهوض 1990 سنة بعد و قبل المشرع حاول و            
 المتعلق 29-90 رقم قانون ، التعمیر و بالتهیئة المتعلق 1987 قانون نحو بها قائمة قوانین

 قانون وأخیرا 29-90 رقم للقانونالمعدل والمتمم 04/05 رقم قانون ، التعمیر و بالتهیئة
 الرقابة آلیات یثتحد و العمراني المیدان تنظیم اجل من هذا كل 15-08بنایات ال مطابقة
  .للبناءات اللاحقة و المسبقة
 قبالتر  الشهادات و الرخص من مجموعة في المتمثلة و لها المجسدة الوسائل ونبیّن        

 یجب طي معلومات أو تعد قیوداعت أنها حیث العمرانیة الأراضي استغلال و استعمال كیفیة
  .هدم أو تغییر أو إحداث بناء أي في شروعال قبل ااستیفائه

 أهمیة أولى المشرع ، حیث الرقابي للجانب بالنسبة أهمیتها حسب لها نتعرض سوف و      
 الأشغال و البناء أعمال كل سهااأس على تبنى التي الرخصة یصنفها إذ البناء لرخصة بالغة

  .الهدم رخصة یراخأ و التجربة رخصة بعدها تأتي ثم ، به المتعلقة
 رقم ونـقان من 51 المادة نص في یرعمبالت المتعلقة الشهادات إلى المشرع تطرقو         

 للمالك به المعترف الحق أصل یمس لا شكلي أجراء كونها لم یعر لها أهمیة بالغةو  90-29
 لهذه سنطرق و،  )1(الحق استعمال اجل من جوهري یكون الرخص استصدار أن حین في
  :یلي وفق رخصال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 217سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص -1
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  المطلب الأول
  اءــــــــــــــــــــــــــــــالبن صةـــــــــــــــــــــــــــــــرخ

نوفمبر  15المؤرخ في 09/ 08المعدل بالقانون رقم  1996 ةمن دستور سن 52تنص المادة          
، فانطلاقا من هذه المادة فان للمالك الحریة في استعمال ملكیته  ..." الملكیة الخاصة مضمونة:" 2008

ممارسة الأنشطة العمرانیة علیها ، البناء  في الملكیات  الخاصة على الوجه الذي یراه مناسبا ،لاسیما
ـــالخاصة وفق أحكام وضوابط تفرضها الدولة على مم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ارسة أي عملیة بناء لضمان مراقبتها بهدف ــــــ

اة تنظیم النشاط العمراني ، ومن هنا تبرز المصلحة العمرانیة العامة وما تقتضیه من ضرورة مراع
الصالح العام من الصحة العامة والسكینة العامة والأمن العام  ومراقبة أي  نشاط عمراني وتوجیهه 

ـــــلضمان منظر جمالي خارجي مقبول ، ومن اجل ذلك فرض المش ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ رع على الأشخاص عند ـ
لسلطة المختصة وهي آلیة من آلیات ممارسة أي نشاط بناء الالتزام باستصدار رخصة البناء من ا

الرقابة الإداریة القبلیة لعملیات البناء ، ولمزید من التوضیح بخصوص هذه الرخصة نتطرق إلى 
  :   مفهومها ومجال تطبیقها والإجراءات المتبعة لاستصدار القرار المتعلق بها في الفروع الآتیة 

  الفرع الأول
  مفهوم رخصة البناء ونطاق تطبیقها

  تعریف رخصة البناء : ولاأ 
 عدة تورد و البناء، رخصة تعریف إلى التعمیر و بالتهیئة المتعلق 90/29 قانون یتطرق لم        
  :یلي كما نوردها القانونیین من لمجموعة مختلفة تعریفات

 جدید بناء أي إقامة في معنوي و أ طبیعي شخص أي حق تثبت التي الرسمیة ةتعرف بأنها الوثیق - 
 توسع أو تعلیق أو ، عمومي طریق أو ساحة على جدار عن عبارة كان ولو حتى ، أهمیته كانت مهما
 من تحققال التعمیر و البناء لمدیریة التقنیة المصالح من بالموافقة الرأي بعد البلدیة تسلمها قائم بناء

 . )1(المعنیة بالمنطقة المطبقة التعمیر قواعد احترام

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص   2000، العدد العاشر ،   مجلة الموثق، "  علاقة التوثیق بالنشاط العمراني" الأستاذ بوریس زیدان ، -1   -
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 فیه تأذن المباني بتنظیم المختصة الجهة تصدره إداري قرار عن عبارةوتعرف بأنها         
   )1(. بشأنه یصدره الذي بالمبنى یتعلق معین بإجراء

   )2( العامة المصلحة لفائدة الملكیة حق على كما تعرف بأنها إجراء قانوني یرد       
 معینة زاویة من المصطلح  تناول منها كل أننجد  یفار التعفبالمقارنة بین هذه           
 الشروط و بإصدارها المختصة جهةال إلى اقر طمت للوثیقة الشكلي الجانب أخذ الأول فالتعریف
 الرخصة لهذه القانونیة الطبیعیة إلى الثاني التعریف تطرق كما حیازتها أو إنجازها في المتعلقة

 في الحق للشخص بمقتضاه تمنح قانونا مختصة سلطة من صادر إداریا قرار  اعتبرها حیث
  . العمران لقانون طبقا الواسع بمعناه البناء
 طبیعتها تحدید تمكن إذا القانونیة الناحیة من الرخصة هذه تكییف قضیة تطرح هنا من و   
 مضمونه الثالث فكان التعریف أما .الرخصة هذه طبیعة إلى لاحقا سنتطرق و إداري قرار أنها على

 في یفصل لم انه علیه یلاحظ ما و البناء رخصة لمصطلح فقهي شرح عن عبارة ءاج و شاملا
  .القید لهذا القانونیة الطبیعة ولا شكل

 تغییر أو جدید بناء لإقامة مختصة إداریة سلطة تمنحها التي الرخصةوهناك من عرفها ب        
 هذه مواصفات اغفل انه التعریف هذا على یلاحظ ما و) 3( . البناء أعمال تنفیذ قبل قائم بناء

 التقنیة و التنظیمیة الشروط مراعاة رخصة دون تمنح قد لأنها البناء، لإقامة تمنح التي الرخصة
  .كافیة غیر تعتبر بالتالي للبناء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقاول،  مطبعة السعادة ، مصر ، الدكتور عبد الناصر،  توفیق العطار ، تشریعات تنظیم المباني و مسؤولیة المھندس و  - 1
  249ص 

 .236زھدي یكن ،  قانون الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة غیر المنقولة ، دار الثقافة ، لبنان  ، ص  -2
أحكام السید احمد مرجان ، تراخیص أعمال البناء و الھدم بین تشریعات البناء و الأوامر العسكریة بـ القرارات الإداریة و احدث -3

  .89،  ص 2002القضاء ، دار النھضة العربیة القاھرة ، مصر،  
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 بمقتضاه تمنح قانونا، مختصة سلطة من دراالص الإداري القرارتعریف آخر یعرفها ب         
 في البدء قبل قائم بناء تغییر أو جدید بناء بإقامة) المعنوي أو الطبیعي(  للشخص الحق

  )1( .العمران قانون قواعد تحترم أن یجب التي البناء أعمال
 دل كما الرخصة خصائص لكل شاملا جاء لأنه الأخیر التعریف هذا أرجح نظري وفي  
 .تسلیمها عند تأخذها أن یجب التي الشروط و إصدارها، من الغایة و ،طبیعتها على

 : وتعریف آخر ذكرها كما یلي

       Il se definit comme un act administrative Par les quellS  une 
autorité  au non D ETAT que L Exécution  de travaux de construction 
Projets  peut être  autorisée  au regard des règles De droit public qui

 les concernant   ( 2) 
  الطبیعة القانونیة لرخصة البناء و خصائصها: ثانیا

 إلى بالنظر هذا و،  إداري قرار أنها على البناء لرخصة القانونیة الطبیعة تحدید یمكن          
 المجلس رئیس شخص في قانونا محددة مختصة إداریة جهة هي بحیث ،تصدرها التي الجهة

 بهذا انه حیث اختصاصه نطاق في كل ، بالتعمیر المكلف الوزیر أو الوالي أو البلدي  الشعبي
 الصادر عن القرار بمقتضى 90/29 القانون من 65/66/67 المواد في إلیه المشار التحدید

 سنراها كما المعنیة الجهات استشارة بعد یدهیتش المراد المبنى بإقامة الترخیص یتم الهیئات هذه
 ذلك ، و هاـعلی الحكم ثم البناء رخصة طبیعةل التطرق إلى أولا هنا الإشارة تجدر و،  لاحقا
  : بأنه الإداري القرار یعرف حیث عموما الإداري القرار بتعریف  بدایة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+  12ص ،   2005ط ،  القاهرة ،  الزین ، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها ، دار الفجر للنشر و التوزیع   عزري/د  -1
 2005جویلیة    السابع ، العدد  ،   مجلة الفكر البرلماني ،   النظام القانوني للرخصة البناء في التشریع الجزائري" 

2- louis  Jacqui gnon  ,le droit d urbanisme ,édition eyrottes, Paris ,sixième édition, 1978,p146  
. 

 



 داریة القبلیة في مجال التعمیر والبناءآلیات الرقابة الإ: الفصل الأول
 

 

 

73 

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة احد السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثار  -
 (1) .قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

 قانوني أثر إحداث شأنه من الذي و  عام مرفق عن الصادر الانفرادي القانوني العمل -
  2) (.  العامة للمصلحة تحقیقا

 بمقتضى سلطة من لها لما الملزمة إرادتها عن القانون یحدده الذي الشكل في الإدارة إفصاح -
 كان و قانونا وجائزا ممكنا كان تىم عینم قانوني مركز إحداث بقصد اللوائح و القوانین
   )3(.عامة مصلحة ابتغاء علیه الباعث

عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من سلطة انفرادیة الهدف منه هو إنشاء بالنسبة للغیر  -
  )4 (. حقوق والتزامات

 منه و الإداري القرار خصائص جمیع تأخذ نجدها البناء رخصة فیه تصدر الذي شكللا عن قیاسا و
 قرار"  البناء رخصة اعتبار على یترتب إذ ، الإداري القرار عن ینجم ما عنه بنجم إداریا قرارا فهي

 تعد علیه و )5( الإداري القاضي إمام فیه الطعن في الحق له القرار هذا من متضرر كل أن"  إداري
 البناء قرار رخصة هأحدث مباشر ضرر عن ناجمة الحالة هذه في)  ىالدعو  رافع مصلحة(  المصلحة

 الجهات صخی تقني أمر هذا لأن البناء رخصةل البنایة مطابقة عدم أو مطابقة على أساس لیس و
 رخصة قرار صدور من المتضرر و الدعوى برافع صلة بأیة یمس ولا ، القرار أصدرت التي المعنیة
  .الشأن هذا في أمثلة أخذن أن بأس ولا البناء

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
القاهرة،  ،   مؤسسة شباب الجامعة ، العربیة  رفي جمهوریة مص الإداري نونالقا، مبادئ وأحكام  محمد فؤاد مهنا/د -1

  . 670ص ،  1973
    . 85، ص 2005بعلي  محمد الصغیر ، القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابه ،  -2
 الأولى ،الطبعة  والتوزیع ، للنشر ةدار هوم ،رالجزائ،  الإداريو القانون  الإدارةبین علم  الإداریةة القرارات یعمار ، نظر   عوابدي -3

  .22ص  1999
  244،  ص 2008لباد ، ناصر الوجیز في القانون الإداري ، الجزائر،  الطبعة الثانیة ، /د-4
   .215ص ،   2005 الحادي عشر ،العدد  ، مجلة المعیار ، " للتهیئة العمرانیة كأداةرخصة البناء " منصوري حاجي ،  / د – 5 
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"  ش – القادر عبد"  السید طعن ،أین الإداریة الغرفة ، )1(العلیا المحكمة من قرار صدر      
 البناء رخصة منح المتضمن و البلدي الشعبي المجلس رئیس عن الصادر القرار ببطلان
 الطعن هذا و"  ط غلال: " للسید تجاري محل و مسكن لإنجاز ،  16/07/1987 بتاریخ
 المحكمة قضت الملف على الاطلاع بعد انه حیث حماما انجز قد"  ط.  علال"  أن سببه
  . صحیحة و قانونیة البناء رخصة أن اعتبرت و الطعن برفض العلیا

 تلیس لأنها ،  القانون نظر في دعوته باطل الدعوى رافع علیه أسس الذي فالأساس علیه و  
  .رفضه تم علیه و الدعوى صاحب أصاب مباشر ضرر على مبنیة
 في الصادر القرار لبإبطا یقضي العلیا المحكمة من الإداریة الغرفة من قرار صدر كما      
 نو مباشر ال الطاعنون أن حیث"  رشید"  للمدعي البناء رخصة منح المتضمن 04/11/1986

  )2(. بضرر أصابهم البناء أشغال في شرع الذي مذكورسید اللل
 أصاب مباشر ضرر عن ناجمة تكون أن یجب التي و المبتغاة المصلحة توفرت هنا و  

 رخصة منح المتضمن القرار إبطال تم علیه و،  الجیران في المتمثلین و الدعوى رفع أصحاب
  )3(. رشید للمدعي البناء

  البناء رخصة خصائص:ثالثا 

 لذا نتناول ، )4(للقرارات العامة بالخصائص تتمیز تعتبر رخصة البناء قرار إداریا و  
  :  هيو  هذه الرخصة   بها تتمیز التي الخصائص

 برخصة المتعلق القرار صدور في یشترط : مختصة سلطة من بالبناء إداري قرار صدور -1
  القانون من 65/66/67 بالمواد قانونا محدد  مختصة سلطة من صادرا یكون أن ،البناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20/10/1991المؤرخ في  76722العلیا رقم  ةالمحكمقرار   -  1

 .08/06/1990المؤرخ في  74711قرار المحكمة العلیا رقم  -  2

المركز الجامعي  الإنسانیة ، مجلة العلوم الاجتماعیة و ، " تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري " محمد الصغیر بعلي ، / د -3
  . 18ص ،  2007مارس ،   الأولالعدد  ، الشیخ العربي التبسي 

 . 12ص  الذكر ،  مرجع سابقالعزري الزین ، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها ،  /د - 4
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 هذا یكون لا حتى ، القرار لصدور المرفقة الشكلیة بالإجراءات ذاته  الوقت في متبعا 90/29          
 رقم التنفیذي المرسوم من 41 المادة ذلك على نصت وقد ، منه المستفید لمصلحة مهددا و ایبمع القرار
 البلدي الشعبي المجلس رئیس اختصاص من البناء رخصة إصدار یكون عندما: "  على أن91/176
 نسخ 04 في الطلب ملف یرسل البلدي الشعبي المجلس رئیس فإن للدولة ممثلا باعتباره یتصرف الذي
 المرسوم من 42 المادة كذلك و.... "  المطابقة حول رأیها لإبداء بالتعمیر المكلفة الدولة مصلحة إلى

 المكلف الوزیر أو الوالي اختصاص من البناء رخصة تسلم یكون عندما:"  نصت الذكر السالف
  ...". أعلاه 41 المادة في الواردة الأشكال نفس حسب یتم الطالب تحضیر فإن بالتعمیر

 إلا و ،  الرخصة هذه تمنح أن قانونا علیها منصوص غیر أخرى إداریة جهة لأي یمكن لا وعلیه    
 نظارة طرف من مسجد بناء رخصة قرار كصدور ، الاختصاص عدم عیب بسبب،  للإلغاء تعرضت
  . فیه الطعن بعد الرد مآله و الاختصاص عدم بعیب معیب ،فهذا القرار بالولایة الدینیة الشؤون

 : قبلیا قرار یكون أن -2

 تمنح لا فهي البناء أعمال في الشروع قبل قرار بموجب تمنح الأصل ثیح من البناء رخصة إن       
 إجبار سلطة للإدارة و مشروع غیر بناء یعتبر رخصة دون قائم بناء كل إذ ، قدیمة بنایات لتسویة
  . لإزالته صاحبه

  :منها أهداف له ذاته حد في البناء أعمال في الشروع قبل البناء رخصة منح و
 بحجة الرخصة بمنح الإدارة على ججتحال عدم و ترخیص دون البناء لإعمال المسبقة الإداریة المراقبة -

  . البناء
 الانطلاق قبل مدروسة معاییر و لمقاییس خاضع بناء ضمان بمعنى العمران قواعد  احترام ضمان -

  . فیه
 القرار إصدار أیضا الإدارة على یفرض و یحتم البناء في الشروع قبل القرار صدور شروط و       

 یكفي لا إذ العمران، قانون علیها صــین التي الأحكام و للشروط محترماالبناء،  برخصة المتعلق
  . التنظیمیة و الفنیة للشروط مراعیا یكون بل وفقط القرار على الحصول
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  . قائم بناء تغییر أو جدید بناء إقامة على الترخیص یشتمل أن  -3
 فقط تقتصر لا البناء رخصة أن 90/29رقم  التعمیر و التهیئة قانون في جاء ما حسب          

 في و القائمة المباني في التحسین و یرغیالت عملیات أیضا تشتمل بل ،  الجدیدة البیانات إنشاء على
 دعوى علیه تؤسس امتناعا رفضها كان ، الأخیرة الأعمال لهذه بناء رخصة منح الإدارة رفض حالة

   )1(. الترخیص بمنح الإدارة إلزام موضوعها قضائیة
  . العلیا العمران ورخص الأدوات الرخصة قرار حترمی أن _4

 لحركة القبلیة للرقابة الأخرى الآلیات و یتعارض لا البناء رخص منح المتضمن القرار إن     
 الأراضي شغل مخطط و التعمیر و للتهیئة توجیهیةال المخططات الأخرى الآلیات من و العمران

 كمرجع للعمران المنظمة القوانین البناء رخصة اعتماد إلى إضافة ،التعمیر شهادة و التجزئة ةرخصو 
  . شروطها علیه تؤسس

 الجهات استشارة بعد وهذا(  التقنیة و القانونیة الشروط وفق البناء رخصة الإدارة منح و           
 المستفید مصلحة معا ینتللمصلح محترما یكون أن شأنه من)  بالعمران المكلفة الدولة كمصالح التقنیة

 یكون علیه و ، أیضا الغیر حقوق للمستفید الممنوح الإداري الترخیص تحفظ كما العامة المصلحة و
 أنواع بمباشرة لا أم متوافرة قانونا المفروضة الشروط كانت إذا ما التّأكد هو الترخیص هذا من المقصود

  )2(".  العام للصالح"  مراعاة للملكیة الاستغلال من معینة

  : البناء رخصة تطبیق نطاق:رابعا 
 الأعمال خلاله من تحدد موضوعي الأول مستویین على البناء رخصة تطبیق مجال دراسة تتم         

 كان مهما الرخصة فیها تستلزم التي المناطق حیث من أي مكاني الثاني و ، الترخیص محل البنائیة
  :یلي فیما له سنتطرق ما منه الغایة و البناء نوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13ص ،  المرجع نفسه ،  الزین  ي عزر /د  .أ  -)   1(

 .82ص ،  المرجع نفسه ،  الزین  ي عزر /د  .أ  -  ) 2(
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  : البناء لرخصة الموضوعي النطاق -أ
 البناء برخصة متعلق صدر قانون أول في البناء لرخصة الموضوعي النطاق تحدید في المشرع حرص     

 موضوع منه التاسعة المادة حددت حیث  1982 فیفري/06 في المؤرخ 02/ 82 رقم القانون هو و
 دون ، یقوم أن  اعتباریا أو طبیعیا خاصا أو عام كان شخص لأي یجوز لا: "یلي كما الرخصة هذه

 كان أي محل ببناء القانون هذا في المحددة للشروط وفقا المختصة السلطة تسلمها مسبقة بناء رخصة
 عنها رتنج التي الأشغال و العلو في الزیادات و البنایة هیكل أو الواجهة تغییر أشغال كذا و تخصیصه

   ."  الخارجي التوزیع تغییر
 به العمل ألغى قد القانون هذا  بما أن و ، إداري ترخیص موضوع كانت التي المواضیع  هذه        

 الأعمال الأخیر هذا من 52 المادة حددت فقد ، التعمیر و بالتهیئة المتعلق 90/29 القانون بموجب
 كان مهما الجدیدة البنایات تشیید أجل من البناء رخصة تشترط: " نصها هذا و بناء رخصة تستلزم التي

 الواجهات أو منه الضخمة الحیطان تمس الذي البناء لتغییر و الموجودة البنایات لتمدید و استعمالها
  . " جالتسیی أو للتدعیم صلب جدار ولإنجاز العمومیة الساحة على فضیةمال
 بمفهوم التنظیم یحددها التي الآجال و وبالشروط الأشكال في تسلم و البناء رخصة تحضر          

 عدی مسبق ترخیص دون أعلاه  المادة في إلیه المشار الأعمال من عمل بأي القیام نأ نفهم المخالفة
 المادة نص من و ، الصدد هذا في المتخذة العقوبات صاحبه یستحق منه و مشروع وغیر فوضوي عمل
  : في إداریة رخصة تستلزم التي البناء أعمال حصر یمكن

 . مرة لأول إقامتها في الشروع أي إحداث بناء بمعنى:  انيــــالمب إنشاء -1

 هذا كل أو حدیدا أو جیرا أو جبسا نوعها كان أي المواد من مجموعة:"  بأنه البناء عرف وقد
 البناء یكون أن ویسوي رااق اتصال بالأرض لتتصل الإنسان ید شیدته هذا غیر شیئا أو معا
 إلیها ما و التذكاریة العمد و ،بناء حدین بین المقام فالحائط  أشیاء لإیداع أو إنسان لسكن معد

   و الجسور و السدود و الخزانات و القناطر كذلك و ،  بناء تماثیل ، إقامة اءبن
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 فیه تتوفر أن یجب المشرع دهییر  ما حسب مبني فإنشاء، )1( "بناء الأرض باطن في شید ما كل
 أن و الإنسان ید عصن من و التعریف في إلیها المشار المواد من مجموعة فیه تتماسك أن

  . الأرض على قارا یكون
  : الموجودة البنایات حدیثت-2

 معا هما أم العمودي أو الأفقي التمدید قصده في دقیقا تحدید النقطة هذه المشرع یحدد لم        
 الحیطان یمس الذي البناء تغیر" 52 المادة في إشارته هو الأفقي التمدید قصد انه یوحي ما و ،
    )2(.فقط التوسعة   هو التمدید اعتبار إلى یدعونا ما هو و

 للقیام مسبقة بناء رخصة إصدار منه فیتطلب البناء صاحب به یقوم توسیع أي علیه و       
 التي الأعمال كل على رقابته و سیطرته لفرض المشرع من حرصا هذا و،  به القیام أراد بما
 الأعمال معظم لان ، ترخیص بها القیام في یشترط لم و العمراني النشاط تشوه أو تعرقل قد

 انعدام سببها... أو طریق في البناء أو الشوارع سد ها من خاصة المواطنین بها یقوم التي
  . الأعمال لهذه بناء لرخصة المشترطة و المفروضة الرقابة

  : البناء تغیر-3
 الخارجیة الواجهات أو الضخمة الحیطان فقط یشغل هنا المشرع قصده الذي فالتغییر        

 المادة مفهوم في البناء بتغییر فالمقصود علیه و ، عمومیة ساحات إلى تفضي التي ، للمبنى
  . له الخارجیة الواجهة في تعدیل أو المبنى تعلیة هو 52
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانیة،دار المطبوعات الجامعیة ، الطبعة  ،مصر ،حامد عبد الحلیم الشریف ، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص -1

 .29ص ،  1994

حیث انه : الغرفة الثالثة مما یلي  03/05/1999الصادر منه و المؤرخ في  638/164مجلس الدولة في القرار رقم  أكدهو هو ما  -2
من قانون  52توسیع البناء دون الحصول على الرخصة المنصوص علیها المادة  بأشغالوفي قضیة الحال فإن المستأنف قام 

 . و هو ما یعد خرقا للقانون 90/29
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  : التسییج أو للتدعیم جدار إقامة-4
 استلزم لذلك و ، خلل من بها ما إزالة و القائمة المباني تقویة هو المباني بتدعیم المقصود       

 خاصة فنیة و إداریة لوقایة لحاجتها أو لخطورتها إجرائها قبل ترخیص على الحصول القانون
 من رخصة استصدار تتطلب إلیها المشار الأعمال هذه فإن علیه و)1(، الضبط سلطات من

 قیام و ، الشرعي غیر الاستیلاء من العقار سلامة على حفاظا ، المختصة  الإداریة السلطة
 أو للعمران الجمالي الجانب من سواء مدروسة قانونیة و فنیة شروط وفق الأعمال هذه

 الخارجي للمظهر لمقبو  و متجانس نسق إعطاء في علیها یطلق كما،  الجمالیة المصلحة
  . الأبنیة هاته تتطلبها التي التقنیة بالشروط یتعلق ما سواء أو ، للأبنیة

  : البناء لرخصة المكاني النطاق-ب 
 تجزئة رخصة و البناء برخصة المتعلق 82/02 قانون من 03 المادة إلى رجوعبال       

 المثال سبیل على منها ذكرت و البناء رخصة فیها تشترط التي الأماكن تدحد للبناء الأراضي
  : الحصر لا

 نسمة 2500 سكانها عدد یفوق التي السكنیة المجموعات و الحضریة المركز البلدیات مراكز -
.  

 . العالیة الفلاحیة القیمة ذات الریفیة المناطق -

 من لها لما ، البناء رخصة فیها طتشتر  التي الوحیدة هي النقاط هذه أن المشرع  نظر ففي    
بها  یتواجدون التي البیئة و الأشخاص على لتأثیرها بالترخیص البناء بالضرورة تستوجب أهمیة

 فیها رطتتش التي الأماكن 02-82 القانون من 04 المادة في ورد اكم ، المباني هذه أماكن و
  : المثال سبیل على أیضا منها ذكر و القانون هذا بموجب منها المستثناة و البناء  رخصة

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ
 18ص  ، سابقالمرجع العزري الزین ، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها ، / د -1
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 المدنیة البنایات و التاریخیة الآثار و الوطنیة القصور تملیط و إصلاح و ترمیم لأشغال بالنسبة-
  )1(.المصنفة
،  سابقا علیه كان ماع تماما یختلف الأمر نجد المفعول الساري 90/29 رقم قانونلل بالرجوع و       

 استثنى حیث 53 المادة في حید و استثناء ماعدا،  البناء من نوع يلأ الترخیص عدمب أكثر شدد المشرعف
 توافقها على هرتس أن الدفاع وزارة على یجب التي و )2( الوطني الدفاع بسریة تحتمي التي البنایات فقط

 المشرع أجراه الذي التعدیل هذا یعد و،  البناء و التعمیر مجال فيوما تنص علیه القوانین والتنظیمات 
 إلزامیة أصبحت و الاستثناءات تلك في تقلیصه في له تحسب إیجابیة البناء لرخصة المكاني النطاق على
 و الموضوعي قاالنط في ذكرها سلف التي الشروط سیقام الذي البناء في توافرت كلما ، )3(المناطق لكل
 من مدروس مخطط أو خطة وفق اءاتــالبن وضع و ، جمیل عمراني نسق على الحفاظ اجل من كله هذا
  . العمرانیة العامة بالمصلحة یعرف ما أو العمرانیة الحیاة لتنظیم مختصة جهات قبل

 الفرع الثاني

  البناء برخصة لقتعالم القرار منح إجراءات
 كل على یجب محددة قانونیة إجراءات وفق الصفة لذوي البناء رخصة منح عملیة متت      

 ثم ، الرخصة لمنح المختصة الجهة إلى طلب تقدیم في تتمثل و ، إتباعها الرخصة لهذه طالب
 سلبا أو الرخصة بمنح جابایإ إما الرد لیكون لدیها المودع المطلب ودراسة التحقیق مرحلة تأتي

 الرخصة هذهل المنظمة القوانین علیه تنص ما على بناء ذلك و ، للطالب الرخصة منح برفض
 اجل من البناء رخصة طالب بها مری إلى الإجراءات إلى التطرق یلي فیما سنحاول و  ،

 قرار منحی خلالها من التي الرخصة طلب شروط من طلاقاان ، الرخصة هذه على الحصول
  . الشروط كل فیه توفرت إذا الرخصة لطالب

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1991ماي  28المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي  01المادة  أكدتھالذي  الأمر- 1-
بن  ، كلیة الحقوق، القانون العام  فيولھ دطروحة لنیل دكتوراه ، أ" في التشریع الجزائري الإداریةالرخص  " ، عزاوي عبد الرحمان-2

  . 578ص ،   2007،عكنون 
المدعي لم  أنحیث  29/12/96سكیكدة في حكم صادر عن القسم العقاري بتاریخ قضاء  ولایة مجلس " محكمة تمالوس  أكدتھالذي  الأمر -3

 أنة لا یتطلب فیھا الحصول على رخصة البناء لكن حیث فیمقر سكناه یقع بمنطقة ری أن بحجةالمزعوم  لمنزلللمناقشة رخصة البناء لیقدم 
 تتعلق لأسبابالدفاع الوطني  لوزارةصة البناء ھي تلك التابعة رخفان البنایات الوحیدة المعفاة من  لذلكو تبعا  90/29من القانون  53المادة 

 . بالتالي یبقى ادعاء المدعى منعدم الأساس القانوني دتھا و الدولة الجزائریة و سیا بأمن
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 المختصة الجهة من البناء رخصة على لحصولل: البناء رخصة على الحصول طلب - أولا 
 علیه نصت ما وه ورغبته،  عن للإفصاح طلب بتقدیم أولا القیام طالبها على یتطلب بإصدار
  : التالیة النقاط خلال من له التطرق سنحاول الموضوع في أكثر توضیحلل و ،التعمیر قوانین

 طالب تربط التي العلاقة طبیعة هنا بالصفة یقصد : للطالب القانونیة الصفة حیث من-ا
 من توقیعه یجب شكلا إیداعه عند البناء رخصة طلب یقبل حتى أي  )1(العقار و البناء رخصة

 : التوضیح من شيء تستدعي الطالب صفة لكن الصفة و المصلحة ذوي قبل

 إلى مبدئیا یعود إنما البناء رخصة طلب تقدیم أن على المقارنة الدراسة تدل حیث         
  :  یلي ما في 90/29 رقم القانون من 50 المادة علیه  نصتما  هو و  المالك

 و القانونیة حكاملإل الاحترام الصارم مع یمارس و الأرض بملكیة مرتبط البناء حق" 
  ". الهدم أو التجزئة أو البناء لرخصة یخضع و ، الأرض باستعمال المتعلقة التنظیمیة

  ." الأرض ملكیة بحق البناء حق ربط قد المادة نص فهنا  
)2(." le droit de construire est. attaché a la propriete du sol  "  
  : یلي ما على 91/176 رقم التنفیذي المرسوم من 34 المادة نصت أخرى جهة من و
 له المرخص المستأجر أو موكله المالك من التوقیع و البناء رخصة بطلب یتقدم أن یجب"

  .البنایة أو الأرض قطعة لها المخصصة المصلحة أو الهیئة أو قانونا
  :التالیة الوثائق طلبه لدعم الطلب صاحب یقدم أن یجب

 القانون في علیه المخصص النحو على الحیازة شهادة من نسخة أو الملكیة عقد من نسخة إما -
  .العقاري بالتوجیه المتعلق 1990 سنة نوفمبر 18 في المؤرخ 90/25 رقم
 المتعلق 1975 سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 75/58 رقم الأمر لأحكامطبقا  توكیلا أو

  . المدني بالقانون
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   20ص ، مرجع سابق ،  " ري ئتسلیم رخصة البناء في القانون الجزا   " ،محمد الصغیر بعلي / د -1

2-JEGOUZO YVES ,  Droit d urbanisme, France  , Paris , Editions Précis,  Dalloz, 1974   
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 .البنایة أو الأرض قطعة تخصیص على ینص الذي الإداري العقد من نسخة أو -

 34 المادة نص  ةمشروعی مدى یطرح بینهما بالمقارنة و المادتین نهاتی خلال من      
 نص في الوارد)1(" الملكیة قبح البناء حق ارتباط"  مبدأ احترام عدم حیث نم الذكر السابقة
 كل إلى للمالك إضافة البناء رخصة طالب صفة من لیوسع 90/29 القانون من 50 المادة

 الأرض قطعة لها المخصصة المصلحة أو الهیئة و الحائز له المرخص المستأجر الوكیل  من
  فرنسي ال القانون في البناء طالب صفة إلى نشیر أن یمكننا و ، البنایة أو

 بطلب یرفق أن بشرط عنه ینوب من أو أساسیة بصفة الأرض لمالك البناء رخصة تمنححیث 
  .)2(الوكالة أو بالإنابة الخاص التوكیل الترخیص،

 دیهـل الذي الشخص بإمكان انه إلى فذهب ، منحها في توسع الفرنسي المشرع أن كما         
 لا الفرنسي الدولة مجلس أن كما ، البناء رخصة بطلب یتقدم أن ارض قطعةل بیع عد و

 باعتبار ، الظاهر كـــالمال على ذلك في مستند الرخصة طالب صفة على محدودة رقابة یمارس
 المدني القانون هو استعمالها و  اكتسابها حیث من و ، الملكیة بحق یهتم الذي القانون أن

   طالب بین الأرض ملكیة حول نزاع وجود حالة في علیه و،  الإداري القانون ولیس
 المحكمة تبث أن حین إلى ذلك في التدخل تستطیع لا الإدارة فإن الملكیة مدعي و الرخصة
   )3(. النزاع موضوع في المدنیة

  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و ما بعدها  27ص،   1998 ، ، جامعة قسنطینة ماجستیررسالة ، "  رخصة البناء "بن لطرش منى ،  - 1

             .215ص ، المرجع السابق ، منصوري حاجي  / د – 2
 ، 2001سنة  الرابع ، الكویت ، العدد   الحقوق،مجلة  ، دراسة مقارنة... النظام القانون لرخصة البناء " ،  الصرایرة ،مصالح -  3

 .307ص 
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 توسعال خلال من البناء رخصة على الحصول إجراءات طیتبس أن إلى  النهایة في نخلص و     

 بشرطفي الحصول علیها  یسرع  النائب إلى  الوكیل إلى  المالك من أشخاص ةعد إلى منحها في
 بأشكال نصطدم لأننا الأرض لكي ما لغیر بناء رخصة تمنح لا حتى الصفة هذه لهم تثبت أن

 أراضي على البنایات إقامة حالات في المدني القضاء مكثیرا ما تثار أما التي النزاعات وصور
  .)1( السنة سوء أو النیة بحسن سواء الغیر

 في أیضا جاء ما و ، الجزائري المشرع به جاء ما على الاطلاع وبعد رأینا حسب و          
 حصرها وعدم آخرین أشخاص إلى البناء رخصة طالب صفة في وسعالت فإنالفرنسي،  القانون

 رخصة منحت إذا هلأن ، حیازته و العقار في للتحكم سلیمة غیر وسیلة تعد ، المالك في فقط
 الذي التصرف حقوق من حق منحته قد بذلك تكون ، له مرخص كان ولو مستأجر إلى البناء

 صفة في التوسع ذلك إلى ضف ، الأصلي المالك هو الذي ، الملكیة حق في فقط ینحصر
 البنایات لمكافحة الصارمة الإداریة الرقابة صالح في لیست وسیلة البناء رخصة طالب

 ملكیة مملوكة غیر أراضي فوق البناء إلى دفعا تعطي بالتالي و ، الشرعیة غیر و الفوضویة
 من الهدف و  فىیتنا الذي و ، الفوضوي البناء على تشجیع عدی منه و ، لأصحابها تامة

 التقنیة للمعاییر الخاضعة غیر و الفوضویة البنایات ظاهره من الوقایة حیث من البناء رخصة
 البناء شوائب و مظاهر من وخالي للحیاة متلائم و متناسق عمراني نسیج لإقامة للتعمیر
  . الطفیلي

  : البناء رخصة بطلب المرفقة الوثائق حیث من -ب
 أخرى و الطالب بصفة یتعلق ما منها الوثائق من مجموعة البناء رخصة استصدار طلبتی          

 و العامة المصلحة حمایة بها المقصود لان الأهمیة من كبیرة درجة ذو وثائق هي و ، بالبناء تعلقت
 من البناء لرخصة المانحة الجهة من متأنیة و معمقة  دراسة دراستها عدب ذلك و،  الخاصة المصلحة

  . الجهات كل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 26ص ،  و طرق الطعن فیها ، مرجع سابق  الفردیةعزري الزین ، قرارات العمران / د - 1 
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 إذا بالآخرین  ضررا تلحق قد بناء بأعمال القیام من الرخصة هذه على یترتب ما إلى وبالنظر           
 بها جاء التي والتقنیة الفنیة المعاییر وفق البناء رخصة منحل و ، للقانون مخالف نحو على تمقا ما

 فصلم هو كما الطالب في التالیة البیانات و الوثائق توافر من لابد البناء برخصة المتعلق القانون
یرفق طلب البناء بملف یشتمل "  : أن على منه 35 المادة تنص حیث 91/176 رقم التنفیذي بالمرسوم

  :على الوثائق التالیة
 بیان مع الخدمة شبكات و الوجهة على یشتمل 5000/1 أو 2000/1 سلم على یعد للموقع تصمیم )1

  .رضالأ قطعة تحدید من تمكن التي الاستدلال ونقاط تسمیتها و طبیعتها
 : على ویشتمل 500/1 أو 200/1 سلم على المعد التهیئة و البناءات كتلة مخطط )2

 . الاقتضاء عند الأسیجة رسم و توجهها و مساحتها، و الأرضیة القطعة حدود-        

 . الأرضیة للقطعة التخطیطیة المقاطع و التسطیح، مساحة أو المستوى منحنیات-        

 . عددها أو ارتفاعها أو المجاورة البنایات طوابق نوع-        

     المساحات تخصیص و طوابقها عدد أو المبرمجة أو الموجودة البنایات ارتفاع-    
 .المبنیة غیر أو المبنیة     

 .الأرض على المبنیة المساحة و للأرضیة الإجمالیة المساحة-       

   التقنیة مواصفاتها مع الأرضیة القطعة تخدم ىتلا لالغالاست قابلیة شبكات بیان -       
      المساحة على المبرمجة القنوات و الطرق شبكة ورسم وصل نقاط و الرئیسیة         
 . الأرضیة        

      و البنایة مستویات لمختلف الداخلیة للتوزیعات 50/1 سلم على معدة تصامیم-        
 والواجهات التدفئة و الكهرباء و القذرة المیاه صرف و ، للشرب الصالحة المیاه جر شبكة على المشتملة

  . الترشیدیة الأسیجة والمقاطع واجهات ذلك في بما
   تبین أن یجب و التصامیم على المحلات مختلف تخصیص یوضح أن ینبغي -       
 بالنسبة ذلك  و ، المبرمجة الأجزاء أو أهدافها أو بها الاحتفاظ تم التي القدیمة اءز الأج حو بوض        
  . الكبرى الأشغال و الواجهات تحویل لمشاریع
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  .ذلك إنجاز وآجال لأشغال ةالتقدیری المقایسة كشف مذكرة تضمنت-       
 الملف إرفاق من فلابد مجزأة أرض ضمن تدخل ارض قطعة على مبرمج البناء أما إذا كان        
  .الموالي المطلب في دراستنا محل التجزئة برخصة
  : یلي بما الملف إرفاق من بد فلا الجمهور لاستقبال أو صناعي لغرض البناء كان إذا و  

  . محل كل استقبال طاقة و العمل وسائل -
 . المستعملة المواد ونوع الأسقف و الهیاكل بناء طریقة -

 التطهیر و للشرب الصالحة المیاه جر و التدفئة و الغاز و بالكهرباء التموین لأجهزة مختصر شرح -
 .التهویة و

 . تخزینها تحویلها و المصنعة المستحقات و الأولیة الإنتاج لأدوات مختصر شرح -

 . الحرائق محاربة و بالدفاع الخاصة الوسائل -

 و المحیط و بالزراعة و العمومیة بالصحة المضرة كمیاتها و والغازیة السائلة و الصلبة المواد نوع -
 . والتصفیة التخزین و المعالجة تراتیب و الغازات انبعاث و المصرفة القذرة المیاه في الموجودة

 .المنبعث الضجیج مستوى-  

 المؤسسات فئة في مصنعة تجاریة و صناعیة مؤسسات عتوسی أو بإنشاء المرخص الوالي قرار -
 . المزعجة و الصحیة غیر و الخطیرة

 التوازن على المباشرة غیر و المباشرة إنعكساته و المشروع تأثیر مدى دراسة نتائج تبین وثیقة -
   )1(السكان معشیه نوعیة و إطار كذا و ، يالبیئ
  متناهیة دقة تطلبتو  تقنیة وثائق هي الملف في المطلوبة الوثائق أن ماب و    

 و معماري مهندس بین باشتراك إعدادها یتم أنه )2(الأخیر التعدیل في المشرع رطتشفقد ا
  . الحالات جمیع في ذلك و طرفهما من تؤشر و ، المدنیة الهندسة في مهندس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  2003جویلیة 10في  المؤرخ03/10من القانون رقم 10المادة  )1(
من  04المتعلق بالتهیئة و التعمیر و المادة  90/29من قانون  55التي جاءت لتعدیل المادة  04/05من قانون  05المادة )2(

  .91/176من المرسوم التنفیذي  36الذي جاءت لتعدل و تتهم المادة  06/03المرسوم التنفیذي 
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 العمل لان الرقابة تشدید ورائه من یهدف الذي و الإجراء هذا باشتراطه أحسن المشرع ولقد       
 في جد إیجابي أمر یعد هذا و الخطأ في الوقوع فرص من حتما یقلل سوف مهندسین بین بالاشتراك
ذا  إلى نسخ خمس في ه،قدم أنفا المذكورة ووثائقه ببیاناته الملف البناء رخصة طالب استكمل نظرنا،وإ

  .)1( الأرض قطعة وجود محل البلدي الشعبي المجلس رئیس
   البناء رخصة طلب في تالب في الإدارة سلطة :ثانیا 

 وجود محل البلدي الشعبي المجلس رئیس لدى بالوثائق مرفقة البناء رخصة طلب إیداع بعد       
 یقوم بدوره و،  91/176 التنفیذي المرسوم من 37 المادة علیه نصت ما حسب الأرضیة القطعة
 ، البناء رخصة طلب في البحث قرار لإصدار اللازمة الإجراءات باتخاذ البلدي الشعبي المجلس رئیس

 ،  فیه التحقیق و دراسته اجل من بالتعمیر المكلفة الدولة مصالح إلى الطلب إرسال خلال من ذلك و
 أو الرفض أو بالقبول إما المختصة الإداریة الجهات قبل من الطلب في البث مرحلة بعد فیما يتلتأ

   لاحقا الردود هذه في سنفصل و السكوت أو فیه البت تأجیل
  : البناء رخصة بمنح المختصة الجهات -ثالثا 

 المجلس رئیس شخص في ذلك و البناء رخصة قرار بإصدار المختصة الجهات المشرع حدد      
 في یختص أن بالتعمیر المكلف الوزیر أو للوالي یمكن انه غیر ، أصیل كاختصاص البلدي الشعبي
  : حدى على منهما لكل التطرق یلي فیما سنحاول و القانون حددها حالات

 الشعبي المجلس رئیس یفصل  : البناء رخصة بمنح البلدي الشعبي المجلس رئیس اختصاص_1
 المادة حددت ولقد ، للدولة مثلا بصفته أو للبلدیة ممثلا بصفته إما البناء رخصة طلبات في البلدي

  : یلي كما صفة كل حالات التعمیر و بالتهیئة المتعلق 90/29 قانون من 65
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ
  176. 91من المرسوم رقم  37المادة  -1
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 : للبلدیة ممثلا بصفة  -  أ

 البناء رخصة طلب موضوع البناءات أو العقار كان إذا ما حالة في ذلك یكون و         
 هذه من نسخة على الوالي إطلاع ضرورة مع،  الأراضي شغل مخطط یغطیه قطاع في ةواقع

 و بالتهیئة المتعلق 90/29 قانون من 65 المادة نص في جاء ما حسب هذا و ، الرخصة
  . 04/05 رقم بالقانون المتمم و المعدل التعمیر

  : للدولة ممثلا بصفته  - ب
 بعد الأراضي شغل مخطط غیاب حالة في،  للدولة ممثلا البلدي الشعبي المجلس رئیس یكون و      

   یكون عندما السابقة الحالة عكس على)1(للوالي الموافق الرأي على الاطلاع
  . فقط الاطلاع حق للوالي بل للوالي الموافق للرأي ملزم غیر فهو للبلدیة ممثلا

 كل تعطي أن تشترط 90/29 القانون من 34 المادة لأنه الحالة هذه في نقع لا أن یفترض و       
  . الأراضي شغل مخطط منها جزء أو بلدیة
   : متعددة آثار البلدي الشعبي المجلس رئیس بموجبها یمنح التي الصفة على یترتب و    

  . البلدیة تمثیل حال في الوالي طرف من الإداریة للوصایة الخضوع -
 . الدولة تمثیل حالة في للوالي الرئاسیة للسلطة الخضوع -

 زهایمن والتي الأسس و المبادئ من ملةجب ياللامركز  النظام علیها یبنى التي الإداریة الوصایة تمیزت و
 * المركزي النظام علیها یبني التي الرئاسیة السلطة عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28ص  ون الجزائري ، المرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي  ، رخصة البناء في القان -1
  : يالرئاسیة فیما یل السلطة عن الإداریة الوصایة تمیزت   *

ما  فقممارسة السلطة الرئاسیة مفترضة فالوالي یتدخل في شؤون البلدیة و  ا، بینمص نب الا  القاعدة العامة لاوصایة  -1
  . له امرؤوس باعتبارهیتدخل في شؤون رئیس الدائرة  بینماعلیه قانون البلدیة  ینص

ت اي من خلال الطعن في قرارات و تصرفضاقوحق الت أهلیةمعنویة فان لها البالشخصیة یة مركز لاالهیئات نظرا لتمتع ال -2
  .في حالة السلطات الرئاسیة  إلیهالسلطة الوصیة في الدفاع عن مصالحها المحلیة ، و هذا ما نفتقر 

الهیئة  تحتملالى جانب مسؤولیة المرؤوس بینما ، هة السلطة الرئاسیة مسؤولة جبقى تحیث المسؤولیة  من -3
  . وحدها المسؤولیة المتریة على عمالها ةاللامركزی
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 الاختصاص یعود 90/29 القانون من 66 للمادة طبقا : البناء رخصة منح في الوالي اختصاص-2
  : ةحال في البناء رخصة بتسلیم للوالي

  . العمومیة هیاكلها و الولایة و الدولة لحساب المنجزة المنشآت و البنایات-
 .الإستراتیجیة المواد كذلك و الطاقة تخزین و توزیع و النقل و الإنتاج منشآت-

   و48 46و 45 المواد في إلیها المشار المناطق في الواقعة البنایات و الأرض اقتطاعات-
 أو ثقافیة أو طبیعیة ممیزات على تتوفر التي الإقلیم و الساحل تضم التي 90/29 رقم القانون من 49

  . الجیدأو  العالي الفلاحي المردود ذات الفلاحیة الأراضي كذلك و بارزة تاریخیة
  : بالتعمیر المكلف الوزیر-3

 للمشاریع بالنسبة البناء رخصة بتسلیم للوزیر الاختصاص یعود 90/29 القانون من 67 للمادة طبقا      
   .المعنیین الولاة أو الوالي رأي على الاطلاع بعد ذلك و الجهویة  أو الوطنیة المصلحة ذات
، )  البناء أعمال(  العمرانیة الأنشطة افةــــكث حسب على البناء رخصة منح في الاختصاص ویوزع      
حالة   في خاصة قةدال عدم عیبیشوبه  المشرع قبل من المعتمد المعیار هذا أن القول من یمنعنا لا لكن

 المردود ذات الفلاحیة الأراضي ، الوطنیة كالمصلحة الاختصاص توزیع في المصطلحات بعض استعماله
في التنازع وما  الوقوع خشیة الاختصاص منح في واسعة تقدیریة سلطةب الإدارة تتزود أن یجب حیث العالي

  . البناء لرخص حةنالما القرارات في الطعن كیفیة و ینجم عنه من أضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة 
 في التحقیق و الدراسة إجراءات عن ألان نتساءل البناء لرخص المانحة الجهات تحدید بعد و      
   الموالیة الفقرة في إلیه سنتطرق ما هو و الرخصة على الحصول طلب ملفات
  : البناء برخصة المتعلق الطلب في التحقیق - رابعا 

 عمد التي و ، بذلك صةتالمخ الجهة فطر  من البناء رخصة طلب في التحقیق عملیة تتم           
 على حصوللل هذا و البناء برخصة المتعلق القرار بإصدار المختصة الجهة عن تلفةخم جعلها إلى المشرع
 مطابقة مدى من للتأكد المؤهلة الهیئة هي" DUC" للولایة التعمیر مدیریة تعد و وموضوعیة أكثر،  فعالیة

 الخدمة هذه على یسهر مؤهل تقني طاقم من لمالها ذلك و ،التعمیر أدوات مع البناء رخصة طلب مشروع
 منها بالبناء المتعلقة الشروط كل یستوفي انه الطالب ملف من للتأكد تتم التي المعاینات خلال من ذلك و ،
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" PDAU" التعمیر و للتهیئة التوجیهي المخطط كذا و   "POS" الأراضي شغل لمخطط البناء مطابقة ،
 بالأمن المتعلقة التنظیمیة و التشریعیة للأحكام البناء مشاریع احترام مدى التحقیق یشتمل أن یجب كما ، 
  . )1(الفلاحي الاقتصاد على والمحافظة البنیة حمایة مجال في و الجمالي الفن و النظافة و

 علیه اشتمل لما الكافیة المعلومات رصد من المختصة الجهة تتمكن حتى و              
 نیالعمومی الأشخاص لتحدد 91/176 التنفیذي المرسوم من 39 المادة جاءت فقد التحقیق

    :/هم  و المجال هذا في یستشارون الذین
 عامة بصفة و تجاري أو صناعي استعمال ذات بنایات لتشید المدنیة الحمایة مصالح -

 من  هامة سكنیة بنایات لتشیید كذا و ، الجمهور لاستقبال یستعمل سوف التي البناءات لجمیع
  . الحرائق بمحاربة یتعلق فیما لاسیما خاصة تبعات تطرح أن شأنها

 البنایات مشاریع تكون عندما ةالسیاحی و التاریخیة الآثار و بالأماكن المختصة المصالح -
  . العمل به الجاري عالتشری إطار في مصنفة أماكن أو مناطق في موجودة

 القانون من 49 المادة أحكام إطار في الولایة مستوى على بالفلاحة المكلفة الدولة مصلحة_ 
  . 1990 سنة دیسمبر أول في المؤرخ 90/29 رقم
 المختصة الجهة على تحدیدها في اعتمد المشرع أن نجد التحقیق لمواعید بالنسبة أما      
 91/176رقم التنفیذي المرسوم من 41 و 40 المادتان علیه نصت ما ذلك و الرخصة بمنح

 المجلس رئیس اختصاص من البناء رخصة تسلیم یكون عندما" :على انه  40نصت المادة 
 لسر ی البلدي الشعبي المجلس رئیس فإن ، للبلدیة ممثلا باعتباره یتصرف البلدي الشعبي
 اجل في الولایة مستوى على بالتعمیر المكلفة الدولة مصلحة في إلى الطلب ملف من بنسخة
  . الملف إیداع للتاریخ الموالیة أیام ثمانیة

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
 . 33ص  ،  مرجع سابق،  الطعن فیها  قعزري الزین ، قرارات العمران الفردیة و طر /  د - 1   
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 الشعبي المجلس رئیس باسم البلدیة في بالتعمیر المختصة المصلحة الحالة هذه في تكلف       
  . "  الملف بتحضیر البلدي

 المجلس رئیس اختصاص من البناء رخصة إصدار یكون عندما" :على انه 41 المادةنصت و   
 في الطلب ملف رسلی البلدي الشعبي المجلس رئیس فإن،  للدولة مثلا باعتباره تصرفی البلدي الشعبي

 اجل في ذلك و،  المطابقة حول رأیها لإبداء بالتعمیر المكلفة الدولة مصلحة إلى  سخن) 04( أربع
، ویجب أن یتبع الملف المرسل في اجل شهر واحد ابتداء  إیداع لتاریخ الموالیة)  08( الثمانیة الأیام

  .الشعبي البلدي حول مشروع البناء  سإیداع الملف برأي رئیس المجلمن تاریخ 
 و الملف ریتحض الحالة هذه في الولایة مستوى على بالتعمیر المكلفة الدولة مصلحة تتولى و         

 تاریخ من ابتداء ذلك و برأیها مرفقة الملف من نسخ ثلاث لإعادة) 02( شهران مدته أجال لها یرصد
  " .الملف هذا استلام

 تسلیم یكون عندما التحقیق میعاد إلى  91/176رقم التنفیذي المرسوم من 42 المادة أشارت و         
 الإجراءات بنفس یتم الملف تحضیر فان بالتعمیر المكلف الوزیر أو الوالي اختصاص من البناء رخصة

 أربع في الملف بإرسال البلدي الشعبي المجلس سرئی یقوم حیث ، 41 المادة في الواردة الأشكالو 
 والتي،  الملف إیداع تاریخ من أیام 08 اجل في ذلك و بالتعمیر المكلفة الدولة مصلحة إلى نسخ) 04(

 إصدار قصد المختصة السلطة إلى الآراء بجمیع مرفقة الطلب ملف من نسخ أربع بإرسال بدورها تقوم
  . البناء رخصة

 المشرع فان المواعید تحدید في المختصة الجهة على اعتمد قد الجزائري إذا كان المشرع و         
  : مثلا )1( كثافته و البناء حجم على اعتمد الفرنسي

 للاستعمال محلات أو شقة 20 عن یزید البناء مشرع كان إذا أشهر) 03( ثلاثة التحقیق میعاد -
   أن نجد حین في التجاري أو الصناعي

  .التاریخیة للأثاث الثانوي الجرد في مسجلا العقار كان إذا أشهر 05 هو التحقیق میعاد -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 op. cit. P   droit d urbanisme. (1)  patrique Gérard  
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 التحقیق لان ، الصواب إلى الشخصي اقرب أيب ر حس الفرنسي المشرع قبل من المعتمد الأساس هذا و
 یتطلب لا انه كما ، یزید أو أشهر 03 یتطلب فقد أخر إلى بناء من تنوعی بناء رخصة طلب ملف في

 المشرع بها جاء التي و ذكرها السابق المواعید هذه كانت إذا و،  أشهر 03 میعاد حتى أخرى أحیانا
 نجد قد إذ ، یختلف الأمر وجدنال الواقع ااستقراءن لو أننا إلا أشهر 03 اغلبها في تتجاوز لا الجزائري

 هذا المواطن على الرد یتم لم و السنتین و السنة تجاوز الدولة مدع إطار في ریفي بناء سكن بناء میعاد
 أطول میعاد یتطلب فالأمر الملف وثائق احد في خطأ هناك وجد إذا أما الأخطاء من سلیمة كانت إذا
  . العامة المصلحة حتى ولا الشخص مصلحة ذلك في یراعي ولا
"  بـ یعرف جدید إجراء ثاستحد فرنسا في فإن ، الجزائر على ینطبق الكلام هذا كان إذا و         

 خلال المختصة الجهة من ردا یتلق لم الذي الرخصة طالب خلالها من یتمكن التي"  التحقیق عریضة
 باستدعائه أو التحقیق میعاد سریان بدایة و ملفه بقبول سواء ، البلدیة لدى ملفه إیداع من یوم 15

 في التحقیق في بالشروع الجهة هذه إلزام مع ثانویة أخرى وثائق إضافة أو الناقصة الوثائق لاستكمال
 )1( طلبه

   البناء برخصة المتعلق القرار إصدار:خامسا 
 في البت هي و الأخیرة المرحلة ألان آتىت ، فیه التحقیق و الطلب دراسة من اءهالانت بعد        

  : التالیة الأربعة الاحتمالات عن تخرج لا التي و ، الطلب
  . الطلب في القانونیة الشروط توافرت إذا : الموافقة  -أ

 . القانونیة الشروط توافر عدم بسبب :الرفض -ب

  .القرار إصدار في النهائي الحسم عدم بسبب:   التأجیل -ج 

  . الإدارة جهة من غامض و بهم موقف هو و:  السكوت - د
 و التحقیق مرحلة في استشارتها تمت التي الجهات آراء اخذ بعد القرار في البت حالات تأتي و

  : حدى على منها كل إلى التطرق سنحاول و ، الدراسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Jaques menses,  l ’aménagement du  territoire , France .op .cit.p573.  _ )1           
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 : الرخصة لمنح ةالموافق قرار- أ

 91/176 التنفیذي المرسوم من 47 المادة نص في جاء:  البناء رخصة بمنحة الصریح القبول -01
 إلى الملف من بنسخة مرفقا البناء رخصة بطلب المتعلق المقرر المختصة السلطة تبلغ:"  على  أن
 هذا من نسخة توضع و الولایة مستوى على بالتعمیر المكلفة الدولة مصلحة إلى و الطلب صاحب

 بنسخة القرار سلمت التي السلطة تحتفظ و البلدي الشعبي المجلس بمقر الجمهور تصرف تحت القرار
 دراسة بعد تأكدت إذا البناء، رخصة منح قرار بإصدار المختصة الإداریة الجهةف  ." القرار من

  .الرخصة منح على بالموافقة قرارها تصدر فإنها المطلوبة القانونیة للشروط الطلب مطابقة على الملف
 لاطلاع البلدي الشعبي المجلس مقرب القرار نشر مرحلة الآن تأتي القرار على الموافقة بعد       

 48 المادة علیه نصت ما حسب شهر و سنة نشره مدة یدوم حیث ، القرار مضمون على الأشخاص
  :وهي  المادة هذه على ملاحظات ةــثلاث لديو  91/176رقم  رسومـالم من

  ؟بالذات المدة هذه لماذا "سنة و شهر" القرار نشر مدة ناحیة من -
  ؟ إطالتها من الهدف هو ما  -

 المستفید مصلحة تظل أن یعقل فهل ، الاطلاع غیر القرار هذا نشر وراء من ىمغز  هناك بأن لوسلمنا 
  .؟ المدة هذه طیلة معلقة

 لماذا و ، ؟القرار مضمون على الجمهور اطلاع من الهدف هو ماهناك أسئلة أخرى تطرح             
 او معنویا شخصا یكون قد الذي و ، ؟القرار هذا من للمتضررین بالنسبة القرار في للطعن فسحة لاتمنح
  . أشهر 04  إلى ینشهر  من  میعاد عادة تتجاوز لا التي و القرار في عنللط مدة تحدید مع ، طبیعیا

 القرار نشر من الغرض في النظر إعادة و" 48" المادة هذه مراجعه ضرورة نرى هنا من و             
 ،  شهرین إلى النشر مدة بتقلیص البلدي الشعبي المجلس مقر في نشره میعاد و ، البناء ةلرخص المانح
 من أیام ثمانیة بعد البناء برخصة المتعلق القرار بنشر الإدارة ألزم حیث الفرنسي المشرع غرار على

 و منطقیة و معقولة النشر مدة تكون بذلك و ،  شهرین البلدیة بمقر النشر مدة تدوم أن على،  اتخاذه
  . فیها النظر إعادة یرجى همةبم القرار هذا نشر من الغایة بقىت
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 أو بتحفظات إما مصحوبة تجعلها أن الرخصة تسلیم قبولها حالة في للإدارة یمكن و       
  .التزامات

  : التزام او بتحفظ مصحوب البناء رخصة الإدارة منح قرار -ب 
  :یلي كما الالتزام أو بالتحفظ إما برخصة بمنح یكون و استثنائیا القرار هذا عدی       

  : بتحفظ البناء رخصة منح -ا –ب 
:  أن على الأولى فقرتها في 91/175 رقم التنفیذي المرسوم من 27 المادة نصت           

 المنشآت و البنایات كانت إذا خاصة بأحكام یدةقم منحها أو البناء رخصة رفض یمكن" 
 رةو اجالم الأماكن بأهمیة او بالطابع الخارجي مظهرها أو حجمها و وقعهابم تمس بناؤها عزمالم
  " الحضریة المعالم آفاق على بالمحافظة كذا و الحضریة او الطبیعیة المناظر و المعالم و
  البناء رخصة منح یجوز بمعنى"  یمكن" كلمة ذكر المشرع نجد المادة هذه خلال ومن          

   لكن و البناء مشروع لانجاز مبدئي قبول ، ویعتبر التحفظ مع لرخصةا منحت قد وها ، رفضأو 
ـــیمقتض مراعاة له جزئ تعدیل مع ،  أعلاه 27 المادة إلیه تطرقت ما هو و ،) 1( خاصة اتـ

 الحالة هذه يفف،  الأثریة المعالم و الطبیعیة المناظر بأهمیة تمسو  إنشاؤها المزمع كالبنایات
  .بها  التقید و لتحفظأوجه ا ذكر الإدارة على

 على 91/175 یذيـــالتنف المرسوم من 9 المادة تصن : بالتزام البناء رخصة منح  - ب-ب
 كانإذا  حالة في تكون التي و، بناء رخصة منحها عند الإدارة تشترطها التي الالتزامات بعض

 لكن الرخصة تسلم فالإدارة.   خاصة تهیئة إلى یحتاج موقعه أو طبیعته بحكم البناء مشروع
 تقع التي الالتزاماتیح توض بعد ، المشترطة التهیئة بأعمال الرخصة صاحب قیام شروط مع

 أن الإشارة تجدر والخ ،  ...المیاه توزیع شبكة و لطرقبا ةالعمار  صاحب كقیام عاتقه، على
 في متوقعة كانت ، إذا تالتجهیزا هذه انجاز على  البناء رخصة طالب تحمل أن للإدارة لیس

  .)2(الأراضي شغل مخطط بموجب برامجها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 48ص ،  2005، جامعة الجزائر ، ، مذكرة ماجستیر "رخصة البناء في القانون الجزائري "محمد ، تيبس -  1

  .219 -  218ص ،  سابق المرجع ،    ال شامة  سماعین -2   
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 سمت بنایة یدیشت حالة هي و،  قطعیة كما یمكن رفض منح رخصة البناء بصورة             
  .90/29 رقم قانون من 69 المادة أقرته ما هذا و،  علیه خطرا شكلت أو الثقافي بالتراث
 البناء رخصة منح فضر وعلى كل تعد هاتین الحالتین من الحالات التي یجب فیها        

على انه لا یمكن أن  176/ 91من المرسوم التنفیذي رقم  44وهو ما نصت علیه المادة 
یرخص بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي أو مطابقا 

  .ذلكلوثیقة تحل محل 
و للإدارة أن ترفض منح رخصة البناء للطالب كلما كان مشروع البناء مخالفا            

لأحكام مخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محل ذلك، ویمنع الترخیص بالبناء الذي یشید 
  . على ارض مجزاة إلا إذا كان مطابقا لتوجیهات رخصة التجزئة

دارة في اتخاذ قرار الرفض،  وذلك في الفقرة الثانیة من ونجد المشرع منح سلطة تقدیریة للإ    
یمكن أن یمنع الترخیص بالبناء في البلدیات التي لا تملك الوثائق : " على انه  44المادة 

إذا كان مشروع البناء غیر مطابق ) نقصد به الفقرة الأولى (المبینة في المقطع أعلاه ، 
للتوجیهات المنصوص علیها طبقا للأحكام المحددة  آو/لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر  و

  .في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 
وتعد هذه الحالات من الحالات التي یجوز فیها للإدارة رفض منح رخصة البناء          

الذي تراه مناسبا لمنع البناء في ارض  بمعنى أن للإدارة واسع السلطة التقدیریة في اتخاذ القرار
 .ینة،  تراه مخالفا لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمع

 رخصة طلب برفض المختصة السلطة تقوم أساسها على موضوعیة أسباب توجد كما        
 سبب محیطة مع تشییده المراد البناء موقع ملائمة عدم مع تجعل أسباب هي و ، البناء

  :نذكر )1( الأسباب هذه من و البناء رخصة سلیمت رفض في موضوعیا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 220ص  ه ، المرجع نفس ،  شامة  سماعین -  1
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 . البناء موقع جراء من العمومي الأمن و  بالسلامة المس_ 

 .بالبیئة ضارة عواقبالتي تخلف  البناء موقعالأضرار الناتجة عن _ 

 الطرق مستعملي على خطرا شكلت یدهایتش المراد منافذ العمارات كانت إذا ما حالة_ 
 .العمومیة

 .المجاورة البنایات علو معدل یفوق تشییده المراد البناء علو كان إذا_ 

 أكیدة فیه البناء إقامة المراد العقار موقع على الموجودة الخضراء المساحات أهمیة كانت إذا_ 
  . كافیة غیر علیها الممنوحة الضمانات أن و

 من البناء رخصة تسلیم في أعلاه المذكورة الأسباب بعض تطبیق في یرى من هناك       
 منطقة أیة تنمیة في الأكیدة الاقتصادیة الأهمیة ذي البناء قطاع شل حتى ربما و تجمید شأنه
   على البناء رخصة تسلیم للإدارة بالترخیص الصرامة تلك من یخفف المشرع جعل الذي الأمر

  التنفیذي المرسوم من 27و 09 المادتین علیها نصت ما ذلك و وشروط تحفظات تضمنها أن
  . 91/175رقم

  البیئة حمایة في البناء رخصة دور لنا یتجلى ذكرها سبق التي الرفض حالات خلال من       
 هذا و للمدینة العمراني الجانب على المحافظة إلى ، بالإضافة الثقافیة و العقاریة لكاتتالمم و

 تضر أو ، العقاریة العامة الممتلكات أو لبیئةل تسبب ضررا إنشاؤها المراد البنایات كانت إذا
 قرار في ترد التي الالتزامات و الخاصة الأحكام أیــضا خلال ومن،  للمدینة الجمالي بالمنظر
 سواء الخاصة القوانین تشترطه بما متعلقة الالتزاماتو   الأحكام هذه لان ، البناء رخصة
 القواعد كل و الشروط و الأحكام هذه مراعاة یجب إذ ، الثقافي التراث أو ةبیئال بحمایة المتعلقة
 التعمیر قوانین رضهافت عقوبات و جزاءات إلى صاحبها تعرض إلا و البناء لرخصة المنظمة

  . لاحقا لها سنتطرق التي و
 لم مدة في صاحبه إلى یبلغ و،  معللا  یكون أن یجب البناء رخصة رفض قرار كما أن  

الجهات  أمام  سلمیا وقضائیا فیه الطعن إمكانیة مع 29-90 القانون من 62 المادة تحددها
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 عضويال القانون و المدنیة و الإداریة الإجراءات لقانون طبقا  ) 1(المختصة القضائیة الإداریة
  . ) 2(الدولة سلجبم المتعلق 98/01 رقم
 : البناء رخصة منحل رفضال قرار - ج 

 و الطلب رفض هو الدراسة و التحقیق مرحلة انتهاء بعد الإدارة تتخذها التي قراراتال من     
:  الرفض وهي  حالات على الجزائري ریعمتال قانون نص  لقد و ، بناء رخصة منح رفض منه

  ).3(المساس بالسلامة والأمن العمومي من جراء موقع أو حجم أو استعمال البنایة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29./90من القانون  63المادة     -1
 . 33بعلي ، رخصة البناء في القانون الجزائري، المرجع السابق  ، ص محمد الصغیر / د - 2

 91/175و ما بعدها من الرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3
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  : الرخصة طلب في البت بتأجیل قرار - د 
 رخصة طلب یكون أن یمكن :"على أن 90/29 قانون من 64 المادة تنص              

 رخصة بتسلیم المكلفة السلطة قبل من الأكثر على سنة خلال فیه یفصل تأجیل محل البناء
  ".الإعداد   حالة في التعمیر و التهیئة أداة تكون عندما البناء رخصة أو التجزئة

 و بالرفض ولا بالموافقة لیس البناء رخصة بمنح المختصة الإدارة موقف یكون قد وعلیه       
 شأنها من أسباب إلى یرجع التأجیل هذا و ،) 1( للطلب المناسب القرار اتخاذ تأجیل ترى إنما

 التأجیل المتضمن و الإدارة من الصادر القرار أن بمعنى ، البناء رخصة طلب في البت تؤجل
 إذا مثلا،  التأجیل هذا یبرز سبب أو حجة على یبنى أن یجب الرخصة طلب في البت في

 ما هو و،  واحدة سنة التأجیل هذا یتجاوز ألا شریطة الإعداد طور في التعمیر أداة كانت
 لما مخالفة البناء رخصة لمنح تجنبا هذا و ، 90/29 القانون من 64 المادة یهعل نصت

 هذه مخططات إعداد أثناء البناء رخصة تعلیق إلى الإدارة لیم و ،  الأدوات هذه تضمنته
 التي في المخططات أمام اعائق البناء مشاریع جعل لعدم علیها المصادقة غایة إلى الأدوات

 وقائیا إجراء البناء رخصة طلب في البت تأجیل یعتبر الإطار هذا في و ، الانجاز طور
  . الخاصةالعامة و  المصلحة بین أن یوازن شریطة

  :الإدارة سكوت حالة_ ه 
 القانونیة المدة في البناء رخصة بمنح قرارها المختصة الإداریة الجهة تصدر لم إذا           

 للبلدیة ممثلا بصفته البلدي الشعبي المجلس رئیسل الاختصاص كان إذا أشهر ثلاثةالمحددة ب
 43 المادة حسب ، الطلب إیداع تاریخ من ابتداء الأخرى الحالات جمیع في أشهر أربعة و

  : أراء مجموعة ذلك في فان 91/176رقم  التنفیذي المرسوم من
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
 . 39ص  ،السابق  مرجع ال  ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،  عزري الزین  /د - 1
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 لنص استنادا ذلك و البناء رخصة برفض ضمنیا قرار السكوت هذا یعتبر من هناك-  01   
 أو التجزئة أو البناء رخصة طالب یمكن:" على أن تنصوالتي 29-90 القانون من 63 المادة
 القضائیة الجهة إمام القضیة یرفع أو سلیما طعنا یقدم أن طلبه برفض المقتنع غیر الهدم

  ." له رفضها أو میةلالس السلطة سكوت حالة في المختصة
 القرار بإصدار المختصة السلطة سكوت حالة في الطعن یقدم أن له الرخصة طالبف          

  .)1(للطلب ضمنیا رفضا الحالة هذه في الرد هذا یعتبر حیث
 رخصة طلب تقدیم بعد الإدارة سكوت اعتبار هو و الفرنسي المشرع به اخذ بما أخذت - 02

   المواعید واتف بعد الرخصة طالب إجابة عن القانونیة الشروط مستوفى البناء
  .)2(لرخصةا منحب ضمنیا قرار للرد القانونیة

 أصحابها إجابة و الطلبات دراسة على الإدارة لإجبار صائبا الرأي هذا أصحاب یراه ما هو و
  .القانونیة المواعید في

 الإداري التماطل على للقضاء ، فكرتهم ثاني ال الرأي أصحاب اخذ الموقف هذا من           
 . البناء رخص طلبات على الإجابة في البطء و

 إجابة على الرد من للتهرب الإدارة على المنافذ سد في حزم من له لما الثاني الرأي ونؤید       
 و ، للرد القانونیة المواعید احترام على الحرص والإسراع  على إرغامها و ، الرخصة طالب
 لقانون لاحقة تعدیلات في عنها النص و الحالة هذه دراسة الجزائري المشرع نطالب علیه

  . العمرانیة التهیئة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سكوت الادارة المانحة لرخصة البناء بعد فوات المدة المقررة  قرار  یعتبر المتعلق برخصة البناء)  غىالمل(  02-82كان القانون   -1

 . بالرفضضمني 

  .40ص   ،المرجع السابق  ، العمران الفردیة في مجال العمران راتاقر   ، رزيعالزین  /د -2
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  المطلب الثاني

  التجــــــــــــــــــزئةرخصة 
 وحدولذا نجد المشرع قد  ، أهمیة من رخصة البناءرخصة التجزئة لیست اقل                 

ورخصة التجزئة هي ،  )1( الإجراءات و الكثیر من الأحكام بین هاتین الرخصتین من حیث
وجاءت من اجل تمكین الأفراد من تجزئة ملكیاتهم  العمران، الأخرى تساهم في تنظیم حركة

یم سلى هذه الرخصة من خلال التقالعقاریة إلى عدة أجزاء ، وسنحاول فیما یلي التطرق إ
  :التالي

  الفرع الأول
  تطبیقهاالتجزئة ومجال  مفهوم رخصة

  التجزئة وخصائصها  تعریف رخصة - :أولا
  :على أن 29-90من قانون  57المادة نصت  

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة "  
  .موقعهاملكیات مهما كان 

  ."التنظیمتحضر رخصة التجزئة وتسلم في الإشكال و بالشروط والآجال التي یحددها 
واحدة أو  ملكیة في قطع أو عدةنجد أن رخصة التجزئة تشترط لكل عملیة تقسیم لاثنین        

حیث تشترط هذه الرخصة لضمان تقسیم منظم وفق شروط  موقعها،عدة ملكیات مهما كان 
  .قانونیةوأحكام 

تأخذ حتى ، اشتراط نقطة أساسیة  91/176من المرسوم التنفیذي  07كما ورد في المادة   
ا ناتجة عن هذالأن تكون القطعة أو مجموعة القطع الأرضیة  ،التجزئة معنى  الرخصة 

  . بنایةالتقسیم من شانها أن تستعمل في تشیید 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  44عزري الزین  ، المرجع السابق  ،ص/ د  -1
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أن التجزئة هي العملیة التي تهدف إلى تقسیم  ، وما یستنتج من هذین النصین             
ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها إلى اثنین أو عدة قطع من شانها أن 

  . تستعمل في تشیید بنایة
م المخالفة أن القطع ربط المشرع الاستعمال بتشیید بنایة بمنح رخصة التجزئة فبمفهو          

تشیید بویقصد ، التي لا یمكن أن تستعمل لتشیید بنایة لا یمنح بشأنها قرار رخصة التجزئة 
وان كان المشرع لم یحدد بدقة طبیعة البنایة المشیدة أو البناء ، بغرض البناء علیها أي بنایة 

:" ع الفرنسي كما یلي الذي تمنح على أساسه  رخصة التجزئة ،وبذلك عرفت التجزئة في التشری
   الفرنسیةاللغة عنها بویعبر   "التجزئة تقسیم للملكیة إلى قطع بغرض البناء علیها 

L’ôter c’est un partager une propriété en lots vue dune construction                                                                                        
دون الإشارة إلى الرخصة " التجزئة " ع الفرنسي أشار إلى مفهوم شر فهنا الم            

المتعلقة بها وذلك لان التجزئة اعتبرت منذ زمن بعید أنها عملیة ذات طابع خاص ، إذ یقوم 
اعتبرت التجزئة عملیة تهم ) 20(انه ابتدءا من القرن  بها الخواص دون تدخل الإدارة غیر

یوجب ضرورة الحصول على ترخیص  14/03/1919الجماعات المحلیة ولذلك صدر قانون 
  )1( إداري لكل عملیة تجزئة

كمصطلح یمارس في إطار حق الملكیة المنصوص علیه في القانون " التجزئة " الفرق بین إن 
  وبین المذكور،ي فرنسا قبل صدور القانون المدني وهذا ما كان سائدا ف

رخصة التجزئة والتي أصبحت تصدر كقرار إداري صادر عن جهة إداریة مختصة نص   
 82/02من القانون  24المادة  فيالمشرع رخصة التجزئة  وعرف  التعمیر،علیه قانون 

ناء عملیة تتمثل ضى هذا القانون تعد تجزئة الأراضي للبـبمقت" :انه الملغي والتي نصت على 
في تقسیم ملك عقاري أو عدة أملاك عقاریة إلى قطعتین أو أكثر لغرض إقامة بنایة أیا كان 

  :إلى أن القانون  فسمن ن 25وأشارت المادة   ،تخصیصها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ

  
1-PATRICK GERARD, pratique du droit d’urbanisme, op cit , p 220 1  
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تشترط رخصة تجزئة الأراضي للبناء في كل عملیة ترمي إلى إنشاء تجزئات أرضیة أو  " 
  ." توسیعها
عملیة تقسیم ملك عقاري وسنتطرق لاحقا إلى الفرق  للبناء،ر تجزئة الأراضي ـاعتبو         

   .والتجزئةبین عملیة التقسیم 
القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح ب تعرف رخصة التجزئة و       

إلى قطعتین أو عدة بمقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو موكله أن یقسمها 
     )1(.قطع لاستعمالها في تشیید بنایة

ف نستنتج أن رخصة التجزئة یجب أن تأخذ صورة القرار الإداري عریومن هذا الت            
ترخیصا بعملیة  تعتبروبكل ما یمیز القرار الإداري حتى  ،  الصادر عن سلطة مختصة

ویكون رئیس المجلس الأخرى،  وهذا أهم ما یمیزها عن جمیع التصرفات القانونیة  ، التجزئة
 ، الشعبي البلدي هو المختص الأول بإصداره بإحدى الصفتین إما ممثلا للدولة أو ممثل للبلدیة

اختصاص  وكذا 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  15  ،14وذلك ما نصت علیه المادتان 
  )2(تعمیر في حالات أخرى ــــمكلف بالالوالي و الوزیر ال

دون غیرها بإصدار رخصة التجزئة ، كما یجب أن  فهذه الجهات تختص حصریا         
یكون إصدار هذه الرخصة بناءا على طلب صاحب ملكیة عقاریة أو موكله ، وهذا ما نصت 

بغي أن یتقدم ین " :   على أن  تنص والتي 91/176من المرسوم التنفیذي  08علیه المادة 
ویجب أن یدعم المعني طلبه " صاحب الملكیة أو موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقیع علیه 

  :یليما ب
  .الملكیةنسخة من عقد  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .43ص  ، عزري الزین ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،  مرجع سابق/  د   -1
  91/176من المرسوم التنفیذي  16 المادة   - 2
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المتضمن القانون  1975سبتمر 26المؤرخ في  75/58أو بتوكیل طبقا لإحكام الأمر  -
  .المدني 

بین رخصة التجزئة وشهادة التقسیم المنصوص  لبسایر ثی 57فالتعریف الوارد في المادة   
والفرق بین الاثنین هو أن یكون العقار أو الأرض  القانون،من نفس  59علیها في المادة 

  ) 1 .(أما في شهادة التقسیم اشترط المشرع أن یكون العقار مبني ، شاغرة في رخصة التجزئة
حیث إذا كان عدد  )2( ي عدد القطعوهناك من أشار إلى أن الفرق بینهما یكون ف          

ذا كان العدد اقل من ثلاثة تسلم شهادة  التجزئة،القطع أكثر من ثلاثة تسلم رخصة    .التقسیموإ
فان كان شاغرا تسلم رخصة التجزئة  ،  شغور العقار أو وجود بناء علیه فالأساس           

:  57في رخصة التجزئة في المادة ولهذا نجده استعمل ،  وان كان مبني تسلم شهادة التقسیم 
یقسم إلى عدة قطع وعند التطرق إلى شهادة التقسیم استعمل مصطلح قسمین أو عدة أقسام 

  ) .3( وهذا فیه دلالة على ما اشرنا إلیه سابقا
ر المبني والعقار الشاغر فالاثنین أطلق علیهما اسم الم یفرق بین العقفالمشرع الجزائري        
 IMMOBILEالفرنسي الذي فرق بینهما حیث أطلق على الأول اسم  هر ظیس نعك" عقار " 

  .)FONCIER " )4: " وأطلق على الثاني اسم 
وهل رخصة التجزئة  ؟التقسیممتى تطلب القسمة رخصة التجزئة أو شهادة  :  نتساءل     

  :هذا ما نحاول الإجابة عنه في ما یلي  ؟أكثرلازمة في كل تقسیم لملكیة عقاریة أو 
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  . 81ص  ،  سابقالمرجع ال  ،     محمد   جبري -1
   . 221ص ،  سابقالمرجع ال  ،    شامة  ن إسماعی -2
   .   81ص ،  سابق المرجع ال  ،    محمد   جبري -3
   . 48ص ،  سابقالمرجع ال    شریدي ،   یاسمین -4
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  التجزئةنطاق تطبیق رخصة  - ثانیا
كاني والزماني الذي حدده المشرع لتطبیق رخصة البناء ، فان لمخلافا للنطاق ا          

مهما كان موقعها  ،  عقاریة أو عدة ملكیاترخصة التجزئة هي ضروریة في كل تقسیم لملكیة 
  .   إذا كانت الغایة منها تشیید بنایات علیها

لم الترخیص ــــلا یس: "  أنعلى  91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 18و نصت المادة       
أو مطابقة لوثیقة  علیها،بالتجزئة إلا إذا كانت الأرض موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق 

  ".التعمیر التي تحل محل ذلك 
إذا كانت  و ، التعمیر یمكن أن یمنع الترخیص بالتجزئة في البلدیات التي لا تمتلك وثائق     

أو للتوجیهات التي /الأرض المجزأة غیر موافقة لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و
  . میر على النحو الذي یحدد التنظیم الجاري به العملتضبطها القواعد العامة للتهیئة والتع

أن المشرع منع تسلیم أو منح رخص التجزئة إذا كانت مخالفة لأدوات مما سبق یتبین      
التعمیر ، وذلك حمایة للمصلحة العمرانیة العامة ، ولا یجوز للإدارة مخالفة هذا المنع لأنه یعد 

  .من النظام العام 
ملیة تقسیم تعتبر تجزئة ویظهر ذلك من خلال نطاقها الموضوعي و لیست كل ع     

   :یليوالمكاني في آن واحد كما 
فرخصة التجزئة لازمة لكل عملیة تقسیم لملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات عقاریة لمالك  -

  .واحد
 یجب أن تكون الأرض المجزاة موافقة لمخطط شغل الأراضي أو وثیقة التعمیر التي تحل -

  .محله
  )الجدیدة  التقسیمات( ي المجزاة ـعلى الأراض أن تكون الغایة من التجزئة إقامة بنایات یجب -
  )1( دور القرار المتعلق بالتجزئةــــیجب أن یشرع في أشغال التهیئة خلال سنوات من تاریخ ص -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 45ص  ،سابقال مرجعالعزري الزین ،   /د   - 1
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أن الهدف من منح رخصة التجزئة هو إقامة تقسیمات سكنیة جدیدة منشاة وفق نرى     
  .ومضمونهمخطط شغل الأراضي وتخضع لأحكامه 

  الفرع الثاني
  إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة إجراءات

في تدعیمه لطلب  ":  المعدل والمتمم على أن 29-90من قانون  58المادة  نصت       
رخصة التجزئة یقدم طالب التقسیم ملفا یتضمن دفتر شروط تحدد الأشغال المحتملة للتجهیز 

السالكة التي یتعهد المالك بانجازها في آجال محددة وكذلك شروط التنازل عن الطرق  وبناء 
ستجیب لها القطع الأرضیة والمواصفات التعمیریة والهندسیة المعماریة وغیرها التي یجب أن ت

  ." البنایات المزمع تشییدها
حیث أن المتتبع  ، من المادة یتبین لنا الأهمیة التي یولیها المشرع لرخصة التجزئة     

یستنتج أن التجزئة لیست مجرد القیام بعملیة تقسیم لقطعة أو  المنصوص علیها للشروط 
ینبغي للمستفید منها أن یقوم بتحضیرها  شروطبل تتطلب إجراءات و  ، مجموع من قطع أرضیة

، ولهذا تتطلب عملیة إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة المرور بإجراءات للحفاظ على 
موجبات المصلحة العامة العمرانیة ، حیث یبدأ بطلب مرفق بملف یوجه إلى الجهة المختصة 

وتصدر قرارها وهذا ما سنتطرق له التي تشرع في دراسته والتحقیق فیه في المواعید القانونیة 
  :فیما یلي 

  : طلب الحصول على رخصة التجزئة   - أولا   
  :الرخصةمن حیث الصفة القانونیة لطالب  -أ  

  :یليعلى ما  91/176من المرسوم التنفیذي  08نصت المادة 
ن ینبغي أن یتقدم صاحب الملكیة أو موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقیع علیه ویجب أ " 

  :یليیدعم المعني طلبه بما 
  .الملكیةإما بنسخة من عقد  -
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المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أو بتوكیل طبقا لأحكام الأمر رقم  -
  ."القانون المدني 

والذي توسع في ،  وهذا على خلاف الصفة التي منحها المشرع لطالب رخصة البناء          
  .اقتصر بشان طالب رخصة التجزئة على كلا من المالك أو موكله فقط نجده ، ف أكثرمنحها 

فالمالك الذي یثبت ملكیته العقاریة بموجب عقد ملكیة طبقا للقوانین یمكنه تقدیم طلب       
كما یمكن للوكیل   أرضیة،سواء كانت قطعة أو عدة قطع تجزئة، الحصول على رخصة 

  .تجزئةتقدم بطلب منح رخصة الحائز على وكالة قانونیة صحیحة أن ی
قط یثور فاقتصار المشرع في منح رخصة التجزئة للمالك أو الوكیل  و بخصوص          

  :یليتساؤل في هذا الشأن مضمونه ما 
المتعلق بالتوجیه  90/25 رقم قانونالمن  43إذا كان الحائز لقطعة ارض حسب المادة  -

فلماذا  ، المالك الحقیقي في العقار محل الحیازةالعقاري یتصرف بموجب شهادة الحیازة تصرف 
  .الرخصةلم یدرج المشرع الحائز ضمن قائمة من تمنح لهم صفة طالب 

في حین  ، لماذا لم یمنحها المشرع حق طلب الحصول على رخصة التجزئة  الهیئة العامة -
تجزئة لإقامة ة العامة أن تطلب رخصة نفعیمكن للجهة التي استفادت من نزع ملكیة ارض للم

فعله المشرع الفرنسي حیث خول كل شخص یثبت انه شاغل  ماوهو  ، بنایات على هذه الأرض
  ) .1( دائم لقطعة الأرض انه یطلب هذه الرخصة

  من حیث الوثائق المرفقة بطلب رخصة التجزئة : ب 
تتطلب رخصة التجزئة على غرار رخصة البناء ملف یغلب علیه الطابع التقني وذلك من       

حیث ذكرت انه یتعین على طالب  29-90 رقم قانونالمن  54خلال ما نصت علیه المادة 
رخصة التجزئة أن یدعم طلبه بملف یتضمن دفتر شروط یحدد فیه كل المعالم التقنیة المتعلقة 

  :شتمل الملف على الوثائق التالیة برخصة التجزئة كما ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Article 315-4 du code d’urbanisme français .  
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  .التوكیلنسخة من عقد الملكیة أو  -1
یشتمل على الوجه أو الهیاكل القاعدیة  5000/1أو  2000/1تصمیم للموقع على سلم  -2

  .الأرضللخدمة مع بیان طبیعتها أو تسمیتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة 
  :تشتمل على البیانات التالیة  5000/1أو  200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  -3 

  .حدود القطعة الأرضیة ومساحتها  -* 
ونقاط وصل شبكة  ،منحنیات المستوى وسطح التسویة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة -* 

  .المختلفةالطرق 
تحدید القطع الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموین بالمیاه الصالحة  -* 

توزیع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة وكذا شبكات القذرة، للشرب و الحریق وصرف المیاه 
  .العمومیة

  .الخاصةتحدید موقع مساحات توقف السیارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات  -* 
موقع البنایات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنایات الخاصة  -* 

  .الجماعیةبالتجهیزات 
  :یليمذكرة توضح التدابیر المتعلقة بما  – 4
طرق المعالجة المخصصة لتنقیة المیاه المرسبة الصناعیة مع جمیع المواد السائلة أو  -

  .الصلبة أو الجاریة المضرة بالصحة العمومیة أو الزراعیة أو المحیط 
ضرة بالصحة طرق المعالجة المخصصة لتنقیة الدخان وانتشار الغازات من جمیع المواد الم -

  .العمومیة 
تحدید مستوى الضجیج وانبعاث الطفیلیات الكهرومغناطیسیة بالنسبة للأراضي المجزاة  -

  .للاستعمال الصناعي 
  :التالیةمذكرة تشتمل على البیانات  -5
  .منهاقائمة القطع الأرضیة المجزاة ومساحة كل  -
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ب العمل والعدد الإجمالي نوع مختلف أشكال الأراضي مع توضیح عدد المساكن ومناص -
  .المقیمینللسكان 

  .الاحتیاجات في مجال المادة والغاز والكهرباء وكیفیات تلبیتها  -
  .ة مدى التأثر على المحیط عند الاقتضاء سدرا -
برنامج الأشغال الذي یوضح المواصفات التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر  -6

  الانجاز وآجال ذلك عند الاقتضاء تقدیر تكالیفها وتوضیح مراحل انجازها ، وشروط تنفیذها مع 
یحدد الالتزامات  ، دفتر الشروط یعد حسب النموذج الذي یقرره الوزیر المكلف بالتعمیر -7

وكذا الشروط التي تنجز  ،  والاتفاقیات الوظیفیة ذات المنفعة المفروضة على الأراضي المجزاة
دفتر الشروط زیادة على ذلك ، تنظیم الملكیات والمساحات ویحدد ،  بموجبها البناءات 

  .الخضراء 
ویبدو أن المشرع قد جمع الغرض من التجزئة وبین مقتضیات مشروع البناء المزمع القیام      

، به بعد عملیة التقسیم ،وهو ما جعله یشدد على الوثائق المذكورة آنفا وجعلها إلزامیة كلها 
یرسل في خمسة نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود وبعد استكمال الملف ، 

 إطار دراسة الملف هناك إمكانیة لإجراء تحقیق عمومي حول التجزئة  وفيالقطعة الأرضیة ، 
  .وهذا نظرا لأهمیة هذا المشروع وخطورته في نفس الوقت على المصلحة العامة العمرانیة ، 
على إجراءات التحقیق  176/ 91 رقم سوم التنفیذيمن المر  12نصت المادة  و           

حقیق في المنفعة العامة المنصوص توالتي هي نفس الإجراءات المنصوص علیها بالنسبة لل
سرى التحقیق على مدى مطابقة مشروع الأراضي یو     .)1(91/11علیها في القانون رقم 

محله ، والانعكاسات التي یمكن المجزاة لتوجیهات مخطط شغل الأراضي أو الوثیقة التي تحل 
أن تنجر عن انجاز الأراضي المجزاة فیما یخص النظافة والملائمة الصحیة وطابع الأماكن 

  .المجاورة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.العمومیةیحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة  27/04/1991المؤرخ في  11- 91قانون رقم  - 1 
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أن تجمع كل  ،  وعلى المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب رخصة التجزئة         
ردا في اجل شهر واحد ابتداء من یوم أن تصدر وعلیها  ، والمصالح العمومیة  هیئاتآراء ال

وفي كل ،  الأجللم تقم بالرد خلال هذا  إذابالموافقة  رأیهاعد یو  الرأي ، إبداءاستلام طلب 
 نفسها الآجالفي  الرأي إبداءالملف مرفق بطلب  إعادةالحالات یجب على المصالح المستثارة 

تقترح  أنیمكن للمصلحة المكلفة بتحضیر الملف  ، وغیر ذلك  أمرد بالموافقة كان السواء  ،
جهیزات تعلى السلطة المختصة كیفیة المساهمة عند الاقتصاد في مصاریف تنفیذ التهیئة و ال

والانتهاء    الإجراءاتملة من جو بعد هذه ال، )1( تفرضها على صاحب الطلب التيالعمومیة 
فما هي هذه الجهات  ،  القرار إصدار نصل إلى ،  من عملیة التحقیق و مرحلة الاقتراحات

  :بمنح القرار المتعلق برخصة التجزئة وذلك ما سنتناوله مما یلي قانوناالمؤهلة 
  الجهات المؤهلة قانونا بمنح رخصة التجزئة  :ثانیا 
 إذ ، الجهات المؤهلة بمنح رخصة التجزئة هي نفس الجهات المؤهلة بمنح رخصة البناء إن    

و للدولة، ممثلا  أوبصفته ممثلا للبلدیة  إماص لرئیس المجلس الشعبي البلدي قد الاختصاعین
   :یلي مافیالوالي و الوزیر المكلف بالتعمیر و سنتناوله  أیضاكذا یختص بمنحها 

 ياختصاص رئیس المجلس الشعبي البلد -1

 -90من القانون رقم  65وطبقا للمادة  ،  له  في رخصة البناء قعلى غرار ما تم التطر    
فان رئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة التجزئة بصفته ممثلا المعدل والمتمم   29

 الأخیرةالموافق للوالي في الحالة  الرأيعلى  الإطلاعبعد ، للبلدیة و كذا بصفته ممثلا للدولة 
البلدي في حالة تمثیله للبلدیة  فان رئیس المجلس الشعبي ،  رخصة البناء إجراءاتوبنفس 

     ة بالتعمیر على المستوىفلكمصلحة الدولة الم إلىنسخة من ملف الطلب  بإرسالیقوم 
  یتم التحقیق في هذا الملف ل ،  الملف إیداعالثمانیة الموالیة لتاریخ  الأیامفي اجل  الولائي ، 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     176/  91 رقم رسومـــمن الم13المادة  1 –
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  للدولة ممثلا ما إذا كانفي حالة  ، و صة بالتعمیر على مستوى البلدیةمن المصلحة المخت
مصلحة الدولة  إلىنسخ  أربعملف في ال إرسالفهنا على لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

 إیداعتاریخ أیام من  8في اجل  بالموافقة الرأي لإبداء المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 
  .الملف إیداعفي اجل شهر من تاریخ  الأراضيحول تجزئة  برأیهمرفقا ،  الطلب 

حیث نصت ،  جاءت بها إلىبعض التناقضات  لإبرازالنصوص القانونیة  إلىتطرق ن لذا 
البلدي  الشعبيعلى اختصاص رئیس المجلس  91/176رقم من المرسوم التنفیذي  14المادة 

لزامیةبمنح رخصة التجزئة باعتباره ممثلا للبلدیة  مصلحة  إلىنسخة من ملف الطلب  إرسال وإ
  . أیام) 8 (أجال ثمانیةفي  ،  الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة

على اختصاص رئیس المجلس الشعبي  91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 15ونصت المادة 
ة بالتعمیر على مصلحة الدولة المكلف إلىالملف  إرسال إلزامیةالبلدي باعتباره ممثلا للدولة مع 

  .بالموافقة الرأي لإبداءمستوى الولایة 
الولایة لم  إلىنسخة من ملف الطلب  إرسال إلى إشارتهفي  14المشرع في المادة  إن        

عندما جعل المصلحة ، یحدد دور مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 
   . المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة هي المختصة بتحضیر الملف

في حالة منح المشرع الاختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي لرخصة  15في المادة و 
المشرع انه یرسل الملف للمصلحة المكلفة بالتعمیر على  للدولة أوردالتجزئة بصفته ممثلا 

  .بالموافقة رأي اءلإبدمستوى الولایة 
    

ا هحیث یمكن ادون غیره الرأيهذا  بإصدارالمشرع لهذه المصلحة  إلزامفلم نفهم سبب         
كان محكوم علیه مسبقا  إذامفرغ من محتواه  الإجراءهذا  اعتبر إلاو  ،غیره أخر رأیا رىت أن

نا و ثابتا یمع رأیاالمصلحة بالتعمیر على مستوى الولایة  لإلزامهو منه فلا معنى ،  افقة و بالم
  .هي الموافقة 
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تسلم رخصة التجزئة في " :أنعلى  91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 23نصت المادة و 
من الوزیر المكلف بالتعمیر حسب  أو إقلیمیاجمیع الحالات في شكل قرار من الوالي المختص 

بطبیعة اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في  یتعلقیر تساؤل ثهذه المادة ت، " حالةكل 
  )1( منح رخصة التجزئة

یستبعد رئیس المجلس الشعبي البلدي من اختصاص منح  كأنهالمشرع و  أننلاحظ         
في حین نصت المادتین  ، للوالي و الوزیر المكلف بالتعمیر حصریاذلك  أبقىرخصة التجزئة و 

 یسجل وهذا ما، قبل ذلك على اختصاصه بصفته ممثلا للبلدیة و الدولة على التوالي  15و14
لیبقى قرار منح رخصة التجزئة من  23المواد ینتهي باستبعاد نص المادة  بینتعارض 

 .اختصاص ثلاثي

  .التجزئةبالتعمیر بمنح رخصة  الوزیر المكلف واختصاص الوالي  -2
  :منح الاختصاص الوالي في حالات محصورة منها ی       
  .الإستراتیجیةوالنقل وتوزیع الطاقة و كذالك المواد  الإنتاجمنشات  -
  .العمومیةهیاكل الو المنشات المنجزة لحساب الدولة و الولایة و  البنایات -
من  45.46.48في المواد  إلیهاالواقعة في المناطق المشار  الأماكنو  الأرضارتفاعات  -

  .الأراضي  التي لا یحكمها مخطط شغل  29-90قانون 
على اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر   29-90من القانون  67 نصت المادة  و          

 رأيعلى  الإطلاعالبناء من قبل الوزیر المكلف بالتعمیر بعد  أوتسلم رخصة التجزئة " أن في 
  ." الجهویة أوالولایة المعنیة بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة  أوالوالي 

مثلما هو  الإطرافلیجعله ثلاثي  ،  رخصة التجزئة نحالمشرع توزیع اختصاص م أراد        
  و هذا بعدما یتم تحضیر الطلب على مستوى المصلحة المكلفة ، الحال في رخصة البناء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .51ص،   سابقالع جمر ال ، ي الزبن ر عز -/د  -1
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ویتم البت في ، بالتعمیر بالبلدیة و كذا مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 
توفرت  فإذا  حسب الحالة إیداعهالموالیة لتاریخ  الأربعة أو أشهرالملف في غضون ثلاثة 
التهیئة التي یجب على المستفید من  أشغالدد حیو یمنح القرار  ،  الشروط المطلوبة قانونا

ت التي قابلة للأشغال كما یضبط الارتفاقا المجزأة الأرضحتى تصبح ،  الرخصة القیام بها 
  .تطبق على الأرض المجزأة

ــالمرسوم التنفیمن في فقرتها الثالثة  23نصت المادة  و        ــــ ــــ ــــ ـــــ على   91/176 رقم ذيـ
توضع مجموعة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي  "...:أن

  ... " المجزأة الأرضلموقع وجود 
الجمهور على قرار التجزئة المتخذ و  إطلاعاتخذه المشرع من اجل  الأجراءهذا            

و لا محتواه، من  فارغ إجراءفي رخصة البناء هو  الإجراءذ هذا ااتخ لكنهالمنجزة، القطعة 
  .حق الطعن  هالجمهور دون منح إطلاعلة لان ما الفائدة من لاد أيیحمل 

فقه الطالب بمكتب المحافظة نالسلطة المصدرة له قرار التجزئة من طرف  ینشركما          
  .عنه الإعلانالعقاریة و ذلك في اجل شهر من تاریخ 

 من نفس المرسوم في 24دة صلاحیة رخصة التجزئة فقد جاء ذكرها في المادة معن  أما     
التهیئة خلال اجل  أشغــاللم یشرع في  إذایصبح القرار المتضمن رخصة التجزئة منقضیا " :أن

  "...... عن هذا القرار الإعلانسنوات ابتداء من تاریخ ) 03(ثلاثة 
وفي حالة الترخیص بتنفیذ ،   ) 1(سنوات) 03( بحددت مدة صلاحیة قرار التجزئة      

 ، وفقط الأولىالمرحلة  أجالفان اجل الثلاث سنوات یطبق على  ،  على مراحل الأشغال
  الإجراءحسب هذا یو ،   أخرىسنوات  03 إلیهاتضاف  الأخرىالمراحل  الأشغالانجاز باقي 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عد عملا ی ،  عد انقضاء مدة حیاته الممثلة في ثلاث سنواتب تهمن قبل من صدر لمصلح تطبیق القرار المتعلق برخصة التجزئة-1
  .غیر مشروع رغم صدوره صحیحا ابتداء فهي صورة من صور زوال القرار الإداري بانقضاء المدة القانونیة المحددة لعمره الزمني 
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في مواعیدها  الأشغالز القصیر لتسهیل مراقبة انجا الأجلایجابیات التشریع في وضع هذا من 
، المواعیدأن الواقع العملي  یثبت غیر ذلك حیث معظم التجزئات المرخص بها لا تحترم غیر 
اوزات جهذه التل حد الذي جعلها و رشة دائمة دون تدخل یذكر للجهات المختصة لوضع الأمر

و ذلك  المتاحة بر المواطنین بكل الطرقجل تطبیق القوانین في نرى ضرورة الحزم و الصرامة،و 
لفرض العقوبات المنصوص علیها  ،) 1(امتیازات السلطة العامة من لما للسلطات الوصیة 

لزامهمو  أعمالهمقانونیا من ردع المخالفین وغلق ورشات    .البناءات بإتمام إ
عند تقدیم طلب الرخصة من طرف صاحبها  حالات البت في طلب رخصة التجزئة:   ثالثا
 أوبوضع شروط عند منحها رخصة التجزئة  إما ،  حالات معنیة للرد على المعني الإدارة تأخذ

  :كل حالة على حدى إلىوسنحاول فیما یلي التطرق فیها،البت  تأجیل أورفض منحها تماما 
والمصالح المعنیة بتسلیم  الإدارةتكون   :التجزئة رخصةعند منحها  ةشروط الإدار  - )أ

و هذا ضمانا  ،  مة بوضع شروط معینة حتى تسلم الرخصةملز  الأحیانالرخصة في بعض 
تشترط  أن للإدارةحیث یمكن  إعدادهافي  للتجزئةزئة و مساهمة من الطالب ــلحسن انجاز التج

  :یلي  ما
لبناء التجهیزات العمومیة للبناءات ذات الاستعمال  المهیأةتخصیص بعض المواقع  -)1

قامةو  ، التجاري و الحرفي  الأراضيفي النهایة خلق نشاطات داخل  مهیأة، أيمحلات  إ
لازم من تجهیزات قصد تسهیل الحیاة فیما و حتى لا  المجزئة وهذا تزود هذه التجزئات بما هو

ــف ،أي  تكون هذه التجهیزات عبارة عن مراقد جماعیة ــیل رض ماـ زم من مرافق ضروریة ـــــ
  .لضمان سیر حیاة داخل هذه التجزئات

مة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ بعض التجهیزات الجماعیة التي تصبح مساه -)2
  .)2( المجزاة الأرضضرورة بفعل انجاز مشروع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بل قد یكون شخص معنوي ، یكون طالب الرخصة شخص طبیعي  أنولیس شرطا           
المجزاة على المواطنین لبناء  الأرضیةتوزیع القطع ب مقو تى غالبا ما توال ما ،  لبلدیة ممثلا

بعد تصنیفها في خاناتها الملائمة  الأراضيالفردیة و ذلك عن طریق البیع وتقییم هذه  سكناتهم
المتضمن تصنیف  1994ماي  24  نص علیه القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  فق ما، و 

عقاریة كما یمكن أن یتم تبادل ال الأملاكوعلیه یتم تقییم ، حسب المناطق الفرعیة  البلدیات
الفقرة  92الأملاك العقاریة عن طریق عقود التبادل بین الدولة والخواص، طبقا لنص المادة  

المتعلق بالأملاك الوطنیة ،  وبعد إتباع 90/30الفقرة الثانیة من قانون  95الثانیة ، والمادة 
لدولة موقعا من الوالي على أن تقع سلسلة من الإجراءات ، یحرر عقد إداري من إدارة أمـلاك ا

  )1(. المصاریف على المتبادل مع الدولة بعد خضوع العقد لإجراءات التسجیل والشهر
  :تسلیم رخصة التجزئة الإدارةرفض - )ب

لم ــیس لا" :على أن الأولىفي فقرتها  91/176من المرسوم التنفیذي 18نصت المادة         
المصادق علیه  الأراضيالمجزئة موافقة لمخطط شغل  الأرضكانت  إذا إلاالترخیص بالتجزئة 

سلطة  للإدارةففي هذا الشطر منحت ، "  ...تحل محل ذلك المطابقة لوثیقة التعمیر التي أو
المجزاة غیر  الأرضكانت  إذاتسلم رخصة التجزئة  ألایجب  إذیدة لمنح رخصة التجزئة قم

و المقصود هنا هو المخطط ، وثیقة التعمیر التي تحل محله  أو الأراضيموافقة لمخطط شغل 
  . القواعد العامة للهیئة و التعمیر  أوو التعمیر  للتهیئة التوجیهي

الترخیص بالتجزئة في البلدیات التي لا  حیمن أنیمكن " :أنونصت في فقرتها الثانیة على 
المجزأة غیر موافقة لتوجیهات  الأرضكانت  إذاتمتلك الوثائق المبینة في المقطع السابق 

للتوجیهات التي تضبطها القواعد العامة للتهیئة و  أو/المخطط التوجیهي للهیئة و التعمیر و
   للإدارةففي هذه الفقرة منحت ،    " التعمیر على النحو الذي یحدد التنظیم الجاري به العمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2001اعمر یحیاوي ،الوجیز في الاملاك الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ،الجزائر ،دار هومة،- 1
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ــسلطة تق ـــ یمكن للجهات المختصة عدم  أي) یمكن (ها بنص وذلكجزئة نح رخصة التبمدیریة ـــ
  )1( حل محلهتوثیقة  أو الأراضيتمتلك مخطط شغل لا  الترخیص بالتجزئة في البلدیات التي 

و التعبیر وذلك  هیئةمخطط التوجیهي للتالتكون هناك بلدیات ینعدم فیها  ألاوهذا یفترض ، 
المعدل والمتمم،  المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29- 90ن رقم و لقانا نم 34و  24طبقا للمادتین 

قرارها خلاف  أن أي الأولى ، جب على الجهة المختصة رفض الترخیص في الحالة فیوعلیه 
لها السلطة  أيو لها حق الرفض في الحالة الثانیة  ، عد قرار معیبا بعیب مخالفة القانونی ذلك

  )2(فض  قرار الر  إصدارالتقدیریة في 
  في طلب رخصة التجزئة تالب الإدارة تأجیل_ج  

یكون طلب  أنیمكن  "أنه على 91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 19 ةالمادنصت         
،  " 90/29من القانون  64المادة  لإحكامالفصل فیه طبقا  تأجیلمحل قرار  ةرخصة التجزئ

 أدواتكون فیها تالبت في قرار التجزئة في الحالة التي  تأجیل إلى الإدارةتلجا  أنیمكن  و
        .سنة واحدة  التأجیللا تتجاوز مدة  أنعلى الإعداد في حالة  التعمیر

  المطلب الثالث
  الهـــــــــــــــــــــدمة ــــــــــــــــــــــــــخصر 

یمكن  بالهیئة و التعمیر لا المتعلق 90/29من القانون رقم  60 المادة  لأحكامطبقا           
علمیة لبنایة دون الحصول على رخصة الهدم وذالك لضمان  أوعملیة هدم جزئیة  بأيالقیام 
،  رخصتي البناء والتجزئة وعلى خلاف  ، )3( و التقنیة المطلوبة الأمنیةفي الظروف  إیجازها
تعد رخصة الهدم من مستحدثات ، الكبیرة في التنظیم و مراقبة الحركة العمرانیة  الأهمیةذات 

  . 176-91فیذي ـو مرسومه التن1990دیسمبر 01المؤرخ في 29- 90قانون 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

تضمن تصنیف البلدیات حسب المناطق الفرعیة بتحدید القیمة الجبائیة في ی ، 1994ماي 24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1
  .70صج ر  ،الرسم العقاري مجال

  .  53ص، سابق الع جمر ال ،  عزري الزین / د-2
  . 103ص  ،  سابقالمرجع ،ال حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،حمدي باشا عمر  -3
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  الأولالفرع 
  تطبیقها مفهوم رخصة الهدم و نطاق                            

البناء و التجزئة في كون كل منهما تصدر بموجب قرار  رخصتيرخصة الهدم مع  كر تشت      
ختلف عنها من حیث النطاق تكن لو ،  )هدم،تجزئة  ،بناء(القیام بنشاط عمراني  إداري ، مضمونه

 . )1(الإجراءاتو 

المتعلق بالتهیئة و  29-90 رقم قانونلم یتطرق ال تعرف رخصة الهدم وخصائصها  - أولا 
، وتعرف   بهاالمتعلقة  الإجراءاتبل تناول  الشروط و ، تعریف رخصة الهدم  إلىالتعمیر 

و التي تمنح بموجبه للمستفید  ،المختصة  الإداریةالصادر من الجهة  الإداريالقرار  :  بأنها
كان واقعا ضمن  أواورة جهذا البناء سندا لبنایات ممتى كان ، جزئیا  أوالبناء كلیا  إزالةحق 

  .  ) 2("في طریق التصنیف أومكان مصنف 
 و ، على النشاطات العمرانیة الإداریةمن اجل بسط الرقابة  استحدثترخصة الهدم  إن      

ــفي ط أومصنفة  أماكنقعة في اتحمي البنایات الو  التاریخیة  الأملاكریق التصنیف في قائمة ـ
كانت البنایة المراد هدمها تمثل  إذاحمایة البنایات المجاورة وكذا  ، السیاحیة أوالمعماریة  أو

 الاعتراض وبإمكان المواطنین المواطن حمایة ، بالإضافة إلى  سند لهذه البنایة المجاورة 
خصائص  ومن إقلیمیا ، وع هدم لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص شر كتابیا على م

  :یلي  الهدم ما رخصة
ـــــیدة   ةالجهة الإداریمن جهة مختصة و تتمثل  إداريدر رخصة الهدم في شكل قرار صت -1 الوحــ

-90 رقم قانونمن ال 68نصت المادة  حیث  رئیس المجلس الشعبي البلدي  فيالمختصة 
تسلم رخصة الهدم من طرف رئیس المجلس " :على أنالمتعلق بالتهیئة و التعمیر  29

  .فقد منح المشرع الاختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي "الشعبي البلدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  . 57ص ، سابقالمرجع ال ،  قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، عزري الزین  /د   -1
  .177ص ،  شامة ، المرجع السابق  إسماعیل -2
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تكون بالضرورة هدم  عملیة الهدم لاالبنایة لان جزء من  أوكل  إزالةیكون مضمون القرار / 2
ـــهدم جهة مع، ك بل قد تكون هدم جزئي  ،  كلي ضروریا رخصة  یتطلبطابق معین  أوینة ــــ
بینهما و  یختلط  ما  ین اثنین كثیراصطلحم التمییز بینضرورة   إلى الإشارةو تجدر  ،  الهدم
یكون  العام ولا الأمنللحفاظ على   الإداريالضبط  أدوات إحدىفالهدم  )1( )الإزالةالهدم و (هما 
فتنصرف  الإزالة أما الأفراد ، لآمن دمصدر تهدیتكون  ، وفي حالات معینة محددة قانونا  إلا
وعلیه ، للبناء الإداریةصوص القانونیة المنطقة ــبمخالفة الن الأفرادالبناء التي یقیمها  أعمال إلى

تنفیذ  فقرار بوقسبقها یالمختصة  الإداریة من السلطةإداري قانوني تتم بقرار  كإجراء فالإزالة
   .)2( البناء لأحكامالمخالفة  الأعمال

   الهدمنطاق تطبیق رخصة  - ثانیا 
 بأي القیام یمكن لا"...: على انه 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  61نصت المادة        

كون توذلك عندما ، كلیة لبنایة دون الحصول المسبق على رخصة الهدم  أوعملیة هدم جزئیة 
 أوالتاریخیة  الأملاكفي قائمة  ،  في طریق التصنیف أوهذه البنایة واقعة  في مكان مصنف 

المطلقة  التنظیمیةالتشریعیة و  للأحكامطبقا  ،  الطبیعیة أوالثقافیة  أوالسیاحیة  أوالمعماریة  
  ".       لبنایات مجاورةللهدم سندا  الآیلةعندما تكون البنایة  أوعلیه 

على  الأمرترك یولم  ،  المشرع قد حدد المناطق المعینة برخصة الهدم أن یتبین  مما سبق 
ترخیص  إلــىدون اللجوء  شاءوا ،   في هدم بنایاتهم متى الأفرادهو حریة  ، فالأصل  إطلاقه

 استثناء ، و في غني عنها  انه معقدة یرى صاحب البنایة  إجراءاتوما یتطلبه من وقت ومن 
 أومعماریة  أوسیاسیة  أوتاریخیة  أملاككان البناء واقع ضمن  إذا إلزامیةتكون رخصة الهدم 

  التي یفرض الأصنافیمس بهذه  أنمن شأن تهدیم البنایة  لأنهو ذلك  ، طبیعیة أوثقافیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ   ـــــ

 2000-  1999الثانیة ،الطبقة  العربیة، دار النهضة البناء،  مصر،  لأحكامالنظام القانوني الباب، فتح  احمد، محمد  -1
  .    220 - 207ص ص،  

  . 57ص ،  سابقالع جمر ال ،اسمین شریدي ی-2
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 أثارنجر عنه تبالتالي  ،  سیاسة عمرانیة أيتنفیذ  إطاراحترامها في  الإدارةالمشرع على 
  .دون دراسة  تتم لأنه عملیة الهدم دون ترخیص  تم إذا أضرار أوسلبیة 

فضرورة ، لبنایات مجاورة لبر سندا تللسقوط و التي تع الآیلةفي البنایة  الأمركذالك         
 أصحابمختلف مصالح  بین ةمن الموازن الإدارةمكن یالحصول على رخصة الهدم هنا 

  .البنایات 
منه  وقائي الغرضرقابي  إجراءرخصة الهدم هي عبارة عن  أن یتبینومن خلال المادة       
في منح هذه الرخصة بعد  الإداریةوهنا تتجسد الرقابة  العملیة،قد تحدثها  أضرار أيتفادي 
  .منهامن توفر الشروط اللازمة  التأكد

  الفرع الثاني
  منح القرار المتعلق برخصة الهدم إجراءات

نا لها في قالتي تطر  الإجراءاتتبع نفس نمن اجل الحصول على رخصة الهدم            
رئیس   إلىطلب مرفق بملف  بإیداعالطالب  یبدأحیث ، ) التجزئة - البناء(الرخصتین السابقتین

 الأخیرفي  لتأتيثم تتم دراسة الملف والتحقیق فیه  إقلیمیا، المجلس الشعبي البلدي المختص 
 :              یلي وذلك ما سنتطرق له فیما ،القرار إصدارمرحلة 

   :طلب الحصول على رخصة الهدم والتحقیق فیه - أولا 
یودع طلب " :على أن المعدل والمتمم 29-90من القانون رقم  61المادة  تنص       

  "  دم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعنيــاله أورخصة التجزئة 
الذي  صهو الشخلكن من  البلدي، الهدم بمقر المجلس الشعبي  رخصة طلب فیتم إیداع     

  :له في النقطة الموالیة  نتطرقوذلك ما  الطلب،  إیداعله الحق في 
  :أنعلى  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  62تنص المادة  : خصةر صفة طالب ال -ا
 أوموكله أو للهدم  الآیلة یتقدم بطلب رخصة الهدم والتوقیع علیه من مالك البنایة أنینبغي "  

  ..." الهیئة العمومیة المخصصة



 داریة القبلیة في مجال التعمیر والبناءآلیات الرقابة الإ: الفصل الأول
 

 

 

118 

و  –الوكیل –المالك   :أصنافع قد منح صفة طالب الرخصة لثلاث شر الم أننلاحظ         
للسقوط تقدیم طلبا  الآیلةفیشترط على مالك البنایة  ،  الهیئة العمومیة المخصصة لها البنایة

 أضرارجر عنها نق طریقة مدروسة لا تفحتى تتم العملیة و  ،  للترخیص له بالقیام بعملیة الهدم
ة من خبنس إمایثبت هذه الصفة  أنصفة المالك فیجب علیه  بنایات، أما عنلما یجاورها من 

 أو  المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90القانون  لأحكامشهادة الحیازة طبقا  أو الملكیة  عقد
كان مقدم الطلب و  إذاالقانون المدني و ذلك في حالة ما  لأحكامبتقدیم رسالة رسمیة طبقا 

  .كیل
یجب علیها تقدیم سند  الأخرىفیما یخص الهیئة العمومیة الطالبة لهذه الرخصة فهي  أما     

الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة كالجهات  الإداري ،و المتمثل في العقد  إثبات

التشریع الفرنسي فنجده تناول بو مقارنة  ، منفعة العمومیةالمستفیدة من نزع الملكیة من اجل ال

الشخص الحائز لسند  أضافنجده  إذ ،سع مما هو علیه في التشریع الجزائريأو الطالب بصفة 

  )1(ة القیام بهذه العملی بإمكانهللهدم و  الآیلة للبنایة  یثبت شغله

كل  إلىعمم صفه طالب الرخصة المشرع الفرنسي ی أنفالفرق بین التشریعین یكمن في       
من له ترخیص من المالك بالقیام بعملیة الهدم و له في ذلك سند قانوني یثبت شغله للبنایة في 

  .المشرع الجزائري حصر صفة الطالب في المالك و الوكیل فقط  أنحین نجد 
 بها  لان عملیة الهدم لیست عملیة بسیطة یقوم اقرب للصوابالمشرع الجزائري  أن نرى    
مثلا فهو یشغل البنایة بصفة مؤقتة و له حق الاستعمال  فالمستأجر فیها،كان ویتصرف  أي

فما بالك بان یرخص بغیر  ، ر له ذلك المالك طبقا لما نص علیه عقد الكراءاق إذا إلافقط 
  .المالك بالقیام بعملیة الهدم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60ص، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها  ، المرجع السابق ،  نیي الز ر عز / د -1 
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  : من حیث الوثائق المرفقة بالطلب: ب
المانحة  الإدارةعلى غرار رخصتي البناء و الهدم یستلزم لطالب رخصة الهدم وثائق لتمكین 

  :هيالوثائق  ذهمن دراسة الملف و ه
  5000/1 أو 2000/1تصمیم الموقع بعد على سلم -
لمعدة للحفظ في حالة ا أوللهدم  الآیلةمن البنایة  1/5000تصمیم للكتلة یعد على سلم  -

  .الهدم الجزئي
  العملیة المبرمجة  إجراء لأسبابعرض -
  .الهدم و نوعها  أشغالحجم  -
  .التخصیص المحتمل للمكان بعد شعوره  -
  .لتحدید شروط الهدم المتوقع الاقتضاءخبرة تقنیة عند  - 

  رئیس المجلس الشعبي البلدي  إلىن الملف یرسل في خمسة نسخ یوبعد تكو       
 ، المصالح المختصة بالتعمیر في البلدیة إلىلیحال بعدها  ،  محل وجود البنایة المراد هدمها
مصلحة الدولة  إلى الإیداعالمولیة لتاریخ  الأولىالثمانیة  الأیاموترسل نسخة من الطلب خلال 

من  67وطبقا للمادة  رأیها لإبداءوالتي لها شهر واحد ،  المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 
الشخصیات  أراءتجمع المصلحة المكلفة بتحضیر الطلب المقدم  ، و91/176المرسوم 
خلال اجل شهر  رأیهاداء إب الأخیرةو على هذه ، الهیئات العمومیة  أوالمصالح  أوالعمومیة 

) 1(حالة الرفضفي معللا قانونا  الرأيكون ی أنو ینبغي  ،  واحد ابتداء من تاریخ استلام طلب

من  65في اجل شهر واحد كما نصت المادة  الرأيداء إب بطلب  وبعدها تعید الملف المرفق، 
 إیداعابتداء من تاریخ  أشهریحدد اجل التحضیر بثلاثة " : یلي  في ما 91/176المرسوم 

  ".ملف الطلب تسلم رخصة الهدم في شكل قرار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  29 .90 رقم قانونالمن  62المادة  -1
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  القرار المتعلق برخصة الهدم   إصدار:   ثانیا  
بعد الانتهاء من دراسة  الملف و التحقیق فیه یتعین على رئیس المجلس الشعبي          

من القانون  68یصدر قراره بصفته المختص الوحید لمنح رخصة الهدم طبقا للمادة  أنالبلدي 
لغیره و  بشأنهاقد الاختصاص عین لاو 91/176من المرسوم التنفیذي  68وكذا المادة  90-29

 إلىفي حالة الموافقة یبلغ القرار ، و   التحفظ أوالرفض  أوبالموافقة  ماإیكون القرار الصادر 
یحمل تحفظ فیجب في هذه  أوكان القرار الصادر یتضمن الرفض  إذا أما ،صاحب الطلب 

كما یمكن ،   29-90من قانون  62ادة ــلا طبقا لما نصت علیه الملیكون القرار مع أنالحالة 
یقدم طعنا و  أنالمختصة  الإداریةعه بالرد من طرف السلطة لطالب الرخصة عند عدم اقتنا

من القانون  63طبقا لما نصت علیه المادة ، الجهات القضائیة المختصة  أمامیرفع القضیة 
  .        رخصة الهدمطلب بخصوص  رد الإدارة حالات  إلىنتطرق  لذا  90-29
  :                                               الموافقة على تسلیم رخصة الهدم  - 1

یتم منح الموافقة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لطالب رخصة الهدم متى           
یوم الموالیة لتاریخ الحصول على  نبعد العشری الأشغالو یتم تنفیذ  القانونیة، توافرت الشروط 

  ) .1( الورشةتصریح بفتح  إعدادو بعد الرخصة، 
المواطنین من الاعتراض على مشروع  للمدة لتمكینوالحكمة من اشتراط المشرع               

من  71الذي نصت علیه المادة  بالوثائق الأمرمدعمة المبررات، متى توافرت لدیهم  الهدم
  .91/176المرسوم 
من  74المادة ها المشرع في جمعبها رخصة الهدم فقد  ضيالحالات التي تنق أما         

تصبح رخصة الهدم منقضیة في ":أنو التي تنص على  91/176 رقم المرسوم التنفیذي
  :التالیةالحالات 

  . سنوات) 5(لم تحدث عملیة الهدم خلال اجل  إذا - 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

   176 .91 رقم لمرسوم التنفیذي امن  73المادة  -1
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   الموالیة) 3(الهدم خلال السنوات الثلاث  أشغالتوقفت  إذا - 
  " الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة ألغیت إذا -  

، حیث   بل قیدها بمدة محددة ،  إطلاقهاالمشرع لم یترك رخصة الهدم على  أن یتبین      
القانونیة التي مرت  الإجراءاتیعید  أنتجاوزت المدة المذكور فیستوجب على المستفید منها  إذا

المستفید منها من تنفیذ  إلزامو الغرض من وراء تحدید هذه المدة هو ، بها الرخصة من جدید 
  . على هذه الرخص الإداریةرقابة الو بالتالي بسط ، جاء في الرخصة  ما
  :نحها رخصة الهدمعند م الإدارةشروط -2

و هذا ما تنص علیه صراحة المادة  ، تسلیم رخصة الهدم بوضع تحفظات نقتر ی أنیمكن      
شترط یومن تلك التحفظات نذكر على سبیل المثال  176/ 91 رقم من المرسوم التنفیذي 69

محلات بدیلة بالنسبة للتجار  أو للمستأجرینیوفر سكنات بدیلة  أنعلى طالب رخصة الهدم 
  . )1(تجاریة إیجاراتذوي 

  : تسلیم رخصة الهدم  الإدارةرفض  - 3
یمكن رفض رخصة  لا":أنعلى  91/176رقم من المرسوم التنفیذي 66تنص المادة      

  "الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنایة
للسقوط  آیلةرفض منح رخصة الهدم بنایة  لإمكانیةوضع حدا المشرع  یتبین أن             

تفسیرات قد  لأي اورة هدمها تفادیضر ومنه منطقیا ، یجاورها  و تشكل خطرا على كل ما
  .ذریعة للتعنت في رفض منح رخصة الهدم  الإدارةتتخذها 

تحمل مسؤولیة تحتى لا ، قرار الرفض  إصدارتعلیل قرارها عند  الإدارةو على               
قرار بشان الطلب  أيوعدم صدور  الإدارةفي حالة سكوت  أما ، عن ذلك الرفض رینج ما

موقف  الإدارةذاتها تعترضها بشان تفسیر موقف  لةالمشكفان القانونیة للرد  الآجالرغم فوات 
   إجباروضرورة ، على طلب رخصة البناء  الإدارةذلك في عدم رد  إلىكما اشرنا ، سلبي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .224ص ، سابقالمرجع ال ،  شامة اسماعین  -   1
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القانونیة  الآجال انتهاءبعد  الإدارةعتبر سكوت ی حیث ،  القانونیة الآجالعلى الرد في  الإدارة
  .على الرد في الوقت المناسب على طالب الرخصة  الإدارةبر جقبول ضمني حتى ی بأنه

 حیث نصتلرد على طلبه ل الإدارة لإجبار آخرو منح المشرع لطالب الرخصة طریقا          
یتقدم  أنلطلب یمكن صاحب ا: " على أن 91/176التنفیذي رقم من المرسوم  72المادة 

ذا ،التحضیر أجالبعریضة لدى المجلس الشعبي البلدي بعد انتهاء  رد بعد  أيلم یبلغ  وإ
یرفع دعوى لدى الجهة  أنیوما الموالیة لتقدیم العریضة فیمكنه ) 30(انقضاء اجل ثلاثین 
  ". القضائیة المختصة

طالب  إلیههذه المادة في عدم تحدید القضاء الذي یلجا  ير عتولكن هناك غموض ی      
لان  الإجراء، ثم البطء الذي یمیز هذا  الإدارة طرف،عندما تكون ) لا  أماستعجالي (الرخصة 
 الأحیانبینما في اغلب  ، و مدد قانونیة للفصل في الطلب إجراءاتالقضاء یتطلب  إلىاللجوء 

المشرع لم یعط  أنخاصة و ، وقت  أسرعلها في  ةحاجال أمسطالب رخصة الهدم یكون في 
البت في طلب ملف رخصة  تأجیلحق ) المختصة  الإدارة( رئیس المجلس الشعبي البلدي 

نص  منالمخالفة  بمفهومو هو ، التجزئة  أوالهدم على النحو الذي جعله في رخصة البناء 
 أوفي طلب رخصة البناء الفصل  تأجیل إمكانیةحیث منح ،   29-90من قانون  64المادة 

  )1(التجزئة دون الهدم
القانونیة و  الآجالفوات و د ر ال عند عدم بفكرة القبول الضمني  الأخذ أننرى              

منذ   الإدارة  مندون رد  أشهر الأربعةمرور  أنحیث اعتبر ، المشرع الفرنسي  مافعلههو 
مصلحة المواطن  مراعاةوكل هذا من اجل ،  افقة و الملف یعتبر قرارا ضمنیا بالم إیداعتاریخ 

المعنیین بما تم اتخاذه من  إجابةبالقوانین و  الأخذعلى  الإدارة إرغامو ، طالب الرخصة  أو
  .بخصوص الطلبات الموزعة لدیها  قرارات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 62ص  ، سابقالع جمر ال  ،فیها الطعن طرق و العمران الفردیة  قرارات ،ن یي الز ر عز / د - 1
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  المطلب الرابع
  الأخرىالعمرانیة  الشهـــــــادات

للعقار بعض  نالمالكی أماموضع المشرع  أكثر،ضبط العملیة العمرانیة  إطارفي             
حیث یتم ، بصفة مسبقة ومستمرة  الإدارةلمراقبة عملیة البناء من طرف  كأدواتالشهادات 

 الإدارةضبط التوسع العمراني حسب المواصفات و المقاییس المعماریة المرخص بها من طرف 
وكما تختلف هذه الشهادات التي  أیضا ،عمراني متجانس  و محاولة توفیر محیط، المحلیة 

لكل  نتطرقسوف  أخرى ،  إلىمن واحده ) المطابقة  - التقسیم –التعمیر ( حددها المشرع 
  :كما یلي  حداواحدة على 

  الفرع الاول
  عمیرــــــــــــــشهادة الت

المعدل  المتعلق بالتعمیر 01/12/1990المؤرخ في  29-90من قانون  51المادة  تنص        
 أویمكن كل شخص طبیعي " : یلي ما 14/08/2004المؤرخ في 04/05والمتمم بالقانون رقم 

یطلب شهادة للتعمیر تعین حقوقه في البناء و  أنقبل الشروع في الدراسات   معنيمعنوي 
  " . المعنیة  الأرضالارتفاقات التي تخضع لها 

حصول على هذه الشهادة العمرانیة، للالمشرع لم یلزم المعنیین بالعملیات  أن یتبین           
جزاء على عدم  أيو علیه لم یرتب المشرع ، )یمكن(لك بذكره كلمة ذبل جعلها اختیاریة و 

الوثیقة مهمة من ناحیة تحدید حقوق المعني في البناء  أود هذه الشهادة ــوتع ،الحصول علیها 
المعنیة و تزویده بمعلومات حتى یطلع على مدى  الأرضضع لها و الارتفاقات التي تخ

سلم هذه توعلیه فلا  ،رخصة البناء التي قد یطلبها بعد ذلك  أحكامانسجام غایته من البناء مع 
  )1(بطلب من المعني ألاالشهادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  91/76 رقم  من المرسوم التنفیذي 02المادة  -1
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الواقع العملي  أن ، إلاللحصول على هذه الشهادة  الجوازيو بالرغم من الطابع            
تحدد  الأرضیةعلى القطعة  والتعمیر المطبقةتهیئة ال أنظمة أنذلك ، یتطلب الحصول علیها 

المسموح بها في تلك  قفمثلا تحدد شهادة التعمیر عدد الطواب،  من خلال المعلومات الواردة 
على استعمال  الإداریةو علیه فهي تعبر عن الرقابة التي تمارسها الجهات  الأرضیةالقطعة 
من  03المادة  نصتو  ،بالبناء علیها  العقاراتلممتلكاتهم و حقوقهم العینیة على  الأفراد

 طلب شهادة التعمیر هو الذي یوضح هویة الشخص أنلتوضح  91/176رقم المرسوم 
  :یشتمل على البنایات التالیة  أنالمعني و ینبغي 

  )وكیل  أومالك (طلب یوضح في الهویة  تقدیم -
  .طلبموضوع  -
  . الأرضاسم مالك  -
  .وجدت إنالعنوان و المساحة والمراجع المساحیة  -
  .الوضعیةتصمیم حول  -
   .الملائممعد حسب الشكل  للأرضتصمیم  -

،  إقلیمیافقا بهذه الوثائق بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص ثم یودع الطلب مر            
و  الإجراءاتیتم دراسته ثم تسلم للطالب شهادة التعمیر بنفس  أین إیداع ، مقابل وصل 

 لإیداعكما تبلغ شهادة التعمیر خلال الشهرین الموالیین ، المتعلقة برخصة البناء  الإشكال
   ة واحدة تحسب ابتداء من تاریخ التبلیغنبس و تحدد مدة صلاحیتها،   )1(الطلب

  :یلي ن ماتبیّ  أنشهادة التعمیر ینبغي  أن 04المادة  أشارت و          
   . و الارتفاعات المدخلة علیها الأرضیةتهیئة التعمیر المطبقة على القطعة  أنظمة -
  .لاحقانجز المعنیة بالتجهیزات الجماعیة الموجودة التي ست الأرضیةالقطعة  إیصال -

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ
   .91/176 رقم  من المرسوم التنفیذي 04  المادة -1
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تمس الموقع المعني و هي فقرة مضافة في  أنالطبیعیة و التكنولوجیة التي یمكن  الأخطاء -
ماي  21المترتبة عن زلزال  المأسویةبعین الاعتبار النتائج  آخذا 2006 جانفيتعدیل 
2003.  

شهادة التعمیر من معلومات مهمة تتعلق بمراقبة البناء قبل الشروع  تبینه وحسب ما           
تساهم في بسط القواعد القانونیة المنظمة للتعمیر على  و الرقابة السابقة أدوات منعتبر تفیه 

  .المعنیة الأرضقطعة 
المشرع لم یعتبر شهادة التعمیر رخصة بل مجرد وثیقة دون تحدید لطبیعتها  أنكما         
ورغم ذلك فقد مكن )1( نشاط عمراني بأيتمنح المستفید بها القیام  لا أنهابحكم ،  القانونیة 

  . )2(فیها  بالطعنفي حالة سكوت الجهة المختصة أو المستفید عند عدم اقتناعه بالرد 
المستفید غیر المقتنع بالرد على  أمام عنالمجال للط حالمشرع قد فس أنو ما دام          

شهادة التعمیر مطابقة لما في رخصة البناء فلا بو المعلومات الواردة  ، طلب رخصة البناء
عند  عنالطعون في مرحلة طلب شهادة التعمیر مادام لطالب رخصة البناء الط لإثارةمجال 

  . عدم اقتناعه بالرد
  الفرع الثاني

  التقسیــــــــــــــــــــــــــمشهادة 
عدة  اوقسمین  إلىة مبنیة تعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط تقسیم ملكیة عقاری      
  و تسلم لمالك العقار المبین في شكل قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي أقسام

  . )3(أكثر  أوقسمین  إلىعندما یرید تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  65ص ،ع سابق جمر   ، العمران الفردیة وطرف الطعن فیها قرارات ،ن یي الز ر عزی/ د -1
   .176/ 91 رقممن المرسوم التنفیذي  06المادة  -2 
  .102ص ،  ع سابقجمر   الخاصة ، حمایة الملكیة العقاریة  ، حمدي باشا عمر -3
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هیئة المتعلق بالت 29- 90 رقم قانونالمن  59هذه الوثیقة المادة  إلى أشارتوقد           
 رقم المرسوم التنفیذي من 26ت المادة قوتطر ، 04/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  عمیروالت
 29-90من القانون رقم  59المادة  أحكام إطارفي " : حیث نصتطبیعتها  إلى 176/ 91

تقسیم ملكیة  إمكانیةتعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط  1990دیسمبر  أولالمؤرخ في 
  ".أقسام عدة  أوقسمین  إلىعقاریة مبینة 

تقسیم ملكیة عقاریة  إمكانیةمجرد وثیقة توضح  فهي   ، شهادة التقسیم لیست قرار إن         
وشهادة  شهادة التقسیم  بینالفرق  إلى تبیین  الإشارة تجدرأكثر، كما  أوقسمین  إلىمبنیة 

 أوارض  تقسیم لقطعةضروریة و لازمة في كل عملیة  ) شهادة التجزئة ( فهذه الأخیرةالتجزئة 
تهتم فقط بما  أي الأراضيلعملیات تقسیم العقارات المبنیة دون قطع  الأولىبینما تشترط  أكثر

 .هو مبنى

للحصول على هذه الشهادة و منها تقدم المالك  إجراءاتكما یجب لطالب شهادة التقسیم اتخاذ  -
  :بالوثائق التالیة فقموكله بطلب موقع  مر  أو

 1975سبتمبر  26 في المؤرخ 75/58رقم  الأمر لأحكامنسخة من عقد الملكیة طبقا  -
  )1(المتعلق بالقانون المدني

یشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع  500/1 أو 200/1لى سلم عتصمیم للموقع یعد  -
  .الأرض تمكن من تحدید قطعة  إلىبیان تسمیتها و نقاط الاستدلال 

  :الیةتشتمل على البیانات الت 500/1 أو 200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  -
  .و مساحتها  الأرضیةحدود القطعة  -
والمواصفات التقنیة الرئیسیة  الأرضیة   بیان شبكات قابلیة الاستغلال التي تخدم القطعة -

  .لذلك
  .الأرضیةراح تقسیم المساحة ـاقت -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1-176/ 91 رقممن المرسوم التنفیذي  27المادة  -1
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  . )1(اقتراح التقسیم إطارالمقررة في  الأرضیةتخصیص القطعة  -
وجود قطعة  البلدي لمكانرئیس المجلس الشعبي  إلىفي خمس نسخ الملف یرسل و        
  .یتم التحقیق فیه على غرار رخصة التجزئةل الأرض
شهادة التبلیغ الخاصة بمدة  إلى 91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 31المادة  ونصت      

شهادة  -الطلب و تستمر مدة صلاحیتها  إیداعالتقسیم و المقدرة بشهرین الموالیین لتاریخ 
  . )2(بسنة واحدة ابتداء من تاریخ تبلیغها - التقسیم
بشان شهادة  المختصةطعون ضد قرارات الجهة  إثارة إمكانیة على شرعمال لم ینص     

ومدى تفسیرها هذا  سكوت الإدارة إشكالیةوكذا الشهادة، في حالة رفض منحها هذه  التقسیم
        )3(. بي لهاالموقف السل

  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   91/176من المرسوم التنفیذي  28المادة  -1
   91/176من المرسوم التنفیذي رقم  32المادة   -2
   .   69ص  ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق   ، نیي الز ر عز /  د - 3
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  المبحث الرابع

  آلیات الرقابة القبلیة في المناطق المحمیة

في إطار حمایة البیئة وحفاظا على المناطق المحمیة التي تعد عنصرا هاما لتنمیة          
القضاء الوطني ، اصدر المشرع عدة قوانین وتنظیمات متعلقة بحمایة المناطق المحمیة نظرا 
للاعتبارات العدیدة التي تقوم علیها  لذلك أتطرق أولا لتعریف المناطق والقیام بتصنیفها حسب 

  :،  وذلك ماسنتطرق  له في المطالب التالیة كل نوع 
  المطلب الأول

  ماهیة المناطق المحمیة
نتطرق للتعریف و الأصناف التي تكون هذه المناطق،  التي أولت لها الدولة حمایة خاصة    

 س، لما لها من قیمة تاریخیة وعمرانیة  تدخل ضمن المكونات  الأساسیة للدولة  ، وكذا المقایی
                      :تصنف علیها الدول وفق مایلي يوالمعاییر الت

 الفرع الأول

  تعریف المناطق المحمیة
نظرا :" على انه   22المتعلق بالتوجیه العقــاري في المادة   25.  90نص القانون رقم     

بغرض المحافظة إلى اعتبارات تاریخیة أو ثقافیة أو علمیة أو أثریة أو معماریة أو سیاحة أو 
أو توجد أو تكون مساحات أو  مواقع ضمن  نوحمایتها  ،یمك تعلى الحیوانات والنباتا

  " الأصناف السالفة الذكر وذلك بموجب أحكام تشریعیة خاصة
زیادة عن  -فالمناطق المحمیة هي تلك المناطق التي أحاطها القانون بحمایة خاصة     

ن طریق أحكام ونصوص تشریعیة خاصة، وذلك بالنظر ع -الحمایة المقررة لجمیع الأراضي
إلى خصوصیاتها، وتوافرها على ممیزات طبیعیة أو ثقافیة أو تاریخیة بارزة، وكذا الأراضي 

  .الفلاحیة ذات الإنتاج العالمي
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،حیث  تعرض إلى هذه )1(وهو ما أكده القانون المتعلق بالتهیئة العمرانیة والتعمیر         
القسم الرابع المتعلق بالأحكام الخاصة إلى تطبق على بعض الأجزاء من التراب  المناطق  في

تلك المناطق أو الأقالیم التي تتوفر على :" الوطني وعلیه یمكن تعریف المناطق المحمیة بأنها 
ممیزات ومقومات واعتبارات خاصة إما طبیعیة أو ثقافیة أو تاریخیة أو حضاریة بارزة وكذلك 

  لاحیة ذات المردود العالي أو الغابیة ، مما یجعلها تستدعي حمایة خاصة  ، سواءالأراضي الف
من حیث الهیاكل أو الإجراءات أو العقوبات بالنظر لما تمثله من قیمة سیاسیة واجتماعیة  

واقتصادیة وتاریخیة ، ویمـكن ردها إلى مكونات البیئة في حد ذاتها ، الساحل والمناطق 
والثقافیة البارزة والأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي  یم ذات المیزة الطبیعیة السیاحیة ، الأقال

  .او الجید 
:  " أن ىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر عل  29-90من القانون رقم  43تنص المادة         

یخضع الساحل والأقالیم التي تتوفر على ممیزات طبیعیة أو ثقافیة أو تاریخیة بارزة وكذلك 
  ."لأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید لأحكام خاصة ا

وجاءت الأحكام الخاصة رغم التأخر الكبیر في إصدارها وما نتج عنها من أضرار         
تهدف إلى إعادة التوازن للبیئة الحضریة على المستوى الوطني  –على حسابها  ةوخسائر فادح

  .والجهوي  والولائي 
  الثانيالفرع 

  تصنیف المناطـــــــــــــــــــــق المحمیة
هو مفهوم واسع ومن " المحمیات " مفهوم المناطق المحمیة أو ما یصطلح علیه ب         

اجل الإحاطة به من جمیع الجوانب ، یجب التطرق إلى الأصناف والأنواع التي تمثله، و 
في نصوص قانون التهیئة والتعمیر إلى  یمكن تصنیف المناطق المحمیة واستنادا على ما جاء

  :ما یلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  55ج ر المتعلق بالتهیئة والتعمیر،  1990دیسمبر  01، المؤرخ في  29-90القانون رقم  -1
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     المناطق ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة- أولا
المتعلق بحمایة التراث الثقافي، كما قام من  04-98وقد نظمها المشرع بالقانون رقم     

خلاله بتحدید المناطق التي تدخل في المحمیات وهي المعالم التاریخیة و المواقع الأثریة، 
 90/29من القانون رقم  47-46و تطرقت المواد من .  )1(المجموعات الحضریة أو الریفیة 

  تحدد وتصنف "  على أن  46الى تحدید وتصنیف المناطق المحمیة حیث نصت المادة 
ما  الأقالیم التي تتوفر إما على مجموعة من الممیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة والثقافیة وإ

والمناخي والجیولوجي مثل المیاه المعدنیة أو على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي 
  :و نتطرق لهذا الصنف كما یلي " .الاستحمامیة طبقا للأحكام التشریعیة التي تطبق علیها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  .44عددج ر   ،یتعلق بحمایة التراث الثقافي  ، 1998یونیو    15، المؤرخ في 04- 98من القانون رقم   08المادة  -1
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  :المعالم التاریخیة-أ
المشرع بأنها أي إنشاء هندسي ومعماري منفرد، أو مجموع یقوم شاهدا  القد عرفه     

وعلیه فهذه المناطق الشاهدة على حضارة  ،   ) 1(على حضارة معینة أو حادثة تاریخیة ما 
معینة ، أو حادثة تاریخیة ، ممیزة تتطلب حمایة خاصة من الدولة بتخصیص آلیات 

تمنحها صفة المناطق المحمیة المصنفة وطنیا أو دولیا وتمنع أي محاولة للمساس بها ، 
الجهات المختصة  بعض أعمال الترمیم التي تقوم بها ءسوى بالتهدیم  أو  بالتغییر باستثنا

للمحافظة على هذه الآثار من الاندثار، وهي التي تحمل في شكلها تاریخ وماضي للبلاد،  
یستغل لتذكیر الأجیال الصاعدة بتاریخ البلاد ، وكذا الجانب السیاحي سواء من داخل او 

  .خارج الوطن 
  المواقع الأثریة -ب

یر المبنیة دونما وظیفة نشیطة وتشهد بأعمال تعرف بأنها تلك المساحات المبنیة، أو غ        
الإنسان أو بتفاعله مع الطبیعة، بما في ذلك باطن الأرض المتصلة بها، ولها قیمة من الوجهة 

التاریخیة أو الأثریة، أو الدینیة، أو الفنیة أو العلمیة، أو الأثنولوجیة أو الأنثربولوجیة، 
،   وتتمیز المواقع الأثریة )2(والحظائر الثقافیة والمقصود بها على الخصوص المواقع الأثریة

بقیمتها في حفظ تاریخ المنطقة والرموز الشاهدة على العصر القدیم الذي یمثل حضارات 
  .متعاقبة للأجیال 

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تعلق بحمایة التراث الثقافيالم 04- 98القانون رقم  من  17المادة -1

  98/04م من القانون رق  28المادة -2
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ویقصد بها المجموعات ) المجموعة المحفوظة(المجموعات الحضریة أو الریفیة   -ج
المعماریة الحضریة أو الریفیة مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنیة 
التقلیدیة الممیزة، والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعماریة أو الجمالیة أهمیة تاریخیة أو 

عادة تأهیلها  صلاحها وإ ، كانت هذه )1(وتنمیتها معماریة أو فنیة أو تقلیدیة من شأنها حمایتها وإ
بالتحدید المناطق أو الأصناف المشكلة لما یعرف بالمناطق ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة 

البارزة، ویتم تصنیفها بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات 
یعد التصنیف احد :"على انه 04-98من القانون رقم   16الثقافیة كما نصت على ذلك المادة 

وهذا بقرار من الوزیر المكلف ویمتد بها هذا القرار إلى العقارات "  إجراءات الحمایة النهائیة
  .المبنیة وغیر المبنیة الواقعة في هذه المنطقة 

  الساحل ومناطق التوسع السیاحي - ثانیا 
المتعلق  29-90كذا القانون المتعلق بحمایة الساحل وتنمیة و  02- 02وینظمها القانون 
  .بالتهیئة والتعمیر

المناطق الساحلیة بأنها جمیع الجزر والجزیرات والجرف  02-02عرف القانون رقم      
   على طول البحر) م 800(القاري وكذا شریطا ترابیا بعرض أقله ثمان مائة متر 

 10تنص المادة و نص القانون على تصنیف مثل هذا النوع ضمن المناطق المحمیة حیث
تصنف مناطق التوسع والمواقع السیاحیة كمناطق سیاحیة محمیة وتخضع إلى " على أن 

 ".إجراءات الحمایة الخاصة

مما سبق یتبین مدى العنایة التي تولیها الدولة  لمنطقة الساحل ، حیث تأخذ في الحسبان         
  من 04التعمیر و نصت المادة   حمایة الساحل من خلال التطرق لها في مرحلة إعداد أدوات

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10 عدد یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر  ، 2002 - 02-05، المؤرخ في  02- 02من القانون رقم  07المادة  -1
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یجب على الدولة والجماعات الإقلیمیة :"المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته على انه  02/02القانون رقم 
  :"في إطار إعداد أدوات التهیئة والتعمیر أن 

شاطئ تسهر على توجیه توسع المراكز الحضریة القائمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل و ال -
 ... "البحري

یجب أن تحظى وضعیة الساحل الطبیعیة بالحمایة  ویجب :"  منه على أن  05و نصت المادة   
  ."أن یتم تثمین للساحل ضمن احترام وجهات المناطق المعنیة 

وحرص المشرع في تعمیر مثل هذه المناطق وتنمیتها من خلال النصوص القانونیة      
یتعلق  02-03القانون رقم  -یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة  01-03القانون رقم : التالیة

  .بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحي للشواطئ
   المناطق الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید -ثالثا 

بأنها كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا  29-90تعرف  المناطق الفلاحیة طبقا  للقانون   
أو خلال سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو 

، ویستبعد من نطاق المناطق الفلاحیة ذات المردود العالي، الأراضي الرعویة  )1(بعد تحویله 
  .لأنها وببساطة تنتج دون تدخل الإنسان  ،)2(الأراضي الغابیة و 

تنحصر حقوق البناء بالأراضي ذات " على أن  90/29من القانون رقم  48ونصت المادة 
المردود الفلاحي العالي أو الجید ، في البناءات الضروریة الحیویة للأستغلالات الفلاحیة 

علیها في جمیع الأحوال أن تندرج في مخطط شغل   والبناءات ذات المنفعة العمومیة ، ویجب
یمكن في حالة غیاب مخطط  : "على انه 49وفي حالة غیابه نصت المادة  ،" .الأراضي 

  شغل الأراضي المصادق علیه وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخیص ب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المتعلق بالتوجیه العقاري 25- 90من القانون رقم  04المادة -1

،  2001بن رقیة یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى،    -2
  .34ص 
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  البنایات والمنشات اللازمة للري والاستغلال الفلاحي  -  
 .البنایات والمنشات ذات المصلحة الوطنیة أو اللازمة للتجهیزات الجماعیة  -    

 ".التعدیلات في البنایات الموجودة یحدد التنظیم شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة -

كل هذه القیود والضوابط من اجل الحرص على حمایة الأراضي الفلاحیة من          
الاستغلال اللاشرعي المضر  بالفلاحة والأراضي الخصبة،  وتخصیص حمایة خاصة 

 ف،  وعلیه فقد حرصت هذه التشریعات على وضــع تعاری –الفلاحیة  -للأراضي المحمیة 
عادة تثمینها  وتمییزها عن المناطق الأخرى ومفاهیم خاصة بالمناطق المحمیة قصد حمایته   ا وإ

وما یمكن ملاحظته على هذا التصنیف ،  هو إغفال المشرع تصنیف المناطق الغابیة       
، حیث اكتفى بالإشارة إلیها ضمن الأقالیم  بالمناطق الإیكولوجیةأو ما یصطلح على تسمیتها 

 .بةذات المیزة الطبیعیة أي المناطق الطبیعیة الخلا

  المطلب الثاني
  وسائل الحمایة المتعلقة بالمناطق المحمیة

بالنظر إلى خصوصیات وحساسیة هذه المناطق أولاها المشرع حمایة وعنایة خاصة حیث خصص 
لها أدوات ومخططات الهدف منها حمایة هذه المناطق ، بالإضافة إلى هیاكل أنشئت لهذا الغرض 

، هذا  یفسر القیمة الكبرى التي تعنیها هذه المناطق ، سواء من الجانب التاریخي والاجتماعي 
  . تصادي والاق

  الفرع الأول
 وضع المخططات و أدوات تهیئة من أجل حمایتها

 ،عدّة مخططات و أدوات للتهیئة أهمها المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم إلى وضع عمد المشرع     
،  المخطط التوجیهي لتهیئة السواحل و المخطط التوجیهي لحمایة الأراضي و مكافحة التصحر

المخططات  ،ي ــمخططات تهیئة الإقلیم الولائ ،ویة لتهیئة الإقلیم المخططات التوجیهیة الجه
إلى جانب المخططات القطاعیة و التي تضبط قواعد ، التوجیهیة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى 

المخططات الخاصة بالمطارات و السكك : البناء في المجالات معینة كالمنشئات الكبرى مثل 
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الهدف من هذه ،  و السیاحیة و المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة و غیرهاالحدیدیة و التهیئة 
و توزیع السكان و الأنشطة الاقتصادیة على ، العقلاني للفضاء الوطني  الاستغلالالمخططات هو 

و كذا التحكم في نمو التجمعات السكنیة و الأنشطة الجماعیة و السیاحیة و  ،كافة الإقلیم الوطني
  )1. (، ولذلك على المشرع اخذ هذه المناطق في الحسبان في الحالات التالیة كبرى المنشئات ال

  عند إعداد أدوات التهیئة والتعمیر- أولا 
أوجب المشرع على الإدارة عند إعدادها للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل 

فلاحیة،  من أجل إبداء رأیها الأراضي، طلب استشارة الجمعیات المحلیة للمستعملین، و الغرفة ال
  .في المخططات

  منح رخصة البناء و غیرها من الشهادات عند  - ثانیا 
أوجب المشرع على الإدارة قبل منح رخصة البناء لطالبها أن تطلب الموافقة المسبقة من         

بأي بناء لا یرخص " على أنه /29  90 رقم قانونالمن  69نصت المادة  الوزارة المعنیة ، حیث 
 استشارة إلاّ بعد ،هدم من شأنه أن یمسّ بالتراث الطبیعي أو التاریخي أو الثقافي أو یشكل خطر أو

 ،  و موافقة الوزارات المعنیة استشارةلا بدّ من  ، "و موافقة المصالح المختصة في هذا المجال 
ووزارة الفلاحة فیما ، ةــالسیاحیكوزارة السیاحة عندما یتعلق الأمر بواقع التوسع السیاحي أو المواقع 

قبل تسلیم ، وزارة الثقافة عندما یتعلق الأمر بمناطق التراث الثقافي  و ،  یخص الأراضي الفلاحیة
، وهذا یدل على حرص الدولة على فرض قیود رخصة البناء أو الهدم من قبل المصالح المختصة

من اجل الحفاظ على المناطق خاصة و التشدید في منح رخص البناء  على بعض الأراضي 
  .المحمیة وهذا كآلیة لحمایة هذه المناطق 

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29 - 90من القانون رقم   15المادة -1
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  فرض قیود وارتفاقات على حق الملكیة - ثالثا
من بین وسائل الحمایة قید المشرع من حق الملكیة ، وذلك عن طریق الحد من نطاق       

  الاستعمال، كما هو الشأن بالنسبة للبناء بالمناطق الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید ،
لقد و  )1(إذ جعلها لا تتعدى البناءات الضروریة للاستغلال الفلاحي، وكذا البناءات ذات المنفعة العامة 

ق بحقوق البناء  المفروضة  والارتفاقاتوضعت القوانین المتعلقة بالمناطق المحمیة عدّة أنظمة تتعلّ
  .الارتفاقاتبهذه المناطق وهذا بوضع نظام یتعلق بحقوق البناء و  ،علیها

في إطار حمایة هذه    نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و حق الشفعة للدولة -  رابعا
العقار في هذه  واقتناءها و المحافظة علیها منحت هذه القوانین أعمال التهیئة نالمناطق و تثمی

ه  98-04من القانون  05فقد نصت المادة  ، المناطق صفة المنفعة العمومیة یمكن " على أنّ
الخاصة في الأملاك العمومیة التابعة للدولة  لملكیةدمج الممتلكات الثقافیة العقاریة التابعة ل

أو عن طریق ، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  عن طریق  الاقتناء بالتراضي أو عن طریق 
  ...".أو عن طریق الهبة حق الشفعةممارسة الدولة 

 الإجراءالتي یفرضها  الارتفاقاتللتعلیمات و  الامتثاللاسیما في حالة رفض المالك         
  )2( . یة وكذلك الحال بالنسبة للمواقع السیاحیة أو الفلاح  الخاص بالحمایة

  انيالفرع الث
     وضع الهیاكل و الأجهزة المختصة بالحمایة

الجهات الإداریة المختصة في مجال الرقابة كالولایة و  قوم بهبالإضافة إلى الدور الذي ت       
  وكذا الهیئات المركزیة المعنیة أنشأت ، البلدیة و الموظفون المختصون

  .تثمینهاحمایة هذه المناطق و لالرقابة ب تقومعدّة أجهزة و هیئات عمومیة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29 -90من القانون رقم  48المادة  -1
 292 - 90من القانون رقم  47المادة  -2
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 :وتقوم بالمهام التالیة    الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة - أولا 

ة تنفیذ و متابعة عملیات التنمیة السیاحیة  -1  ة ، تسند لها مهمّ حیث تتولى في هذا الإطار مهمّ
عادة بیع أو تأجیر الأراضي الواقعة في مناطق التوسع و المواقع السیاحیة  و تهیئة وترقیة وإ

 .جاز المشاریع و المنشئات السیاحیةللمستثمرین من أجل إن

 ،تمارس حق الشفعة للدولة في هذه المناطق و على جمیع عملیات البیع أو التأجیر - 2       
 .كما ألزم القانون المتعاقدین إشعار الوكالة بهذه العملیات تحت طائلة البطلان المطلق للعقد

مواصفات دفتر الشروط  باحترامأو المستفید  رالمستأجو في حالة التنازل أو التأجیر یلزم -3    
  . التي تضعه الوكالة

  الأجهزة الأخرى  - ثانیا

  :أنشأ القانون عدّة أجهزة مختصة بالمناطق المحمیة منها   
  . المحافظة الوطنیة للساحل -     
  الشاطئيمجلس تنسیق الشاطئ و صندوق تمویل التدابیر المتخذة لحمایة الساحل و المناطق  -    

جنة الوطنیة لدراسة مخططات مشاریع بناء الم -                                                                    للسیاحة  يؤسسات الفنذقیة و الدیوان الوطناللّ
من أجل تحویل جمیع عملیات الصیانة و حمایة ،   الصندوق الوطني لتحویل التراث الثقافي  -    

  )1(  طق الثقافیةالمنا

 الجمعیات/  ثالثا

من الإجراءات التشجیعیة التي تمنحها  الاستفادةیمكنها المساهمة في الترقیة السیاحیة و            
كطرف  سالتأسیصفة التقاضي و  )2(لحمایة التراث الثقافي والبیئة، وقد منحها  القانون الدولة 

   .مدني أمام القضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 29 - 90من القانون رقم  48المادة  -1
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003جویلیة19المؤرخ في 03/10رقملقـانون من ا 36المادة   -2
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لفصل الثانيا  
 الآلیــات البعــدیة للرقــابة الإداریــة والتسویة القانونیة

حتى تتـمكن الإدارة من  بسط سیطرتها في التحكم لأجل احترام القوانین            
عدیة للتأكد ـوالتنظیمات المعمول بها في مجال التعمیر،  یجب إتباع الرقابة الإداریة البــ

تندات المتعلقة ـمن ضمان تطبیق التوصیات والملاحظات وكذا محتوى الوثائق  والمس
ي هو بصدد إنجازه ، لان الرقابة البعدیة تتمثل في متابعة المشروع  بمشروع البناء، الذ

ل هیئات  الرقابة البعدیة ـــأثناء وبعد إتمام انجازه ، وسنتطرق في هذا الفصل إلى عم
  .في مجال العمران 

قار ــو تعمد الإدارة في بعض الحالات إلى مساعدة المواطن في إیجاد حل للع        
من خلال إجراء التسویة القانونیة الذي یعمل على تسهیل العمل  الذي یحوزه وذلك

للمواطن في استصــدار وثائق للعقار الذي یحوزه أو یملكه سواء كان أرضا أو بنایة 
  .متممة أو غیر ذلك 

والسؤال الذي نطرحه هل أن المشرع باتخاذه هذه الإجراءات القانونیة لتنظیم         
للإجابة على هذا التساؤل نتناول و  ى ما كان یصبو إلیه ؟النشاط العمراني وصل إل

  :الموضوع في المباحث التالیة 
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  المبحث الأول
  .أجهزة الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

لضمان تجسید ما تم مراقبته قبل الانطلاق في أشغال البناء من قبل الجهات           
المعنیة ، وجب اعتماد جانب آخر من الرقابة و هي الرقابة البعدیة ، و التي تكون أیضا أثناء 

من أهمیة وجب التعرف على أهم الأجهزة التي الأشغال، و لما تكتسیه هذه الرقابة الإداریة 
  .تتولاها، و الإجراءات و الوسائل التي تعتمد علیها في عملها

تعد هذه الرقابة أساس الآلیات القانونیة لاحترام قواعد العمران و ذلك من خلال  و             
ــــاص من طرف ) الإدارة( أو عام) الأفراد( التوجیهات و الملاحظات التي تقدم للمعني سواء خـ

 .الجهات المعنیة
لإیجابي و هذه الرقابة التي تمارسها الهیئات المختصة ینبغي أن ینظر لها بمفهومها ا       

أي على أساس أنها عامل من عوامل ترقیة التعمیر ، و منه یساهم هذا النمط في تطور الطابع 
الحضاري للمنطقة و یعمل على المحافظة على نسق منظم للجانب العمراني في المدینة، ولا ینظر 

سع العمراني لها بمفهومها السلبي بقهر الأفراد و منعهم من استغلال ممتلكاتهم ، أو وضع حد للتو 
المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل والمتمم  90/29من القانون رقم  73، حیث نصت المادة 

والي و رئیس المجلس الشعبي للیمكن : " على انه2004اوت 14المؤرخ في  04/05للقانون رقم 
ا و إجراء ة البنایات الجاري تشییدهر الأعوان المحلفین المفوضین في كل وقت زیا لكالبلدي و كذا

  "التحقیقات التي یعتبرونها مفیدة و طلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء
 : و یتبین من المادة أن هیئات الرقابة البعدیة في مجال العمران نوعان

 الأجهزة الإداریة وهي المتمثلة في أجهزة الضبط الإداري من اجل المحافظة على امن واستقرار-1
  .المواطن 

فین و المؤهلین للتقصي و البحث عن المخالفات شرطة التعمیر و المتمثلة في الموظفین المحلّ -2
 .في مجال البناء و الهندسة المعماریة

الذي مس منطقة بومرداس ، تدخل المشرع و  2003ماي  21غیر انه و بعد كارثة زلزال     
مریدا بذلك استدراك النقص و تعزیز جهات المراقبة أحدث تغییرات على الجهات المعنیة بالمراقبة 
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 06بالمادة  73وتفادي وقوع كوارث أخرى في المستقبل ، ومن ثم عدلت  المادة  و ذلك لتفعیلها
  .1990دیسمبر / 01المؤرخ في  90/29المعدل و المتمم للقانون رقم  04/05من القانون 

 14المؤرخ في  90/29القانون رقم من  73تعدل أحكام المادة :  " حیث نصت على أن  
  :و تحرر كما یأتي  01/12/1990الموافق ل  1411جمادى الأولى عام 

ن قانونا زیارة كل البنایات في ییجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤهل" 
صة بالبناء و طور الانجاز و القیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة و طلب الوثائق التقنیة الخا

، حصر المشرع أجهزة الرقابة زیادة على أعوان و ضباط الشرطة " علیها في أي وقت الإطلاع
العمرانیة في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤهلون قانونا للبحث عن 

مراقبة من مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة والتعمیر، وقلص من الأجهزة المكلفة بال
  .   90/29خلال إعفاء الوالي من حقه في المراقبة بعدما كان له ذلك في ظل قانون 

 06/03و الجدید بعد إعفاء الوالي من هذه المهمة هو ما جاء به المرسوم التنفیذي رقم          
المؤرخ في  91/176الذي یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  07/01/2006المؤرخ في 

، لتدعیم الدور الرقابي الذي تمارسه الإدارة في مجال العمران ،   79في المادة  28/05/1991
الوزیر المكلف بالتعــمیر  و لدى : لجنة خاصة تنشأ لدى كل من  79حدث بموجب المادة حیث أ

رخص و شهادات التعمیر (كل وال و كل رئیس مجلس شعبي بلدي ، تكلف بمراقبة عقود التعمیر
    : من نفس المرسوم بالمهام التالیة 80و وتكلف حسب نص المادة ) و البناء

  .دراسة طلبات عقود التعمیر التنسیق في میدان إجراءات -
  .الإشراف على الأشغال طبقا للرخصة المسلمة -
  .متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في میدان تسلیم رخص التعمیر -

  )1(لأن القانون منح الشخص غیر المقتنع برد الإدارة أن یقدم طعنا سلمیا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتعلق بالتهیئة و التعمیر  01/12/1990، المؤرخ في 90/29من القانون  63المادة  - 1
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من خلال هذه اللجنة أكد المشرع على أهمیة الحضور المكثف للسلطة الإداریة على    
المستویین الوطني و المحلي، لتراقب عن كثب بل و تشارك بشكل إیجابي في أعمال البناء، و 
ذلك انطلاقا من اللحظة الأولى المتعلقة بالتخطیط و استعمال الأراضي استعمالا تقنیا و اقتصادیا 

  .)1(صحیحا
  المطلب الأول

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي كهیئة مختصة بمراقبة تشیید البنایات المرخص بها
ص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة البنایات المرخص بها ، أثناء و بعد تشییدها ــیخت

و هذا من حرص المشرع على تحمیل رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤولیة تنظیم حركة  ،)2(
ران وفق ما ینص علیه القانون، و یلتزم أیضا بمراقبة كل بناء یقع على إقلیم بلدیته  سواء العم

تابع إلى شخص عام أو خاص، وقد منح القانون مجموعة أدوات لتسهیل مأموریة المكلف 
بالمراقبة سواء أثناء انجاز الأشغال أو عند الانتهاء منها، و سنتطرق إلى الحالات التي تدخل 

 :الفروع التالیة  يصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في المراقبة فضمن اخت

  الفرع الأول
  من خلال متابعة الأشغال أثناء التنفیذ

 لتتمكن الجهات الإداریة ممثلة في السید رئیس المجلس الشعبي البلدي ، من أداء            
البدء فعلیا بمباشرة أعمال البناء  مهامها الرقابیة  ، یلتزم المرخص له بالبناء بإعلامها في حالة

لتقوم الإدارة بدورها الرئیسي اتجاه هذه البنایة ، من خلال الوسائل المتعددة المخولة قانونا لها 
كالزیارات المیدانیة للبنایات، وطلب الوثائق التقنیة المتعلقة بهذه الأخیرة  ، و في مایلي سنتطرق 

   :إلى الخطوات كما یلي 

  
 

  . 587عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص عزاوي  - 1

من قانون  69یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي من هیئات البلدیة، ویختص بالمحافظة على النظام العام في إقلیم البلدیة، المادة  -2
  .90/08البلدیة
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  الإعلان عن افتتاح الورشة : أولا
المتعلق  20/07/2008المؤرخ في  15-08من القانون رقم  56حسب نص المادة    

بمطابقة البنایات ، فإنه على المستفید من رخصة إداریة بمزاولة البناء إعلام السلطات المختصة 
ـــطلح القانوني و " التصریح بانطلاق الأشغال" بالشروع في الأشغال ، و هذا ما یدعى في المصـ

فق نموذج متفق علیه من طرف وزارة السكن، و هو إجراء جوهري للانطلاق في الذي یعد و 
من ذات المرسوم إلزام المستفید  51،و أضافت المادة   )1(الأشغال لتسهیل عملیة مراقبة البناء 

  :بوضع لافتة مرئیة من الخارج و توضح فیها
  .ازاسم صاحب المشروع و مكتب الدراسات و المؤسسة المكلفة بالانج -
  .تاریخ افتتاح الورشة و التاریخ المتوقع لانتهاء الأشغال  - 
و الغرض المستهدف من وضع هذه اللافتة  ،مراجع رخصة البناء الممنوحة و نوع البناء -

هو إعلام المسؤولین عن تطبیق قوانین التعمیر و البناء، و كذا إعلام الغیر، كما تسهل الإطلاع 
 صاحب و الرقم واسم كتاریخ الصدور ومات الخاصة بالترخیص ،على كافة البیانات و المعل

و الخاصة بأسماء القائمین  المشروع و مكـتب الدراسات ، و تلك الخاصة بالبناء كنوعه و طبیعته،
  . )2(على إنشاء البنایة أو تعلیتها أو توسیعها كالمهندس المعماري و المقاول

تي یقوم باستخراجه صاحب المشروع ، ما وما یزید من أهمیة وصل افتتاح الورشة ال 
یستفید منه من امتیازات مصاحبة للبناء المذكور في الرخصة  مقابل تمكین الجهة الإداریة من 

الاستفادة من خدمات التجهیز الجماعي و ) صاحب المشروع(ممارسة الرقابة أثناء التنفیذ ، ویمكنه
من المرسوم التنفیذي رقم  52حیث تنص المادة  التهیئة كالربط بشبكات توزیع الكهرباء و الغاز،

لا توصل فروع البناءات من مختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء " :  على أن  91/176
  ".و وصل افتتاح الورشة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 91/176من المرسوم التنفیذي  50المادة  -1
  . 57محمد سبتي،  رخصة البناء في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص  - 2
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و قد جسدت هذه المادة أهمیة رخصة البناء ووصل افتتاح الورشة بالنسبة للاستفادة من 
هذه المادة المستفید لجملة الاشتراطات المنصوص علیها قانونا و خدمات متنوعة ، كما أخضعت 

  .هو ما یفسر الدور الرقابي الذي ترغب الإدارة في تجسیده واقعیا
و في خلال هذه الفترة التي  یطلب فیها وصل افتتاح الورشة ، یتضح لنا الهدف الذي 

بعد القیام بالعمل، لكن هذا لا یكفي  ترغب الإدارة في تجسیده ، وهو دوام الرقابة الإداریة أثناء و
لوحده لبسط الإدارة سیطرتها على مراقبة البنایات ، بل تلجا إلى وسائل و أدوات مختلفة من أجل 

  :القیام بهذه المهمة كالزیارات المیدانیة التي سنتطرق لها في الفقرة الموالیة
  .الزیارات المیدانیة:  ثانیا
: " على انه  04/05من القانون رقم 06بالمادة  ةالمعدل 90/29من القانون  73تنص المادة    

ن قانونا زیارة كل البنایات في ییجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤهل
و  طور الإنجاز و القیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء

  ".الإطلاع علیها في أي وقت
فوجوب إجراء رئیس المجلس الشعبي البلدي زیارات میدانیة للبنایات التي في طور           

الإنجاز لرقابة إداریة موازیة لأشغال البناء ، و یتمكن من خلالها تصحیح الأخطاء التي قد ترتكب 
  .نتهاء من البنایةتدارك الأخطاء بعد الاأثناء الإنجاز، لأنه لولا القیام بالزیارات فقد یتعذر 

أي یلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو " یجب"و جاء نص المادة بمصطلح        
الأعوان المحلفین المفوضین تفقد البنایات التي في طور الإنجاز في كل وقت ، و لم تحدد المادة 

  .هات المعنیةفترة الزیارة أو وقتها بل تركت ذلك مفاجئ و من صلاحیات الج
جزاء الن أن هذا الوجوب منقوص من الناحیة القانونیة ،  لأنه ینقصه لكن یتبیّ             

فالوجوب یقتضي الأمر والأمر یتطلب متابعة من قبل السلطة الآمرة ، لان في حالة عدم قیام  
نصوص ؟ وهو رئیس المجلس الشعبي البلدي بالمهمة المنوطة له ،  ماهو جزاء الإخلال بهذه ال

  .ما یجب على المشرع إعادة النظر فیه مستقبلا 
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لان قیام  رئیس المجلس الشعبي البلدي بهذا الواجب  یؤدي إلى ضمان رقابة إداریة            
صارمة  دون ضغوط ،  وذلك باعتباره سلطة إداریة محلیة، مستقلة في تصرفاتها و أعمالها 

  . )1(بة المعترف له بهاالإداریة المندرجة ضمن أعمال الرقا
و حتى و إن كان رئیس المجلس الشعبي البلدي لا یملك القدرة الكافیة لمراقبة البناء تقنیا،         

  اهـــــفإنه یكفیه الوقوف على إنجاز أعمال البناء و تنفیذها، في حدود رخصة البناء و موافقت
، وأما الأمور التقنیة من حیث " لمعاینةا" للمخططات البلدیة ، وهذا ما یسمى في لغة القانون 

نوعیة مواد البناء و المواصفات التقنیة للبناء فیتم التدقیق فیها من طرف الأعوان المؤهلین ،  و 
إلى وجوب إرفاق رئیس المجلس الشعبي  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  07لهذا أشارت المادة 

على  55 -06من المرسوم  08البلدي  بالأعوان المؤهلین في عملیة المراقبة ، كما نصت المادة 
أعلاه نهارا و  05 یمكن أن تتم المراقبة المنصوص علیها في المادة " :  على أنتوقیت الزیارات 

إطار التشریع و التنظیم المعمول بهما، یمكن لیلا و أثناء أیام الراحة و أیام العطل و ذلك في 
نرى أن تكثیف الزیارات كفیلة باحترام التشریع و التنظیم،  ".تتم بشكل فجائيأو الإعلان عنها، 

لأن ذلك یجعل صاحب البناء أو المقاول المكلف بإنجاز المشروع دائما في تأهب و حـذر من أي 
زیارة أن بعض الدول نحو فـرنسا، تـمدد هذه الزیارة و ما یزید من أهمیة ال ،)2( زیارة مفاجـئة

المیــدانیة خلال السنتین الموالیتین لانتهاء الأشغال  ، هذا كله من أجل ضــمان الوصـول إلى بناء 
یحترم و یتطابق مع التشریع و التنظیم المعمول به، غیر أنه قد تواجه الأعوان المكلفین بالزیارة 

قل سیر عملیة المراقبة، كعدم تمكینهم من الزیارة أو التفحص الدقیق مجموعة من الصعوبات تعر 
لمطابقة البناء للمخططات أو التنظیم المعمول به ، ففي هذه الحالة لم ینص المشرع على عقوبة 

من القانون  1مكرر 76من یقف أمام هؤلاء الأعوان، حیث اكتفى بالإشارة  في نص المادة 
  .عوان الاستعانة بالقوة العمومیة في حالة عرقلة سیر مهامهمأنه یمكن لهؤلاء الأ 04/05

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 558عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري،  مرجع سابق ،  ص - 1
یحـدد الشـروط و كیفیـات تعیــین الأعـوان المـؤهلین للبحــث  2006ینــایر  30المـؤرخ فـي  55-06مـن المرسـوم التنفیــذي  05المـادة -2

  .معاینتها و كذا إجراءات المراقبة عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة والتعمیر و 
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یتبین أن هناك ثغرة في القانون لم تحدد العقوبة التي تطبق على معرقل سیر العملیة        
  : و زجره لتسهیل عملیة المراقبة 

من طرف الأعوان و تشجیعهم على أداء عملهم كما ینبغي، دون الرضوخ لأي مضایقة  -1
 .أو تهدید

 .ص الذین یقفون أمام تطبیق القانونزجر هؤلاء الأشخا- 2

و في كل الحالات یجب تدارك الأمر و النص علیها لاحقا لتمكین هؤلاء الأعوان من           
أداء مهامهم ، و على خلاف المشرع الجزائري نجد المشرع الفرنسي نص على عقوبة عرقلة حق 

أورو ، و الحبس  3750من تقنین التعمیر الفرنسي بغرامة تقدر بـ  460-12الزیارة وفقا للمادة 
  ، و هذه العقوبة هي كفیلة بتطبیق القانون )1(یوم إلى شهر في حالة العودة 11 من

 

وتمكین الأعوان من مراقبة الأشغال بشفافیة و ارتیاح غیر مبالین لصاحب البناء أو المشروع و  
  .الة و قد تفقد مفعولها و بالتالي تكون شكلیةفي حالة العكس ستكون الزیارة غیر فعّ 

  الحق في طلب المستندات التقنیة المتعلقة بالبناء : ثالثا 
یتولد على حق الزیارات المیدانیة المتطرق إلیه في الفقرة السابقة مراقبة البناء و مطابقته        

للمستندات التقنیة المتعلقة به، و لهذا یعد من واجب رئیس المجلس الشعبي البلدي طلب هذه 
من  06وكله أو صاحب المشروع أو ممثله  التي نصت علیها المادة الوثائق من المالك أو م

  :و هي كالآتي  06/55المرسوم التنفیذي رقم 
  .التصریح بفتح الورشة -
  .رخصة البناء -
  .رخصة الهدم عند الاقتضاء -
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -AUBY JEAN BERNARD et HUGUES PRINET MAROUET,  Droit d’urbanisme et de la construction, op.cit, P 498   
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  :في مایلي نتناول الهدف من طلب رخصة البناء و       
التأكد من أن الأشغال و الإنجازات التي یقوم بها صاحب المشروع مرخصة قانونا و بناء على -1

رخصة البناء المطلوبة، و هذا من أجل تفادي مراقبة و معاینة البناءات الفوضویة أو بناءات 
  .بدون رخصة

احب التأكد من ضرورة احترام المرخص له لأحكام و مواصفات رخص البناء، إذ قد یكون ص-2
مدة  له إداري البناء یمتلك رخصة و لكن لا یلتزم بحدودها، و خاصة مدة الرخصة باعتبارها قرار

 :الأثر القانوني، و تحدید المدة یكون لسببین و هما  اقانونیة محددة ینتهي به

ارتباط قرار رخصة البناء بحقوق كل من المستفید منه و حقوق الغیر، كالارتفاقات و حق   -أ
  .و وضع حواجز عازلة مؤقتة لضمان سلامة المارة المرور

ـكن السلطة الإداریة من مراقبة انجاز مشاریع البناء وفقا لمواصفاتها التقنیة، و آجالها  –ب  یمّ
 . )1(القانونیة باعتبارها سلطة رقابة و ضبط إداري 

تصبح رخصة البناء غیر صالحة، إذا لم یشرع  08/15من القانون  6/2و طبقا للمادة           
تحسب إبتداءا من تاریخ تسلیمها،وكانت محدودة في   واحدة المرخص له في البناء في أجل سنة

المتعلق برخصة البناء و التجزئة بثلاث سنوات  06/02/1982المؤرخ في  82/02القانون رقم 
  .منه 21للتجدید و ذلك وفق المادة  قابلة

وأما عن رخصة الهدم فعند ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الرقابیة، فإنه          
یمكنه أن یطلب من صاحب المشروع رخصة الهدم، و هذا في الحالات التي تتطلب استصدار 

  .رخصة الهدم
  
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 651عزاوي عبد الرحمان،  الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ، مرجع سابق  ، ص  -1
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  الفرع الثاني
  .عند انتهائها من خلال متابعة الأشغال

المتعلق بالتهیئة والتعمیر  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون رقم  56نصت المادة 
یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء : " على انه

  " لتسلم له شهادة المطابقة
  الأشغال بإجراء استصدار فتح الورشة ، و ذلك لما  یتبین أن المالك مثلما ألزم في بدایة         

له من أهمیة كما تكلمنا علیه في فقرة سابقة، فهو مجبر بإشعار رئیس المجلس الشعبي البلدي   
  :سنتطرق لهاتین النقطتین كما یلي بانتهاء الأشغال، و الحصول على شهادة المطابقة و 

 التصریح بانتهاء الأشغال: أولا  

یودع المستفیدین من "... : على أن 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  57نصت المادة             
من تاریخ الانتهاء من الأشغال تصریحا یعد في  ابتداءیوما ) 30(رخصة البناء خلال أجل ثلاثین

نسختین و یشهد على الانتهاء من هذه الأشغال و ذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء 
ترسل نسخة من التصریح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى  ،مقابل وصل إیداع

علم الإدارة بانتهاء أعمال نستخلص من هذه المادة أن الم،    ..."الولایة ُ رخص له ، علیه أن ی
البناء المرخص بها، و الغرض من هذا التصریح هو تمكین الجهة الإداریة المختصة من القیام 
بالمعاینة الدقیقة لأشغال البناء المنتهیة، وعلى إثر ذلك یمنح صاحب المشروع شهادة المطابقة في 

  .ل المبنى في الغرض الذي أنجز من أجلهالأجل القانوني ، حتى یتمكن من استعما

نرى أنه یجب عدم الخلط بین التصریح بانتهاء الأشغال الذي یقوم به المرخص له من أجل       
استصدار شهادة المطابقة ، و بین رخصة إنهاء الأشغال التي تمنح لصاحب البناء الذي لم یتمم 

حصل علیها ، و هذا من أجل إتمام انجاز بنایته ، سواء تحصل على رخصة بناء أو لم یت
مع الإشارة إلى أن المهندس  15- 08من قانون  22و  19الأشغال المنصوص علیها في المادة 

م الأجل الذي یمنح لهذه الرخصة حسب حجم الأشغال الباقي انجازها     )1(.المعماري هو الذي یقیّ
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 74یاسمین شریدي، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر و البناء، مرجع سابق  ، ص  -  1
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 كما یمكن اعتبار التصریح بانتهاء الأشغال بمثابة طلب من أجل استصدار شهادة المطابقة،     
عندما لا یودع التصریح "  : في أنه  91/176من المرسوم التنفیذي  57/3طبقا لنص المادة

 بانتهاء الأشغال حسب الشروط و في تلك الآجال المطلوبة التي یمكن بغیابها الاستناد إلى تاریخ
مطابقة  الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجرى عملیة 

وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر   الأشغال
  ."على مستوى الولایة

مشروع المنتهي من الأشغال هذه الفقرة أوردت استثناءا في حالة ما إذا لم یقدم صاحب ال        
طلب لاستصدار شهادة المطابقة،  یلزم وجوبا رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة 

  .المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة بالحلول محل المرخص له
و هذا الالتزام تتحمله السلطة الإداریة ما دامت هي المسؤولة في مجال التعمیر و البناء 

  .حیث یكون عملها الرقابي مستمر إما وقائیا أو ردعیا )1(ها سلطة ضبط إداري، باعتبار 
إلزام الجهات المذكورة من إصدار رخص المطابقة للأشخاص الذین لم  من و الهدف

یطلبوها ، هو المتابعة و الرقابة لانجاز البناءات و التأكد من مطابقتها للقوانین و التنظیمات 
المعمول بها ، كما تجدر الإشارة أن إصدار شهادة المطابقة هذه یكون بناء على تاریخ الانتهاء 

  . ) 2(لآجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناءمن الأشغال تبعا 
  استصدار شهادة المطابقة: ثانیا 

تعد شهادة المطابقة أهم آلیة أو وسیلة تضمن التأكد من الرقابـة البعدیـة ، فهـي التـي یحـتج         
بها المستفید على الإدارة عند الاستفسار عن أي ملاحظة، و تحرص علیها الإدارة لضمان مطابقة 

بنـاء لمواصـفات رخصـة البنـاء و قــوانین التعمیـر، و لهـذه الأهمیـة  التــي تتمتـع بهـا جعلهـا المشــرع ال
  من القانون  56على خلاف شهادة التعمیر، وهذا الأمر الذي أكدته المادة  )3(الجزائري و جوبیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .637عزاوي عبد الرحمان ،  الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ،  ص  -1 
 .91/176من  المرسوم التنفیذي رقم  57المادة -2

  . 20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون  رقم  60المادة -3
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یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس " :التي تنص على انه 90/29رقم 
  ".الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة

من نفس  75یفهم منه الإلزام و الجبر، و من جهتها أكدت المادة " یجب" إن مصطلح          
  القانون على ضرورة تسلیم شهادة المطابقة عند الانتهاء من أشغال البناء للتأكد من مطابقة هذه

الأشغال مع مواصفات رخصة البناء، و تسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل 
  .لواليا

المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي  60إلى  54و حددت المواد من  
من هذا  56كیفیات تحضیر و منح شهادة المطابقة ، حیث اعتبرت المادة  28/05/1991

 61و نصت المادة  المرسوم أن شهادة المطابقة تعد بمثابة ترخیصا للسكن أو لاستقبال الجمهور،
رق و شبكات ن الحصول على شهادة المطابقة یمنح الحق في الربط بالطأ 08/15من القانون رقم 

یمنع أي ربط دون الحصول علیها ، و هذا دلیل على أهمیة هذه الشهادة و الانتفاع العمومیة، و 
مدى الضرورة الملحة لاستصدارها من طرف صاحب المشروع، أو السلطة المعنیة للقیام بكل 

زمة، هذا من جهة، و من جهة أخرى إرغام المستفید من الترخیص أشغال التهیئة و الشبكات اللا
 57/4بالبناء وفقا لما تنص علیه القوانین و التنظیمات في میدان العمران، و جاء في نص المادة 

أن كیفیة التحقیق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع مواصفات  91/176من المرسوم التنفیذي
نة تتكون من ممثلین مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي رخصة البناء تتم عن طریق لج

البلدي و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة و ممثلین عن المصالح المعنیة 
الأخرى، و الغرض من استدعاء كل هذه المصالح هو حرص المشرع على التدقیق في مطابقة ما 

ة البناء، وفي عدم معارضة أي جهة في مرحلة تم انجازه و ما هو منصوص علیه في رخص
  .لاحقة عند انجاز الشبكات الضروریة للمحل أو السكن المنجز

 57أن هذه اللجنة المذكورة في المادة  91/176من المرسوم التنفیذي  58و أضافت المادة 
دولة تجتمع بناءا على استدعاء رئیس المجلس الشعبي البلدي ، و ذلك بعد استشارة مصلحة ال

المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في مهلة ثلاثة أسابیع من إیداع التصریح بانتهاء الأشغال، 
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حیث یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي إشعار بالمرور یخطر فیه المستفید من رخصة البناء 
  .  )1(أیام على الأقل) 08(بتاریخ إجراء المراقبة و ذلك قبل ثمانیة 

التي خصصها المشرع بإخطار صاحب الرخصة من أجل إعلام المستفید وهذه المهلة 
استكمال الترتیبات لمطابقة البناء، لأنه قد یصرح بانتهاء الأشغال ویقصد  و بقدوم اللجنة لتحضیر

بذلك الأشغال  الكبرى، وفي هذا الإخطار یستكمل كل ما هو موجود على رخصة البناء،و بعد 
ة یعد محضر الجرد یذكر فیه جمیع الملاحظات و یبرز رأي اللجنة حول إجراء المعاینة أو الزیار 

  .  )2(مدى المطابقة التي تمت معاینتها، مع توقیع المحضر من طرف جمیع الحاضرین
فإن مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر  91/176من المرسوم التنفیذي 59و حسب المادة 

باقتراحاتها إلى السلطة المختصة قصد تسلیم  على مستوى الولایة تقوم بإحالة المحضر مرفقا
شهادة المطابقة ، بحیث تقوم بدراسة النقاط التي دونت في محضر الزیارات من طرف اللجنة 
مقارنة ما هو موصوف في رخصة البناء، ثم تسجل الملاحظات التي على أساسها و بناء علیها 

علام المعني بعدم إمكانیة تسلیمه هذه تقوم السلطة المختصة إما بتسلیم شهادة المطابقة أو إ
الشهادة إلا بعد إكمال الملاحظات المدونة من أجل مطابقة البناء للتصامیم المصادق علیها، 

  .) 3( 90/29ویذكر بالعقوبات المنصوص علیها في القانون 
، والذي ینص 78و  76هو المعتمد بعد إلغاء المواد  77حیث یبقى النص الوحید للمادة 

دج عن تنفیذ أشغال و  300.000دج و  3.000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین :" أن على 
  أو  ،ذة لتطبیقهتخالقانون و التنظیمات المهذا أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها  استعمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ
من تقنـین التعمیـر الفرنسـي صـلاحیة واسـعة لـرئیس المجلـس الشـعبي البلـدي أثنـاء ممارسـته حقـه فـي  480-02لقد منحت المادة  1-

 : قاف الأشغال المخالفة لرخصة البناء أنظر الزیارة و ذلك بإمكانیة إصدار قرار بإی
SAINTALARY ROGER et SAINT ALARY HOUIN CORINE, Droit de la construction, édition 
DALLOZ , Paris, 1991, P 49 

 .91/176من  المرسوم التنفیذي رقم   58المادة  -2
 1994المؤرخ في ماي  94/07من المرسوم التشریعي  59صراحة بالمادة قد ألغیتا  90/29من قانون  78و  76یجب التذكیر أن المادتین -3

 54إلــى  50، لتحــل محلهــا المــواد مــن  1994لســنة  32المتعلــق بشــروط الإنتــاج المعمــاري و ممارســة مهنــة المهنــدس المعمــاري، ج ر عــدد 
غاء بعض أحكام المرسوم التشریعي السالف الذكر، ، المتضمن إل 2004أوت  04المؤرخ في  04/06الملغاة هي الأخرى بموجب القانون  رقم 

 . 2004لسنة  51ج ر عدد 
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  .الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها
أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ویمكن الحكم  ستةیمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى 

تفیدین أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المس
من الأشغال أو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین على تنفیذ 

  ". الأشغال المذكورة
دون ) أشهر 03( دة القــانونیةــإلا أنه قد یودع المعني التصریح بانتهاء الأشغال، وبعـــد مرور الم 

المستفید من الترخیص أن یتقدم بطعن سلمي رد من السلطة المختصة ، في هذه الحالة على 
بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام، إما إلى الوزیر أو الوالي حسب الاختصاص و 
على السلطة المطعون أمامها أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي و إلا اعتبرت شهادة المطابقة 

ویعتبر منح ضمني  91/176لتنفیذي رقم من المرسوم ا 60ممنوحة، و هذا ما نصت علیه المادة 
 .لشهادة المطابقة للمعني

یتبین من خلال هذه المادة أن المشرع یؤكد مع السلطة المختصة بالحرص  و الفصل في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد لمنح شهادة المطابقة، وعدم التهاون حتى لا تكون 

،و منه تمنح له شهادة المطابقة بقوة القانون، لأنه قد السلطة المختصة مقصرة في حق المعني 
تكون أمام حالة لا  تستحق شهادة المطابقة و خاصة في المؤسسات المستقبلة للجمهور و 

الخ، و رغم عدم ... المنشآت ذات الأهمیة الكبیرة كمقرات مؤسسات عمومیة، أو مراكز  أمن
لقانون على أحقیته بالحصول على شهادة المطابقة مطابقتها إلا أن المستفید من الترخیص یحتج با

و هذه الترتیبات أیضا وضعها المشرع ضد كل ،و بالتالي تكون أمام حالة لیست في الصالح العام
تعسف أو تجاهل محتملین من قبل السلطة الإداریة المختصة و ذلك بدء من تلقیها طلب رخصة 

  . )1(قةالبناء و البت فیه وانتهاء بمنح شهادة المطاب
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .649سابق  ، ص  عزاوي عبد الرحمان،  الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ، مرجع - 1
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  الفرع الثالث
  .الأمر بالهدم كإجراء ردعي في حق صاحب البناء المخالف

منح المشرع السلطة المختصة صلاحیة هدم البنایات المخالفة لقوانین و تنظیمات العمران 
من أجل الحد من هذه الظاهرة، و محاربة أشكال البناءات الفوضویة، و ردع المخالفین و دفعهم 

ن أنه في حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطیرة الأحكام القانونیة القوانین، حیث  بیّ  لاحترام
التنظیمیة الساریة المفعول ،یمكن للسلطة الإداریة أن تلجأ إلى الغرفة الإداریة الإستعجالیة 

أمر القاضي الفاصل یلاستصدار أمر بوقف الأشغال، كما یمكن أن ترفع دعوى أمام الغرفة أي 
 رقم قانونالفي الموضوع ، إما بمطابقة المواقع و المنشآت مع رخصة البناء و إما هدمها، إلا أن 

المعدل و المتمم لقانون التهیئة و التعمیر ألغى هذه الأحكام، و أعطى السلطة الإداریة  04-05
ین یتع، عندما ینجز البناء دون رخصة : " على أنه 4مكرر 76سلطة واسعة حیث تنص المادة 

مخالفة، و إرساله إلى رئیس المجلس الشعبي العلى العون المؤهل قانونا تحریر محضر إثبات 
  .ساعة) 72(و سبعون اثنینالبلدي و الوالي المختصین في أجل لا یتعدى 

یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار الجزائیة، و مراعاة للمتابعات  ،في هذه الحالة
من خلال  ." من تاریخ استلام محضر إثبات المخالفةأیام، ابتداء ) 08(هدم البناء في أجل ثمانیة 

هذه المادة یتبیّن أن إجراءات توقیع الجزاء تغیرت ، بعد أن كانت الإدارة ملزمة باستصدار حكم 
   ونــالمخالفة المحرر من طرف الع قضائي، فإن الإدارة و بناء على محضر

  أـــتلج  -وجود جریمة البناء دون ترخیص   –المؤهل، و معاینة المكان للتأكد من ذلك  
 . )1(مباشرة إلى هدم البناء دون تطبیق  التدبیر الأول المتمثل في الأمر بوقف الأشغال 

ففي هذه الحالة یتحمل رئیس المجلس الشعبي البلدي  مسؤولیة المخالفة و تطبیق القانون،        
من  03لأنه الوحید القادر على هدم البناء، و إعادة  الحالة إلى ما كانت علیه ، إلا أن الفقرة 

  بالتهیئة  المتعلق 90/29المعدل والمتمم للقانون رقم 05- 04من القانون رقم  04مكرر 76المادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2007الحقـوق ، تیـزي وزو ، بزغیش بوبكر، رخصة البناء آلیـة رقابـة فـي مجـال التعمیـر، رسـالة ماجسـتیر ، جامعـة مولـود معمـري كلیـة  - 1
  . 114 - 113ص 
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صور رئیس المجلس الشعبي البلدي قحالة في  ،وعند انقضاء المهلة: " والتعمیر نصت على انه 
  .یوما) 30(یصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا یتعدى ثلاثین  ، المعني

رئیس المجلس الشعبي البلدي المقصر  وفي هذه الحالة یحل الوالي بقوة القانون محل   
الأخطار التي یشكلها البناء  منو حمایة سلامة الأفراد و أمنهم  ،ظ على النظام العاماللحف

  ) 1(المخالف للقانون
لقد فسح المشرع المجال لتهرب رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني من المسؤولیة في       

نا أدى إلى فوضى و تقصیر فادح في تطبیق القانون، نرى أیام، و ه 08حالة عدم تنفیذها لمدة 
لو حمل المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤولیة شخصیة عن عدم تطبیق القانون، و اتخاذ 
الإجراء المناسب لكان أفضل و أكثر نجاعة ، لأن ترك الأمر للوالي المختص هو فتح المجال 

الي أكثر مسؤولیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي و للتشجیع عن عدم تطبیق القوانین، لأن الو 
تتبع له عدة  بلدیات و بالتالي نظرته للمخالفة لیست بالحدة التي یراها رئیس المجلس الشعبي 

ال إذن إجراء الهدم المختص به رئیس المجلس الشعبي البلدي هو إجراء شكلي و غیر فعّ ،البلدي
البلدي، أو حتى الوالي المختص  ئیس المجلس الشعبيلأن لو حدد المسؤولیة الشخصیة سواء لر 

عند تقصیر رئیس المجلس الشعبي البلدي لكان أنجع ،و هو ما یفسر عدم حزم السلطة المختصة 
في تنفیذ إجراء الهدم و ترك كثیر من الشكاوى لیس لها حل، وما زاد من استخفاف المواطن بهیبة 

المختصة في حالة ضرر سببه له البناء غیر القانوني من الدولة عند  اللجوء بالشكوى إلى السلطة 
المعدل والمتمم للقانون  05-04من القانون رقم  04مكرر 76ت المادة نصو   .شخص آخر

أن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ "...المتعلق بالتهیئة والتعمیر في فقرة أخیرة،  90/29رقم
یعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل  القضائیة  المختصة لامن قبل السلطة البلدیة أمام الجهة 

  ، إذن ما هي الفائدة في منح المشرع حق الطعن للمتخذ ضده القرار ما دام أنه  "السلطة الإداریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1990،  19المتضمن قانون البلدیة ، ح ر، عدد    08-90من القانون رقم  81المادة   - 1
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لن یوقف الإجراء؟ و هذا یخالف حق دستوري متعارف علیه و هو حق الدفاع، لأنه لما یمنح ـ
نیة وقوع الإدارة في الخطأ أو المشرع المخالف حق اللجوء للقضاء، و كأنه اعتراف ضمني بإمكا

التعسف في استعمال الحق، فلو صدر أمر من طرف القاضي الإستعجالي بوقف قرار الهدم ، 
فرغم أن المشرع ن أن تجبر الضرر المتسبب للمخالف ، فهذا اعتراف بخطأ الإدارة، و لا یمك

إلا أنه قد یقع في حالة یهدف إلى الصرامة في اتخاذ هذا الإجراء و ضمان الفعالیة في التطبیق 
یصعب فیها تعویض المتضرر، و رغم كل هذه الإجراءات الصارمة إلا أن المشكل بقي موجودا، 

، و السلطة المختصة بتطبیق هذه القوانین   فالقوانین التي تنص على المخالفة ثابتة و موجودة
معروفة،و المخالفة ثابتة بالمحضر المحرر من طرف العون المؤهل، لكن بالمقابل البناءات 

  الفوضویة أیضا موجود ، فأین الإشكال ؟ 

لذا نقترح على ، ) 1(یكمن المشكل في عدم تطبیق القانون لأسباب اجتماعیة بالدرجة الأولى 
بجزاء  شخصي لاتخاذ  ةالنظر في صرامة تطبیق القانون، بتذییل كل مسؤولی المشرع إعادة

الإجراء المكلف به من طرف القانون وعدم منح الاختصاص للوالي في حالة تقصیر رئیس 
المجلس الشعبي البلدي، لان هذا یمنحه منفذ للهروب من العمل على تطبیق هذا القانون و 

اهل في اتخاذ الإجراء ینمي هذه الظاهرة منطقیا ، وعدم اتخاذ محاربة البناء الفوضوي لان التس
إجراء الهدم من طرف السلطة المختصة أعطى المخالف صورة لیحكم على أن هذا الجهاز الرقابي 

  .غیر فعال وما یتخذه من إجراءات كلها شكلیة بالتالي لا یخشى هذا العقاب
  المطلب الثاني
  . لفات في مجال التعمیرالأعوان المؤهلون للبحث عن المخا

نظرا لأهمیة مجال المراقبة وسع المشرع دائرة المكلفین بها قدر المستطاع حتى یتمكن من السیطرة 
  .)2(على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمیر و التشریعات المتعلقة بها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود بالأسباب الاجتماعیة  أن رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد انتخابه ، یحرص أن یرضي الشعب قدر الإمكان  لإعادة - 1

الشعب ینتظر منه أن یساعده في منح سكن له ولیس هدم منازلهم ،ومن هنا یصعب علیه اتخاذ هذا الإجراء، عهدة ثانیة، و 
  .لاسیما إذا تعلق الأمر بأحد الأقارب

   115جبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر ، مرجع سابق،  ص -2
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درایة و علم في مجال التعمیر  ومن أجل ذالك عمد المشرع إلى اختیار النخب التي لها
و  1966جوان  8المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  15لضبط حركة العمران في المادة 

كما نص على ذالك في المرسوم التنفیذي  )1(المتمم المعدل والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 
و مبهم وهو ما تضمنته و حددوا تحدیدا دقیقا حتى لا تتوزع المسؤولیة بشكل غامض  06/55رقم 

منه وهذا التحدید فرضته خصوصیة قواعد التعمیر و البناء بطابعها التقني المعقد لان  02المادة 
رئیس المجلس الشعبي البلدي لوحده لا یستطیع القیام بهذه المهمة التي تتطلب المختصین و هو 

یجب أن یكون " ص على انه  التي تن 55-06من المرسوم التنفیذي  07الأمر الذي أكدته المادة 
ذا سنتطرق هول" قانونا أثناء عملیة المراقبة نرئیس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بأعوان مؤهلی

  :یلي  للأعوان المؤهلین المختصین في مراقبة أشغال البناء و فق ما
  .الفرع الأول

  .تشكیلة الأعوان المكلفین بمراقبة المخالفات
الذي  2006جانفي  30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفیذي رقم من  02جاء في المادة 

یحدد شروط و كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال 
التهیئة و التعمیر و معاینتها و كذا إجراءات مراقبة تحدید هؤلاء الأعوان ، وسنتطرق لتشكیلة 

یة القانونیة المقررة لهم أثناء أداء مهامهم على أحسن وجه ، من أجل هؤلاء الأعوان ثم نبین الحما
  .الحصول على مراقبة فعالة و منظمة لحركة العمران في الجزائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :فانه یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة كل من 1966لسنة  48، ح ر،  عدد 66/155من الأمر  15من خلال المادة  -1

 3رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني،  محا فضوا الشرطة، ضباط الشرطة، رجال الدرك الذین امضوا في السلك  -
 سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة 

سنوات على الأقل وعینوا بواجب قرار مشترك صادر عن وزیر العـدل و  3قضوا في خدمتهم بهذه الصفة  مفتشو الأمن الوطني الذین -
  وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

ضـباط و ضـباط الصـف التـابعون للأمــن العسـكري الـذین ثـم تعییــنهم خصیصـا بموجـب قـرار مشـترك صــادر عـن وزیـر الـدفاع و وزیــر  -
أعوان الضبط القضائي ،  موظفو مصالح : قانون الإجراءات الجزائیة هم  19دل أما بالنسبة لأعوان الشرطة القضائیة فحسب المادة الع

 .الشرطة ذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني، مستخدمو الأمن العسكري الذي لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة 
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یؤهل  55-06من المرسوم التنفیذي  02طبقا للمادة   : ن بمراقبة المخالفاتالأعوان المكلفی: أولا
للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة والتعمیر و معاینتها، زیادة على ضباط و 

  :أعوان الشرطة القضائیة مایلي 
 229-91م التنفیذي رقم الذین تم تعیینهم بانتظام طبقا لأحكام المرسو :  )1(مفتشوا التعمیر 1 - 

و المتضمن القانون الأساسي   1991یولیو سنة  14الموافق لـ  1412محرم عام  02المؤرخ في 
 .الخاص بالعمال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن المعدل و المتمم

 :و یعینون من بین  المستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن و العمران2-

  ) .في الهندسة المدنیة (رؤساء المهندسین المعماریین و رؤساء المهندسین -
  .الرئیسیین) في الهندسة المدنیة (المهندسین المعماریین الرئیسیین  و المهندسین -
  على الأقل )02(ذوو الخبرة سنتین ) في الهندسة المدنیة (المهندسین المعماریین  و المهندسین -

  .في میدان التعمیر  
 سنوات على ) 03(ذووالخبرة ثلاث ) في الهندسة المدنیة (المهندسین التطبیقیین في البناء  -

  .الأقل في میدان التعمیر
  .سنوات على الأقل في میدان التعمیر) 05(دون خبرة خمس ) في البناء(التقنیین السامین -
  : ر التابعة للبلدیة یعینون من بین الأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمی -3
  ).في الهندسة المدنیة (رؤساء المهندسین المعماریین  و رؤساء المهندسین -
  .الرئیسیین) في الهندسة المدنیة (و المهندسین  المهندسین المعماریین الرئیسیین -

           .على الأقل)02(ذوي خبرة سنتین ) في الهندسة المدنیة (المهندسین المعماریین  و المهندسین -
تجدر الإشارة إلى أن المشرع و حرصا منه على الصرامة في عمل هؤلاء الموظفین            

  المكلفین بمراقبة البناء ، فقد فرض علیهم أداء الیمین حتى یكونوا محلفین و ذلك لتحمل المسؤولیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوع من الشرطة الهندسیة و المعماریة راجع في هذا بن ناجي شریف، بعض الملاحظات حول التشریع الجدید : مفتشوا التعمیر - 1
  . 87، ص 1994المجلة القانونیة ، العدد العاشر ، الجزائر،  ، المتعلق بالهندسة المعماریة
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 من المرسوم التشریعي 51أثناء تقصیرهم أمام االله أولا ثم أمام القانون، ونصت على ذلك المادة 
المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و  90/29مكرر من القانون رقم  76و كذلك المادة  94-07

یؤدي الموظفون :" حیث نصت في فقرتها الثانیة على أن 05- 04 المتمم بموجب القانون رقم
  :المؤهلون الیمین الآتیة أمام رئیس المحكمة المختصة

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة و صدق و أن أراعي في كل الأحوال "     
  ".علي هاالواجبات التي تفرض

بین الوزراء المكلفون  ن المؤهلین عن طریق مقرر مشتركو یتم تعیین الأعوا               
  و یزودون بتكلیف مهني یسلم حسب الحالة من طرف  )1(بالجماعات المحلیة و العدل و التعمیر،

 ).2(وزیر التعمیر أو الوالي، إذ یقع علیهم الالتزام بإظهاره أثناء ممارستهم لمهامهم الرقابیة

فصلت أكثر مما جاءت  55-06المرسوم التنفیذي رقم من  02مما سبق یتبین أن المادة 
المتعلق بالتهیئة  90/29المعدل والمتمم لقانون  04/05مكرر من القانون رقم  76به المادة 

علاوة على ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم " والتعمیر و التي نصت على أن
  :هذا القانون كل من أحكام  خالفات یخول للبحث و معاینة م، في التشریع المعمول به 

  .التعمیر يمفتش -
  .أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر -
  .موظفي إدارة التعمیر و الهندسة المعماریة -

أن المشرع وسع من دائرة الأعوان المؤهلین الذین یمارسون الرقابة في  مما سبق نلاحظ       
میدان التعمیر و البناء، و ذلك من أجل الوصول إلى مراقبة فعالة، حیث أنه و بعد ما كان في 

و الذي یحدد شروط تعیین الأعوان  14/10/1995المؤرخ في  95/310المرسوم التنفیذي 
یع و التنظیم و معاینتها في میدان الهندسة المعماریة و التعمیر المؤهلین لتقصي مخالفات التشر 

  یقتصر تعیین هؤلاء ضمن الأعوان التابعین  لوزارة السكن والعمران سواء على مستواها أو على 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة -1
  . 20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون رقم  70المادة   -2
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مستوى مختلف المدیریات المركزیة المتواجدة بالولایات، بینما الجدید الذي جاء به المرسوم 
لك بضم الموظفین المؤهلین التابعین لإدارة البلدیة هو توسیع هذه الدائرة وذ   55-06التنفیذي 

العاملین في مصلحة التعمیر، حیث هؤلاء أكثر احتكاكا و قربا من المواطن و إمكانیة تحسیسهم 
ومن جهة أخرى مادام أن المشرع  )1( بأهمیة البناء النظامي و مضار البناء الفوضوي تكون سهلة

دائرة الأعوان المؤهلین بغرض التضییق على ظاهرة البناء الفوضوي ، فیجب  أخذ بفكرة توسیع من
إتمام هذه الفكرة وعدم جعل آلیة الاتصال بالقضاء تقتصر على رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  )2(.الذي عموما لا یأخذ بفكرة المساواة 

دن، وكذا من أجل و نظرا لتنامي ظاهرة البنایات اللاشرعیة و اكتساحها لمختلف الم     
تفعیل أكثر لقواعد البناء و التعمیر على أرض الواقع، فقد أنشأت الدولة جهاز  ینتمي إلى سلك 

 PUPEجهاز التعمیر و حمایة البیئة " الأمــن الوطني المختـــص في حمایة البیئة و التعمیر یدعى
)3( .  

أولا على  08/05/1983المؤرخ في  5078و قد استحدث هذا الجهاز بمقتضى مقرر رقم 
 1991مستوى العاصمة لیمتد بعد ذلك إلى باقي الولایات، غیر أن نشاط هذه الوحدة جمد في سنة 

   )4(.بسبب الوضع الأمني 21/07/1991المؤرخ في  1435بمقرر رقم 

إلا أن اتساع ظاهرة البناء الفوضوي، وعدم احترام قواعد العمران أدى بالدولة إلى إعادة 
تنفیذا لتعلیمات  على المستوى الوطني"  PUPE "وحدات جهاز التعمیر   إعادة تنشیط التفكیر في

على كافة  1999في العاصمة و توسیعها عام  1997وزارة الداخلیة بإنشاء أول فصیلة سنة 
  .الدوائر التابعة لها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 227 السابق  ، ص شامة ، المرجع  اسما عین-1
  .41، ص2006هومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر ،  نادیة سكاكني ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة ، دار-2

  
-LA PUPE  : Police d’urbanisme et la protection de l’environnement . 3  

: urbain. Php Www. d.g.s/ fr/police-4  
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تم إعادة تنشیط هذه الوحدات على مستوى أهم المدن  2000و بدایة من شهر أفریل 
وهران، قسنطینة، عنابة، و انتهى  هذا المخطط بتعمیم هذه الفرق في شهر : الكبرى للوطن وهي 

 ) 1(.على مستوى كل ولایات القطر الوطني 2000أوت  

ح التقنیة و تتمثل مهام وحدات الشرطة و حمایة البیئة ، في السهر بالتنسیق مع المصال
المحلیة على تطبیق القوانین و التنظیمات في مجال العمران و حمایة البیئة ،و مد ید المساعدة 

  :في إطار تطبیق و احترام النصوص المنظمة لتدخلاتها و في هذا الصدد فهي مكلفة بـ 
  .البیئةالسهر على تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة في مجال التطور العمراني و حمایة  -
  .السهر على جمال المدن و التجمعات و الأحیاء -
  ) 2(.فرض رخص البناء لكل أشكال البناء و منع أي بناء بدون ترخیص -

  .للأراضي يشرعلا غیر الاستغلالمنع كل أشكال البناء الفوضوي و  -
  . تبلیغ السلطات المختصة على كل أشكال البناء الفوضوي  -
        )3(.و إعلامیة لصالح المواطنین بالتنسیق مع وسائل الإعلامتنظیم حملات تحسیسیة  -

ونرى أن هذه المهام كفیلة بالمحافظة على كل ما یخل بالعمران و البیئة ، نقصد بذلك        
محاربة البناءات الفوضویة و تنظیم حملات تحسیسیة و توعویة لذلك من الجانب النظري، لكن 

التطبیق نكاد لا نرى لها أثر باستثناء المدن الكبرى و الأحیاء الراقیة  بالنزول للواقع و في میدان
في هذه المدن، أما باقي الأماكن الأخرى، فظاهرة البناء الفوضوي تنمو باستمرار رغم عمل هذه 

  .الوحدات إن وجد
  ما هو سبب عدم فعالیة هذه الوحدات؟: و السؤال  المطروح      

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: urbain.php fr/ police www.d.g.s/ -  1  
  .17، ص 2000شرطة العمران و حمایة البیئة، مجلة الشرطة، عدد خاص، الجزائر ، دعان العیاشي ،   -2

: urbain.php fr/ police www.d.g.s/ -  3  
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من بین العراقیل و المشاكل التي تنقّّ◌ص من فعالیة هذا النوع من الشرطة،  في محاربة       
  :كل أشكال البناء و التعمیر التي تحدث في النسیج العمراني و هيالبناء الفوضوي و مراقبة 

عدم استقلالیة وظیفة هذه الفرق ، فهي مرتبطة بمصلحة الطرقات لمدیریة الأمن الوطني  -
للولایة، فتأدیة وظیفة الرقابة على أشغال البناء و الوقایة من ظاهرة البناء الفوضوي تعد كجزء من 

و المتنوعة التي تقوم بها و بالتالي فمجهود هذه الفرق هو غیر مركز  حملة الوظائف المتعددة
  .مشتت مما یؤثر سلبا على حسن الأداء

  .مما یؤثر سلبا على أداء العمل) العتاد، وسائل النقل( نقص الإمكانیات المادیة  -
  .) 1(غیاب برامج التكوین و التربص لغرض الزیادة في قدرة الأداء  -

رغم وجودها لكن نرى بأنها لا تعد نقائص أو عراقیل تعیق عمل  صالنقائو هذه          
هذه الوحدات، لأنه بإمكان الدولة توفیر كل هذه النقائص خاصة المادیة منها ، إضافة إلى برمجة 
دورات للتكوین و التربص من طرف مختصین و هذا یفترض أنه یتجدد دوریا كلما كان هناك 

عمران، أما عن مسألة الاستقلالیة نراه لا یؤثر على عملها، لأن عامل جدید من ناحیة قوانین ال
  .التبعیة أو الاستقلال في هذه الوضعیة لا یؤثر

  :وما یحد من فعالیة عمل هذه الوحدات هو        
عدم وجود آلیة لرقابة المراقبین ،لأن لو كان هناك جهة تسهر على تقییم عمل هذه الوحدات، و -

  .لكانت هذه الوحدات تعمل باستمرار تنفیذ مهامها،
  .نقص التحفیز على أداء مهام هذه الوحدات -
لا یتم تكلیف أعوان هذه الوحدات بصفة شخصیة لتحمیلهم المسؤولیة عند عدم محاربة هذه  -

  .البنایات الفوضویة  
 و مما سبق فیما یتعلق بالأعوان المؤهلین لممارسة هذه الرقابة، یتضح لنا جلیا هدف  

المشرع في السیطرة على هذا المیدان، وهذا من خلال إعطاء تصورات جدیدة للنهوض بهذه 
  .ة والنجاعةالأجهزة و الوصول بها إلى درجة الفعالیّ 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ

  .116تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر ، مرجع سابق، ص  - 1
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المحدد لقواعد  08/15تخصیص أعوان مكلفین بالمتابعة و التحري في القانون رقم  ماو   
حول إنجاز التجزئات و المجموعات السكنیة إلا دلیلا لحرص   )1(مطابقة البنایات و إتمام إنجازها

   .المشرع على النهوض بهذه الرقابة
  :الحمایة القانونیة المقررة للأعوان المكلفین بالرقابة : ثانیا

إن العمل المیداني و تتبع و تعقب مخالفات البناء الفوضوي فیه الكثیر من الصعوبات           
و المشاق، و خاصة مواجهة المخالفین و التصدي لهم لجبرهم على احترام القانون، و من أجل 

  نین ذلك یتطلب هذا العمل توفیر حمایة قانونیة لهؤلاء الأعوان، و بالرجوع إلى مختلــف القوا
التي تحكم و تنظم مسألة الرقابة الإداریة لأشغال البناء و القائمین بها، نجد أن كلها تذكر أن 

و تضمن سیر عملیة المراقبة  الدولة تحمي أعوانها المكلفین بهذه المهمة أثناء ممارسة مهامهم ،
  .بالتصدي لكل عرقلة قد تتصدى لهم

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض  67-75من الأمر رقم  35فنجد أن المادة       
لا یمكن لأي أحد أن یعارض ممارسة حق الزیارة المنصوص علیه :" لأجل البناء تنص على انه

 " أعلاه، و إلا فستطبق علیه العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات 33في المادة 

حق الزیارة  –یشوبها غموض في مضمونها، فمعلوم أن هناك فرق بین  هالمادة نجد أنهذه        
، لأن حق الزیارة قد یتمكن العون من زیارة الورشة، و لكن الضغوطات و  -و مضمون الزیارة

التي قد یتعرض لها قد تتم بعد الزیارة وهذا ما لم تنص علیها و بالتالي ما جاءت به هذه المادة لا 
  .لنقول أن هؤلاء الأعوان تتوفر لهم الحمایة القانونیة لأداء مهامهمیكفي 

تحمي الدولة الأعوان المؤهلین :" على أن  55- 06من المرسوم التنفیذي  13تنص المادة 
 تخلیمكن أن أثناء ممارسة مهمتهم من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبیعتها التي 

  ."لنزاهتهم بالقیام بنشاطهم أو تسبب ضررا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2008جویلیة  20المؤرخ في  15-08من قانون  68المادة  - 1
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تحمي  :"على انه20/07/2008 المؤرخ في 15-08من القانون رقم  71ونصت المادة
ن شأنه أن م أیا كان شكله هم من كل ضغط أو تدخلاممه في إطار تأدیةالدولة الأعوان المؤهلین 

   ."أو یمس سلامتهم هماممه یضر بتأدیة
فهاتین المادتین نصتا على الحمایة التي تمنحها الدولة لهؤلاء الأعوان أثناء ممارسة 

   .جمیع الوسائل التي تساعد و تسهل عمل هؤلاء الأعوانمهامهم و ذلك من خلال تسخیر 

و في صیاغ آخر و في إطار تأدیة هؤلاء الأعوان لمهامهم و احتمال تعرضهم لأیة عرقلة تقف 
أمام السیر الحسن لعملیة المراقبة، فیمكن لهم الاستعانة بالقوة العمومیة و ذلك ما نصت علیه 

"  :، على انه 05-04المعدل و المتمم بالقانون رقم  90/29من القانون رقم  01مكرر  76المادة 
عرقلة ممارسة في حالة  مكرر الاستعانة بالقوة العمومیة  76یمكن الأعوان المذكورین في المادة 

  ".55 -06من المرسوم التنفیذي  12، و هو ما نصت علیه أیضا المادة "مهامهم

من خلال هذه المواد القانونیة التي تتضمن حمایة الدولة للأعوان المؤهلین للقیام     
بمهامهم أثناء ممارسة العمل، فإن تسخیر القوة العمومیة هو إجراء یتطلب وقت ثان للمعاینة، أي 
تخصیص وقت ثاني للخروج للمعاینة مرة ثانیة،و هو ما یجعل العون المؤهل مهدد من طرف 

مشروع، لأن المراقبة تمت دون رضا ه و منه قد نصل إلى هدم البنایة محل المعاینة ، صاحب ال
أن سبب ذلك هو  -حیث یرى المخالف  الجاهل -و هنا تطرح مسالة الحمایة خارج أوقات العمل

  .العون الذي قام بالمراقبة
إذا استثنینا لذا نرى أن الحمایة الممنوحة لهؤلاء الأعوان هي حمایة ناقصة و غیر كافیة 

حالات خروج القوة العمومیة، و هذا ما یجعل في كثیر من الأحیان هؤلاء الأعوان یغضون 
الطرف خوفا من حصول مكروه، أو ضغوطات قد یتعرض لها، فنرى من الضروري إعادة النظر 

  :في 
لمعاینة  التشكیلة المكلفة بمعاینة المخالفات، إذ لو جعل المشرع حضور القوة العمومیة ضروري -

  .البناءات
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حمایة الأعوان المؤهلین بعد أداء مهامهم و خارج أوقات العمل مما یمتلكون تحفیزا و نجاعة  -
من أجل القیام بواجبهم على أحسن وجه  من أجل تحصیل الفعالیة المرجوة من وراء عمل هؤلاء 

  .الأعوان
  الفرع الثاني

 في مجال التعمیر و البناءاختصاصات الأعوان المكلفین بمراقبة المخالفات 

من الاختصاصات الأساسیة للأعوان المؤهلون هي المراقبة الدائمة لأشغال البناء أثناء 
الانجاز و بعده و تتمثل هذه المهمة في الزیارات المیدانیة لورشات الأشغال و تحریر محاضر 

  :معاینة المخالفات و تبلیغها و سنتطرق لهاته المهام وفق ما یلي 
  .الزیارات المیدانیة لورشات التشغیل : أولا

لقد خول المشرع حق الزیارة المیدانیة لتفقد  أشغال البناء و إجراء معاینة و مراقبة من   
 73أجل ضمان احترام قوانــین العمران المعمول بها و محاربة ظاهرة البناءات الفوضویة في المادة 

في   )1( 2004أوت  14المؤرخ في  04/05من القانون  06المعدلة بالمادة  90/29من القانون 
مجال مراقبة أعمال البناء الواقعة في حدود الإقلیمیة ، لذا یتعین علیهم زیارة كل الورشات و 
المنشآت الأساسیة و البنایات الجاري إنجازها ، و تتم هذه الزیارة عن طریق ضبط كل أنواع 

  : لك كما یلي البنایات التي یتم زیارتها و كیفیة الانتقال إلى ورشات البناء و الأوقات المناسبة لذ
من حیث البنایات المنجزة أو قید الانجاز، فبالرجوع إلى   : أنواع البنایات التي یتم زیارتها  -1

من  33النصوص القانونیة المتعلقة بحق الزیارة نتعرف على أنواع هذه البنایات فتنص المادة 
الأرض لأجل المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة  26/09/1975المؤرخ في   75/67الأمر 
فالنص لم یفرق ." أن یقوموا بزیارة أو مراقبة البناءات أو التجزئات كلما التزمت الضرورة :" البناء

 .بین البناءات المنجزة أو التي قید الانجاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

و التي جاءت تجبر رئیس المجلس الشعبي البلدي و الأعوان  2006لسنة  55-06من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -1
  المؤهلین قانونا لزیارة هذه البنایات
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فهؤلاء الأعوان مطالبون بالقیام بالمعاینة الضروریة لأشغال البناء على مستوى إقلیم 
   )1(.البلدیة

-04المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  90/29من القانون رقم  73و أشارت المادة 
یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانونا زیارة كل البنایات في :" 05

، فحسب هذا النص تقتصر الزیارة فقط ..." طور الانجاز و القیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة
من المرسوم  90تكلم عن البنایات المنجزة، وتنص المادة یالبنایات قید الانجاز و لم  ىعل

فهذا ، "أو بعد إتمامها / یعاین المخالفات أثناء إنجاز الأشغال و:"  أنعلى  94/07التشریعي رقم 
  .النص یخص المخالفات التي هي قید الانجاز والمنجزة معا

أن یقوموا بزیارة ... یتعین :"  هعلى ان 06/55یذي رقم من المرسوم التنف 05وتنص المادة 
الورشات و المنشآت الأساسیة و البنایات الجاري انجازها و كذلك الفحص و المراقبة التي یرونها 

  "مفیدة
من هذه النصوص نرى أن جلها ركزت على الزیارات قید الانجاز أو البنایة في طور         

عوان یتابعون كل البنایات مرحلة بمرحلة و في كل مرة یتأكدون من الانجاز، لأن هي الأهم فالأ
مطابقة البنایة للوثائق الخاصة بها، أما الزیارة بعد الانجاز فهي أیضا مهمة فهنا یتأكد هؤلاء 
الأعوان من مدى التجسید الكامل لما جاء في المخطط الخاص بهذا البناء و ما جاءت به رخصة 

اد الأفقي و العمودي و الشكل الخارجي و ما یلحق بالبنایة من الداخل، و البناء، من حیث الامتد
انجاز مراقب من طرف مختصین من أول انطلاقة هذا لیحصل صاحب البنایة أو المشروع على 

إلى نهایة الأشغال فیه، حتى یضمن مطابقته لما جاءت به النصوص القانونیة،  لا سیما بعد 
النظر في كیفیة عمل المهندسین المعماریین، و تم تشدید أعید  حیث 2003ماي  21حدوث زلزال 

   .ابقاالرقابة أكثر مما كان علیه س
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 05-04المعدل والمتمم لموجب القانون رقم  29-90القانون من  73المادة  - 1
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والهدف من الزیارة هو ضمان مطابقة البناء للوثائق التقنیة الخاصة به، لذا فإنه یتوجب أن 
تكون زیارة قبل الانطلاق في الأشغال لمراقبة الأرضیة و الأساسات ثم زیارة أثناء الانجاز لمعاینة 

بزیارة بعد الانتهاء من الأشغال للتأكد من إنهاء المشرع وفق ما تتضمنه   كیفیة الانطلاقة و تختم
  .القوانین المعمول بها

 :من حیث البناءات التابعة للقطاع العام أو الخاص 2- 

فبالرجوع إلى مختلف النصوص التي تنظم هذا المیدان، نلاحظ أنها في مجملها تؤكد أن        
من القانون  73مؤهلین تكون شاملة لكلا القطاعین ، فنص المادة الزیارة المیدانیة للأعوان ال

و هذا یعني القطاع العام و " كل البنایات"ذكر   04/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  90/29
، سواء ذات استعمال سكني أو تجاري أو خدماتي  ،و تتم هذه الزیارات حسب  )1(الخاص معا

  :جدول زمني یعده كل من 
المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الأعوان المؤهلین التابعین للبلدیة و في هذه الحالة رئیس -1

 .غ نسخة من  الجدول الزمني للوالي و لمدیر التعمیر المختصین إقلیمیاییجب تبل

مدیر التعمیر و البناء فیما یخص الأعوان المؤهلین التابعین لمصالح إدارة التعمیر، و في هذه -2
 .) 2(نسخة من هذا الجدول الزمني للوالي و للوزیر المكلف بالتعمیرالحالة تبلغ 

كما أن النص ذكر رئیس المجلس الشعبي البلدي شخصیا و لم یذكر من ینوب عنه               
الواقع   أو ممثل عن البلدیة، و لم یذكر عدد الأعوان المشكلین للجنة الرقابة، لأن ما یلاحظ على

عبي البلدي غالبا ما یتهرب من المسؤولیة ، و بالتالي هذا ما ینقص للجنة أن رئیس المجلس الش
وزنها و فعالیتها في أداء مهامها، لأن رئیس المجلس الشعبي البلدي حضوره له أكثر من دلالة 

 :حیث

  .یجسد القیمة التي تولیها الدولة لمراقبة احترام قوانین العمران -
  .اء مهامهم على أحسن وجهیعطي فعالیة أكثر للأعوان في أد -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یستثنى القطاع العسكري من زیارة هؤلاء الأعوان لأن رقابته من نوع خاص - 1
  . 15-08من قانون  63و المادة  55-06المرسوم التنفیذي رقم من  09المادة  -2
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نرى أن وضع جداول زمنیة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان            
البلدیة و مدیر التعمیر لأعوان إدارة التعمیر یتطلب تنســـیق محكم بین الطرفین ، و إلا لوقعنا في 

لك أرى أنه من الضروري أن یتم إعادة النظر في ذلك بإصدار نص خلط لأوقات الزیارات،  لذ
تنظیمي یوضح طریقة هذه الزیارات و یبرز التنسیق المحكم بین مختلف الأجهزة الإداریة ، و 

تعدیل لقد تم یخصص زیارة جماعیة لكل الأجهزة إجباریة حتى یتحمل كل شخص مسؤولیته ، و 
أعفت الوالي من عملیة زیارة  حیث 04/05من القانون  06ة بالماد 90/29من القانون  73المادة 

البنایات لكن بالمقابل جاء المشرع بشيء جید و هو إجبار رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا 
الأعوان المؤهلین بهذه الزیارة بعدما كانت جوازیة، و هذا إجراء یفهم منه حرص المشرع على 

مان مراقبة البنایات و المخططات و الوثائق التقنیة ضرورة تفعیل مضمون هذه الزیارات لض
                       ) 1(.الخاصة بها

ولضمان رقابة أكثر أرى ضرورة تدخل الجهات المعنیة لتعین فرقة مختصة یوكل لها متابعة          
 الأشغال خارج المحیط العمراني، لأن تخصیص فرقة لهذه المهمة یجعلها تكثف المعاینات و
الزیارات الخارجیة لمحاربة البناءات الفوضویة، و الاستیلاء غیر الشرعي للأراضي ،أما فیما 

 06/55من المرسوم التنفیذي رقم  08یخص أوقات الزیارة التي تقوم بها اللجنة فقد نصت المادة 
نهارا ولیلا و أثناء أیام الراحة و أیام  05في المادة یمكن أن تتم المراقبة المنصوص علیها:  " بأنه

و یمكن الإعلان عنها أو تتم بشكل و ذلك في إطار التشریع و التنظیم المعمول بهما  ،العطل
من المرسوم التنفیذي نفسه التي تنص على أنه تتم  09و بالجمع بین هذه المادة والمادة ". فجائي 

لزیارات التي یقوم بها هؤلاء الأعوان تتم كما یلي ،  فنستنتج أن االمراقبة حسب جدول زمني محدد
:  

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55-06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -1
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 : مة زیارات منظّ -أ

هي الزیارات التي تتم برمجتها وفق جداول زمنیة موزعة على طول أیام الأسبوع حیث تضبط  
هاته الجداول من قبل كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي و مدیر التعمیر ، و یتحكم في تحدید 

ارة، أوقات الزیارة مدى توفر الوسائل المادیة و البشریة مع عدد الورشات المفتوحة و المبرمجة للزی
و الهدف منها تعمیم الرقابة الإداریة المطلوبة على كامل تراب البلدیة بانتظام سواء للبنایات 
المنتهیة ، أو التي في قید الانجاز أو حالات التوسع العمراني غیر الشرعي التي تتطلب تصدي 

اقع في عدید كبیرا، لا سیما في بدایته حتى لا ینتشر البناء الفوضوي و یصعب محاربته كما هو و 
من المناطق ، أین أصبح قاطنیها یطالبون بشبكات الكهرباء و الماء و التهیئة العمرانیة رغم أنهم 
في الأصل أحیاء فوضویة، ولا تملك الدولة في هذه الحالة من سبیل سواء الاستجابة لمتطلباتهم 

ناء؟ و بالتالي غیاب الدولة أین كانت السلطات المعنیة یوم أن قام هؤلاء بالب: لأن السؤال المطروح
  .یترك المواطن یحتج علیها بالتقصیر في تلبیة حاجیاته

( ي زیارات غیر مبرمجة تتم بالأخص في عطلة نهایة الأسبوع ـــو ه: الزیارات الفجائیة -ب
و كذلك بعد ساعات نهایة العمل أو في اللیل، كما أنه یمكن أن تتم هذه الزیارة ) الجمعة و السبت

الة أكثر من المنتظمة لأن طابع الفجائیة ، ونرى أن الزیارات الفجائیة تكون فعّ )1(  ام العطلفي أی
في الزیارة یضع حدا أمام المخالفین الذین یستغلون الفرصة في أیام العطل للقیام بالبناء غیر 

ن إلا في المرخص، تفادیا لأي عملیة مراقبة من طرف الإدارة ، لأن في نظرهم أن الزیارات لا تكو 
  .الأیام العادیة

وحسب بعض الأعوان المؤهلین أكدوا أن أغلب الزیارات تكون مبرمجة و محددة من قبل          
  ـتـفي یوم أو یومین من أیام الأسبوع أما الزیارات الفجائیة فنادرا ما تكون، و إن كانـ

بناءات فوضویة  و فإنها من باب الصدفة أو عن طریق تبلیغ من بعض المواطنین  عن وجود 
ــغیر مرخصة سبب ضرر لهم ، في حین أن البناءات الفوضویة التي لا تسبب ض ـــ ــــ ــــ ــــ   رر لأي ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55- 06من المرسوم التنفیذي رقم    08المادة  - 1
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مواطن، و كذا الاستیلاء غیر الشرعي للأراضي فلا یتم التبلیغ عنه و لا تتم زیارته من طرف 
الأعوان و منه تنمو ظاهرة البنایات اللاشرعیة و الفوضویة ،وهنا یكون دور الجماعات المحلیة 

لا  لأنه في حالة نفاذ الاحتیاط العقاري مثلا فتنجز بنایات فوق الأراضي الفلاحیة فان القاضي
  ).1(یمكنه أن یتحرك إلا بوجود دعوى 

و لأجل وضع حد لهاته الحالات، یجب تفعیل الزیارات الفجائیة بتدخل من الجهات المعنیة و 
ذلك عن طریق نص قانوني یحدد طابع خاص لهذه الزیارات ورغم أن النصوص القانونیة نصت 

هذه المجموعة تكون  فیجب أن على حمایتهم أثناء ممارسة مهامهم ، إلا أن ذلك غیر كافي  
مرفوقة بشرطة العمران إذا تعلقت الزیارة بالمحیط العمراني ،و فرقة الدرك الوطني عندما تكون 

  .الزیارة خارج إقلیم المحیط العمراني
   الخطوات الواجب إتباعها أثناء زیارة الأشغال :ثانیا

حة، وكذا عامة عن كل تراب البلدیة حتى تكون هذه الزیارات فعالة و شاملة لكل الورشات المفتو 
  :یجب إتباع خطوات معینة كمایلي 

 :ضبط رزنامة الزیارة المیدانیة لورشات الأشغال-أ

حتى تتم عملیة المراقبة الإداریة المخولة لهؤلاء الأعوان و السلطات المحلیة و المتمثلة     
في الزیارة المیدانیة لكافة أشغال البناء على مستوى البلدیة، دون إسقاط أو إغفال مشروع ما، یجب 

فتوحـــة و على المكلفین بهذا المجال إعداد  برنامج مضبوط للزیارات یتضمن كافة الورشات الم
    :یتعین على المعنیین بالمراقبة تفقد النقاط التالیة 

عدد رخص البناء المسلمة و التصریحات بالأشغال المسجلة على مستوى البلدیة و ذلك لضمان  -
  .متابعة دقیقة ومنظمة لها

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مداخلـة مقدمـة للمشـاركة فـي الملتقـى " حمایـة البیئـة والعمـران فـي الجزائـر صلاحیات الإدارة المحلیة فـي" مزیاني  فریدة ،  -د  -1
  .2010ماي 10و 09الدولي للعمران والبیئة ،جامعة بسكرة ، یومي  
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  .أماكن تواجدها داخل المحیط العمراني أو خارجه  عدد الورشات المفتوحة و -
  .حالات مخالفات البناء الفوضوي المسجلة -
  . اقتراحات و ملاحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي المسجلة في المراحل السابقة و توجیهاته -

ومن هذه النقاط یضبط جدول زمني محدد لزیارة النقاط المشار إلیها أعلاه ،یتضمن 
  .ناطق البلدیة و بذلك یتم قیام الدور الرقابي للأشغال على أحسن وجهمختلف م

  :استظهار التكلیف قبل الشروع في المراقبة -ب
یزود مفتشو التعمیر و موظفو :" على أن  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  11تنص المادة     

 90/29إدارة التعمیر و أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر المؤهلون للبحث عن مخالفات القانون رقم 
حسب الحالة  و معاینتها أثناء ممارسة وظائفهم بتكلیف مهني یسلمه 01/12/1990المؤرخ في 

  ."..إظهاره أثناء القیام بمهمة المراقبةالوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص و یتعین علیهم 
المكلفون  الأعوان أثناء ممارسة" التكلیف المهني" یتبین من هذه المادة ضرورة إظهار     

لمهامهم و ذلك لإظهار الصفة القانونیة عند طلبهم من صاحب المشروع تسلیم الوثائق المكتوبة و 
من القانون  70ال لها، و هو ما أكدته المادة البیانیة لغرض التحقق منها  و مدى مطابقة الأشغ

في إطار تأدیة مهامهم، یمنح للأعوان المؤهلون تكلیف مهني یسلمه " :و التي تنص  15-08رقم 
و یلزمون باستظهاره أثناء ، لهم حسب الحالة الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص إقلیمیا 

  ".عن العمل لمهني في حالة توقف الأعوانیسحب هذا التكلیف ا ،أداء مهمة المراقبة
نلاحظ من  هذه المادة إلزامیة إظهار التكلیف أثناء أداء مهمة المراقبة، و ذلك لتقدیم    

أنفسهم للإثبات لصاحب البناء أنهم مكلفون من طرف الجهات الوصیة للقیام بالمراقبة الإداریة و 
  .هو إجراء یكفل لهم الحمایة القانونیة

  : الوثائق المكتوبة و البیانیة تفحص -ج
یتأكد الأعوان من مجموعة الوثائق الخاصة بالبناء ومطابقتها للمعاییر المعمول بها ، و          

  :من هذه الوثائق 
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فیتم التأكد من وجود الرخصة في شكل قرار إداري تتوافر فیه الشكلیات المطلوبة  :رخصة البناء -
لمؤهل التمعن جیدا في قرار رخصة البناء و مدة صلاحیته، و لذا وجب على العون ا، قانونا 

من المرسوم التنفیذي رقم  49الآجال القانونیة المنصوص علیها في الرخصة طبقا لأحكام المادة 
تعد رخصة البناء لاغیه إذا لم "  06/03المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  91/176

  ."حددة في القرار المتضمن رخصة البناءیستكمل البناء في الآجال الم
و تشمل مخطط الهندسة المدنیة و مخططات الهندسة المعماریة ، حیث  :المخططات التقنیة  -

یجب التأكد من المصادقة علیها من قبل المصالح التقنیة و على رأسهم مدیریة البناء و التعمیر 
بالإرادة المنفردة دون موافقة الهیئات و عدم تعرض هذه المخططات للتغیر " D.U.C" للولایة 

فیتم تفحص مخططات الهندسة المعماریة بكل أبعادها و ذلك من خلال احترام علو  المعنیة ،
البنایة المرخص به، و كذا الالتزام بالواجهة المرسومة في المخطط، و ما یلزمها من متطلبات 

یة ، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام ضروریة لإعطاء مظهر یتوافق و متطلبات المصلحة العمران
المساحة الممنوحة للبنایة وما یتوافق و الوثائق المرفقة للملف ، وأما تفحص مخططات الهندسة 
المدنیة فیتم عن طریق التحقق من مواقع الأساسات و هیكل البنایة، و في الربط بمختلف شبكات 

  .غاز الطبیعيو قنوات صرف میاه الشرب و الصرف الصحي و قنوات ال
و علیه فان أي تغییر في هذه المخططات فإنه یؤثر حتما في تصمیم المخططات              

الأخرى، فهي مخططات تكمل بعضها بعضا، و تهدف إلى تحقیق هدف واحد  و هو انجاز بنایة 
ا من بنایات تتوافر فیها جمیع المعاییر المطلوبة في میدان البناء و التعمیر، تتناسق و ما یحیط به

  .أخرى مع مراعاة الطابع الجمالي لها ، مراعاة للمصلحة العمرانیة التي نص علیها القانون
  :التأكد من مطابقة  البنایة للمواصفات المطلوبة و مدى تقدم نسبة الانجاز - د

جمیع جوانبها الداخلیة و الخارجیة یجب التطرق  منحتى نصل إلى بنایة متكاملة            
الرقابة التقنیة التي یجب على الأعوان المؤهلین التركیز علیها كنوعیة مواد البناء التي قامت إلى 

بها البنایة و كذا المواصفات التي تمت بها ،إضافة إلى منافذ الهواء الموجودة في العمارة ، و 
لاقة العمارة من ناحیة مواد البناء، منافذ الخروج و الدخول، ع( مراعاة الجانب الصحي في العمارة
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، و هذه الأمور تتطلب وجود ید عاملة مؤهلة و مكونة ذات )  بالمحیط الخارجي و مراعاته
في فرنسا ) محترف مهنة البناء(مستوى حتى تكون على علم بكل هذه المواصفات، فالبناء  

یخضع لجملة من التربصات المتتالیة و المستمرة، و یشترط  أن یكون خریج معاهد التكوین 
، و یتابع رسكلة دائمة بخصوص المستجدات في عالم البناء، و هذا یساعد عمل ) 1(لمهنيا

المهندس الذي یأتي بعده لیقوم برقابة إداریة للبنایة، فهذا النوع من الید العاملة یعمل على ترقیة و 
یة، و نخلص تطویر مهنة البناء، وبالتالي یتقید بكل ما جاء في المخططات التقنیة و الوثائق البیان

إلى عمل مطابق لهذه الوثائق و یساهم في تسهیل المراقبة بعده، أما في الجزائر فالأمر یختلف 
فانتشار الید العاملة غیر المؤهلة تمتهن هذه الحرف ، بالتالي عمل دون احترام المقاییس المطلوبة 

أخیرا على بنایة غیر   في البناء  وذلك بالاستعمال السیئ لأعمال البناء و الغش فیها ، لنحصل
  .متقنة من حیث البناء رغم امتلاكها لوثائقها الإداریة المطلوبة

وفیما یخص استغلال البنایة قبل إتمام إنجازها، فیجب على الأعوان تشدید الرقابة على   
  عــصاحب المشروع لإتمام البنایة أو المشروع في الآجال المحددة و ، و عدم انتهاء المشاری

  .ال القانونیة تتحمل الإدارة مسؤولیتها بالدرجة الأولىفي الآج
 15-08و لقد استدرك المشرع هذا النقص المسجل في النصوص السابقة بالقانون رقم       

: " على أن  07المحدد لقواعد مطابقات البنایات  إذ تنص المادة  2008جویلیة  20المؤرخ في 
مشیدة و تحقیق مطابقتها و یفرض على كل مالكي و یعد إلزامیا إتمام أشغال انجاز أي بنایة 

  ".أصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض
نلاحظ من المادة أن القانون یفرض على أصحاب البنایات غیر المنجزة بصفة كاملة أن یتمم      

  .ما تبقى له، و عدم ترك البناء عبارة عن ورشات مفتوحة
و لذا نرى أنه یجب على السلطات المختصة ، تخصیص عون مؤهل من أجل              

مراقبة نسبة انجاز المشاریع و ذلك من خلال معاینة یومیة لكل الورشات المفتوحة و أقصد 
  الخاصة بالقطاع العام، و إعداد تقریر یومي لرئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا للوالي و مدیر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  128وي في الجزائر، مرجع سابق ، صتكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوض - 1
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نجاز المشاریع لمراقبة النقص، وتدخل  كل مسؤول في حدود التعمیر للولایة لمتابعة نسبة ا
  .اختصاصه لحث أصحاب هذه المشاریع على استكمالها

و هذا یتجسد من خلال التنسیق الدائم بین رئیس المجلس الشعبي البلدي و الأعوان   
جدیر بالذكر أن رئیس  ،، و إعطاء أهمیة قصوى لعملیة متابعة المشاریع) 1(المكلفین بهذه العملیة

المجلس الشعبي البلدي  یمنح سلطة التنفیذ المباشر التي منحه إیاها القانون و لكن بدون مساعدة 
الأعوان المؤهلون لا یتمكن من رصد جمیع المخالفات و مواجهتها عن طریق هذه السلطة، و هنا 

  .ت التابعین لهایتبین مدى أهمیة التنسیق الدائم بین الأعوان المؤهلین و السلطا
  الفرع الثالث

  .إجراءات الرقابة على المخالفات المرتكبة في مجال البناء و التعمیر
بعد الانتهاء من عملیة الزیارات المیدانیة للأعوان المؤهلون المكلفین بالرقابة لورشات   

  :أشغال البناء أو الأراضي التابعة للدولة و ثبوت المخالفة فیها تحرر محاضر كالأتي 
  تحریر محاضر: أولا

تحرر في هذه المحاضر مختلف أنواع مخالفات البناء و التجاوزات المخلة بقواعد التعمیر       
  :بعد معاینة المخالفة رفقة رئیس المجلس الشعبي البلدي و یذكر فیها بالتفصیل ما یلي 

القیام بها، اسم و تتضمن بالتدقیق نوع المخالفة، مكانها، تاریخ  :معلومات عن المخالفة -
  .المسؤول عنها، لقبه و عنوانه

من  2ّمكرر 76طبقا لما نصت علیه المادة التصریحات التي تلقاها العون من طرف المخالف -
أوت  14المؤرخ في  04/05المعدل و المتمم بالقانون  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون 
مؤهل قانونا بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق عند معاینة المخالفة یقوم العون ال:" في أن 2004

یوقع محضر المعاینة من قبل العون  ،وقائع المخالفة، و كذا التصریحات التي تلقاها من المخالف
في كل  ،المؤهل و المخالف و في حالة رفض التوقیع من قبل المخالف یسجل ذلك في المحضر

  ".الحالات یبقى المحضر صحیحا إلى أن یثبت العكس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  87حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع سابق ، ص- 1
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: " أن على 20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون رقم  65المادة نصت و كذلك   
یتم تحریر محضر عن المخالفة المعاینة یدون فیه العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة و 

  ".التصریحات التي تلقاها
  و تتنوع المحاضر حسب تنوع المخالفات ، فكل محضر یأخذ نموذج معین، وتكمن أهمیة       

مـرفـوقة بتقریر مكمل للمحضر یحتوي  ) 1(لمحاضر في إقامة الدلیل المادي على المخالفهذه ا 
على جملة من المعطیات توضح طبیعة مخالفة البناء الفوضوي المرتكبة و إعطاء معلومات أكثر 

من المرسوم التنفیذي رقم  19عن هویة المخالف و عنوانه و ذلك حسب ما نصت علیه المادة 
یرفق المحضر في كلتا الحالتین بتقریر یوضح طبیعة المخالفة و كذا هویة :"  في أن 06/55

وترسل نسخة من المحضر والتقریر إلى مدیر التعمیر والبناء للسهر على ،المخالف و عنوانه
محاضر :" على أن  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  16وقد نصت المادة   .." تطبیقهما 

  :و التعمیر الملحقة بهذا المرسوم هي كما یأتي المخالفات لقواعد التهیئة
  .أشغال شرع فیها بدون رخصة بناء محضر معاینة -
  .محضر معاینة أشغال شرع فیها و غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة -
  .محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدم -

  :ونتناول هذه المحاضر كالآتي 
 :بدون رخصة بناء محضر معاینة شرع فیها  .1

المعدل و  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم ) 4(مكرر  76نصت المادة       
عندما ینجز البناء دون " : على أن  14/08/2004المؤرخ في  04/05المتمم بالقانون رقم 

 رخصة، یتعین على العون المؤهل قانونا تحریر محضر إثبات المخالفة و إرساله إلى رئیس
 . "ساعة) 72(المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین و سبعین 

ن من هذه المادة أن بعد المعاینة التي تتم من طرف العون المؤهل للأشغال التي شرع في یتبیّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 282-281، ص  2007عرفة عبد الوهاب، شرح قوانین البناء و الهدم، دار المطبوعات الجامعیة، مصر ،  -1
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  المجلس الشعبي  بناءها بدون رخصة، یحرر محضر معاینة لهذه المخالفة و یرسله إلى رئیس
أیام ، 08أیام ، لیصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قراره بالهدم في غضون  03في مدة  البلدي

  .یوم 30و عند التقصیر یتم اتخاذ القرار من طرف الوالي في غضون 
نرى أن عدم تنفیذ القرار هو ترك المشرع الفرصة لرئیس المجلس الشعبي البلدي للتهرب        

لظروف عدة و خاصة الاجتماعیة منها، وعدم تحمیله المسؤولیة  من تطبیق القانون مراعاة
شخصیا بتنفیذ و متابعة القرار حتى النهایة، تترك هذه المحاضر عبارة عن محاضر شكلیة الهدف 

تسهر على تطبیق القانون و تحمي أراضي الدولة،لأن المادة  منها إیهام البلدیة للمواطن بأنها 
حددت المصالح المكلفة بالهدم و هي مصالح البلدیة و في حالة صریحة حددت المدة بدقة، و 

من طرف الوالي،و یتحمل المخالف تكالیف هذه  عدم وجودها یتم الاستعانة بالوسائل المسخرة
العملیة، كما أن معارضة قرار الهدم من طرف المخالف لا یوقف إجراء الهدم المتخذ من قبل 

لتدخل لوجود آلیات جدیدة تقوم بتنفیذ ما جاء في محضر السلطة الإداریة، لذا على المشرع ا
المخالفة و بذلك نكون قد تمكنا من تحقیق رقابة إداریة فعالة و باستطاعة الدولة محاربة البناء 

  .الفوضوي
و بالمقابل لو تم الهدم رغم وجود رخصة البناء فهنا نقول أن البلدیة قامت بالتعدي و علیه     

  . )1(ؤولیتها في التعویض للمواطنفالبلدیة تتحمل مس
 :محضر معاینة أشغال شرع فیها بصفة غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء المسلمة- 2

المعدل و  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم ) 5(مكرر  76تنص المادة        
  :أنعلى  14/08/2004المؤرخ في  04/05بالقانون رقم  المتمم

التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون المخول قانونا في حالة " 
محضر معاینة المخالفة و یرسله إلى الجهة القضائیة المختصة، كما ترسل أیضا نسخة منه إلى 

  ".ساعة) 72(رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین وسبعین 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . 198، ص  01، عدد  1998،  المجلة القضائیة، 27/04/1998المؤرخ في  167-252قرار رقم  - 1
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لیها للبث في الدعوى العمومیة، إما في هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إ  
  .القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده

في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة یقوم رئیس   
  ".الفالمجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخ

یتبین من هذه المادة أن المشرع آثر تدخل الجهة القضائیة المختصة للفصل في النزاع      
قبل تدخل رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي جاء في المرتبة الثانیة مع الوالي للقیام بتنفیذ 

كما فعل  الأشغال المقررة، و لم یمنح رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة التنفیذ الإداري المباشر
بناء ( ة إلى أخرىــبالنسبة لجریمة البناء بدون رخصة، و السبب أن المخالفة تختلف من وضعی

، ففي الحالة الأولى یمكن وصف المواطن أنه لم یعترف )دون رخصة ،بناء غیر مطابق للرخصة
بب فالجهة التي بالقانون إطلاقا، بینما في الحالة الثانیة فله رخصة بناء إلا أنه خالفها و لهذا الس

على  06/55من المرسوم  19تفصل في المحاضر تختلف بحسب الحالة و لهذا نصت المادة 
من المرسوم  52ضرورة إرفاق المحضر بتقریر مفصل ، و في الإطار نفسه نصت المادة 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة  18/05/1994المؤرخ في  94/07التشریعي رقم 
في حالة رفض تحقیق مطابقة البنایة في الآجال المقررة ، : " دس المعماري على أن مهنة المهن

یحرر العون محضر الأمر بتوقیف الأشغال و یعلم الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 
 ..."بذلك و یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا أن یخطر الجهة القضائیة

المادة أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بإخطار رئیس الغرفة الإداریة حسب  یتبین من نص
الطرق الاستعجالیة لتثبیت أمر وقف الأشغال، و تحقیق مطابقة البنایات المشیدة لرخصة البناء أو 
هدم البناء حسب الحالة، وهنا نعتبر هذه المادة إجراء معرقل لسیاسة الدولة في مكافحة البناءات 

رئیس المجلس (یجوز للإدارةالمؤهلة قانونا 94/07من الأمر  53، وحسب المادة  )1(فوضویةال
اللجوء إلى الهدم  بالنسبة للأشغال المرتبطة بموضوع الأمر بتوقیف الأشغال دون ) الشعبي البلدي

  و علیه فإن سلطة التنفیذ المباشر للهدم لا تجوز إلا ".الحاجة للجوء للقضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 105حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع سابق ص  1-



 الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة:الفصل الثاني
 

 

176 

،و للإدارة كامل الصلاحیة في الهدم عند اتخاذ   53علیها المادة في الحالة التي نصت 
  . )1(الإجراءات اللازمة لذلك

من المرسوم  16نصت المادة     :محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدم  - 3
المحدد لشروط و كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات   06/55التنفیذي رقم 

محاضر ": التشریع و التنظیم في مجال التهیئة والتعمیر و معاینتها وكذا إجراءات المراقبة أن
محضر معاینة  :.....كما یأتي المخالفات لقواعد التهیئة و التعمیر الملحقة بهذا المرسوم هي

وتحرر هذه المحاضر لأن رخصة الهدم هي إجراء رقابي  ." أشغال شرع فیها بدون رخصة هدم
وقائي، الغرض منه تفادي الأضرار الناتجة عن هذه العملیة، فإذا شرع فیها بدون رخصة على 

 .العون المؤهل قانونا تحریر محضر بذلك

 :محضر عدم المطابقة - 1

یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي :" على أن 08/15من القانون رقم  14صت المادة ن        
في الجریدة الرسمیة، إذا  نشر هذا القانونقبل  تمامانتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإ
   .توفرت فیها الشروط المحددة في هذا القانون

  :و البنایات المعنیة بقانون المطابقة هي 

  .غیر متممة تحصل صاحبها على رخصة بناءبنایات  -
  . بنایات غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة -
  .بنایات متممة دون رخصة بناء -
  .بنایات غیر متممة دون رخصة بناء -

  .حجیة محاضر معاینة مخالفات البناء الفوضوي:   ثانیا
ن مصلحة یمكن لأي ضابط أو عو " على أن  76-75من الأمر رقم  36تنص المادة 

أن یحرر ... شرطة أو موظف أو عون دولة أو مجموعة عمومیة محلف أو مكلف لهذا الغرض
  .."وهذه المحاضر تكون بمثابة حجة ما لم یثبت العكس المخالفات،محاضر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ".غیر منشور" ، مجلس الدولة  20/11/2000مؤرخ في  754قرار - 1
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ن من هذه المادة أن المحاضر التي تتعلق بإثبات حالة بناء فوضوي تعد محاضر ذات یتبیّ 
حجیة على أصحابها بقوة القانون ما لم یثبت العكس من طرف من له مصلحة في ذلك ،ونصت 

و تثبت ...:" على أن 18/05/1994المؤرخ في  94/07من المرسوم التشریعي رقم   51المادة 
  ".لموظفون المؤهلون لذلك إلى أن یثبت العكسالمحاضر التي یحررها ا
المعدل  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم ) 2(مكرر  76و نصت المادة 
في كل الحالات یبقى المحضر صحیحا إلى أن یثبت " :على أن  04/05و المتمم بالقانون رقم 

من المرسوم  14مادة ،  و من جهة أخرى و تعزیزا لحجیة هذه المحاضر أكدت ال "العكس
علیهم أعلاه، لیسوا مؤهلین لدراسة ملفات البناء و  المنصوص الأعوان " أن 55-06التنفیذي رقم 

التهیئة أو الهدم الخاصة بأزواجهم و والدیهم و ذریتهم و أفراد عائلتهم الذین لهم بهم صلة من 
قدر ممكن من الشبهات، فقد نلاحظ مما سبق أن المشرع قصد الابتعاد أكبر "  . الدرجة الأولى

حرص على توسیع حالات التنافي من خلال استبعاد المحاضر المعدة من طرف العون لأفراد 
 15-08من القانون رقم  72عائلته الذي له بهم الصلة إلى الدرجة الرابعة و هذا ما أكدته المادة 

و المجموعات السكنیة أو لا یؤهل الأعوان المذكورین أعلاه بدراسة ملفات التجزئة أ:" في أن
فكل هذه الإحترازات مفادها الأخذ "  . البنایات التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

بالحیطة والحذر في أن یتساهل الأعوان المؤهلین على حساب القانون لجهات معینة، وهذا لا 
ل المخالفین، إذا ثبت یعني أن هذه المحاضر تأخذ حجیة مطلقة و لا یجوز الطعن فیها من قب

  .خطأ أو إهمال من طرف هؤلاء الأعوان، وهذا بتقدیم دلیل یثبت ذلك
  :تبلیغ محاضر معاینة مخالفات البناء الفوضوي : ثالثا

تبلیغ المحاضر إلى الجهات المعنیة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه        
المخالفات المدونة في المحاضر و المخالفة للقوانین و یختلف تبلیغ المحاضر بحسب المخالفة 

  :المرتكبة للجهات التالیة 
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 :رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي  - 1

ة الوصیة و المعنیة بالسهر على المحافظة على الضبط الإداري و باعتبارهما السلط         
من  04مكرر 76( الأمن، وكذا المحافظة على ممتلكات الدولة بصفة عامة فقد نصت المواد

 66،  06/55من  المرسوم رقم 17،   04/05المعدل و المتمم بالقانون رقم  90/29القانون رقم 
بلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین على وجوب ت)  15-08من القانون رقم 

  .   إقلیمیا 
  :تبلیغ الجهة القضائیة المختصة  -2

تنظر الجهة القضائیة المختصة في المحاضر  المحررة من طرف الأعوان المؤهلین         
یعد " ن أب 06/55من المرسوم التنفیذي  18بالرقابة الإداریة، في حالة واحدة نصت علیها المادة 

العون المؤهل قانونا محضر معاینة الأشغال غیر المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، ویرسله 
ترسل نسخة  .ساعة) 72(إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا في أجل لا یتعدى اثنین و سبعین 

و ما ".منه في نفس الآجال إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و إلى الوالي المختصین إقلیمیا
المعدل و  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم   5مكرر  76نصت علیه المادة 

في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء :" في أن  04/05المتمم بالقانون رقم 
المسلمة ، یحرر العون المؤهل قانونا محضر معاینة المخالفة و یرسله إلى الجهة القضائیة 

تصة كما ترسل أیضا نسخة منه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین في المخ
فهذه الحالة الوحیدة التي تتطلب تدخل الجهة ".  ساعة) 72(أجل لا یتعدى اثنین و سبعین 

القضائیة المختصة للفصل فیها، و تتمیز عن البناء بدون رخصة، لأن صاحب البناء في هذه 
  .صدار رخصة البناء، إلا أنه لم یحترم المواصفات المنصوص علیها في الرخصة الحالة التزم بإ

م إرفاق هذین المحضرین بنسخ من التقاریر لتفصیل الحالة أكثر اوهنا تكمن ضرورة ألز      
یرفق المحضر في كلتا الحالتین بتقریر " :في أن 06/55من المرسوم  19طبقا لنص المادة 

  ".كذا هویة المخالف و عنوانهیوضح طبیعة المخالفة و 
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  :تبلیغ مدیر البناء و التعمیر  -3

باعتبار أن الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة 
یخضعون للسلطة الرئاسیة لمدیر البناء و التعمیر للولایة و من أجل ضبط إحصاء  )1(والتعمیر

عملیات تدخل هؤلاء الأعوان من جهة و تتبع عملیة الوقایة من ظاهرة البناء الفوضوي من جهة 
أخرى یتم تبلیغ مدیر البناء و التعمیر ، الذي بدوره یشرف على الملف المكلف به على مستوى 

للقیام بعملیة فحص و تقییم لعمل هؤلاء ) وزارة السكن( دیمه إلى السلطات التابع لهاالولایة، لتق
 .الأعوان، و التدخل إن لم تكن هذه الآلیات و الوسائل القانونیة فعالة للحد من هذه الظاهرة

  :تبلیغ المخالف-4

المعني أو في  یتم تبلیغ المخالف بمحضر المعاینة لأنه قد تكون الزیارة تمت دون حضور       
أوقات فجائیة قد تكون لیلا، ولم یصادف المعني بالورشة ، ففي هذه الحالة یتم تحریر محضر و 

 نيــیبلغ المخالف بثبوت المخالفة علیه من طرف السلطات المعنیة مع فتح باب الطعن للمع
ة مخالفة النص الوحید الذي تطرق إلى مسألة إبلاغ المخالف بنسخة من محضر إثبات و معاینو 

ــریعي رقم  54البناء الفوضوي هي الــمادة  ــ ــــرسوم التشـ   94/07من المـــ
 إلىتبلغ المحاضر في عین المكان إلى صاحب المشروع و في حالة غیابه :" أن علىبنصها 

الشخص الذي یتولى تسییر الأشغال في الأیام السبعة  إلىالمهندس المعماري أو المقاول أو 
  ".الموالیة لمعاینة المخالفة

  المبحث الثاني
 .التسویة القانونیة لمعالجة وضعیات البناءات اللاشرعیة

إن الانتشار الكبیر لظاهرة البناء غیر الشرعي بعد الاستقلال لیعكس سوء تسییر الأراضي       
القوانین في میدان العمران في ذلك الوقت ، و ذلك تماشیا مع المرحلة القابلة للبناء بسبب قلة 

  و كان العمل في الجزائر جار بأحكام المرسوم المؤرخ في   ،السیاسیة التي كانت تعیشها البلاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 55-06من المرسوم التنفیذي  19المادة  - 1
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 25وم المؤرخ في ــالمتعلق بتهیئة و تحسین المدن في الجزائر ثم أعقبه المرس 05/01/1922
تطبق على أن أحكامه  21المتعلق بمشاریع العمران الجهویة و الذي نص في مادته  07/1937/

حیث صدر الأمر  ) 2( 1975و هي تشریعات فرنسیة امتد العمل بها إلى غایة سنة ) 1(في الجزائر
الذي یتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي لأجل  26/09/1975المؤرخ في  67-75رقم

الذي یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة   20/02/1974المؤرخ في  26-74، وكذا الأمر البناء
البلدیات و لم یتطرق لوجوب فرض رخص إداریة عند البناء و منه استمرار ظاهرة  لصالح

الذي یتضمن الثورة الزراعیة  08/11/1971البناءات اللاشرعیة ، وهو استمرار للأمر المؤرخ في 
و هو الأمر الوحید الذي أطر العقار الحضري في ذلك الوقت ،و أسس للسیاسة العقاریة الوطنیة 

،لان  )3(طورات المتعلقة بالملكیة العامة من جهة و التحكم في العقار من جهة ثانیةلتأطیر الت
الملكیة مصطلح واسع ، فذهب الكثیرون على أن الملكیة بدأت أولا ملكیة جماعیة تشترك فیها 
جمیع أفراد القبیلة،  فشملت الأرض والأسلحة ، ولما استقرت الجماعات في الأرض تطورت 

  ).4(یة إلى زراعیة ومن عائلیة إلى فردیة الحضارة من بدو 
حق : "من القانون المدني في أن 674وعرف المشرع حق الملكیة في نص المادة             

و تعددت "  ةالتمتع والتصرف في الأشیاء بشرط  أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظم
  :تعاریف حق الملكیة نورد منها ما یلي 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2005،جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق،  في القانوندكتوراه رسالة  عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،-1
  3،ص

 2-Les textes législatifs et réglementaires en Algérie, concernant l’urbanisme,revuAlgérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques, 1973, P 05    

          
  
  . 34جبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مرجع سابق ، ص -3
الــرزاق الســنهوري ، الوســیط فـي شــرح القــانون المــدني الجزائـري ، الجــزء الثــامن،  حــق الملكیـة ، لبنــان ، بیــروت ، منشــورات عبـد -4

  164ص. 2000الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة ، 
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حق بمقتضاه یوضع شيء تحت إرادة شخص یكون له دون غیره أن یستعمله ویشغله ویتصرف  -1
 )1. (القانون  فیه بكل التصرفات في حدود

هي أوسع الحقوق العینیة الأصلیة من حیث مداها وآثارها ، لان صاحب الحق یتمتع بحق  -2
 استعمال الشيء المملوك له واستغلاله بأي وسیلة مشروعة وحق التصرف فیه بكافة طرق

 )2(. التصرف القانونیة المادیة  -3

 ) 3(الملكیة تمنح لصاحب الحق التصرف فیه بصفة مطلــقة ، فتكون بذلك قاصرة علیه دون سواه   -4

عرفها الفقهاء الفرنسیین بأنها  سلطة قانونیة حقیقیة ممنوحة لصاحب الملك له صلاحیة التمتع و  -5
 ) .4(التصرف فیها واستعمالها بكل المنافع الممكنة ، لكن في حدود القانون 

تبین من هذه التعاریف أن لحق الملكیة حدود تقییده  وتبعده عن الاستعمال غیر الشرعي ی        
  وما یمیز ه عن غیره أنه لا له بالتسلط ووضع الید على المملوكات سواء عقارات أو منقولات ، 

أبدا على المالك  ، ولتسویة أوضاع الشاغلین لأراضي عمومیة أو خصوصیة غیر مطابقة یسقط 
ــــالمعمول بها ، تدخل المشرع بمقتضى الم للقواعد  85/211 رقمرسوم ــ

الذي یحدد  13/08/1985المؤرخ في 85/01و بمقتضى الأمر رقم   13/08/1985المؤرخ في  
انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها و حمایتها، ولم یدم العمل به طویلا حتى 

  المتعلق بالتهیئة العمرانیة ،  ورغم ما جاء  27/01/1987المؤرخ في  87/03صدر القانون رقم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة الأصلیة والأموال والحقوق ، حق الملكیة ، مصر ، نشأة المعـارف ،  -1

  .246، ص2005
إســحاق إبــراهیم منصــور ، نظریتــا القــانون والحــق وتطبیقاتهمــا فــي القــوانین الجزائریــة ، الجزائــر ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، -2

  . 292، ص1997
  
 ،2003قمـر محمــد مرســي ، الموسـوعة الجامعیــة فــي التعلیــق عـن القــانون المــدني ، الجـزء الثــامن ،  مصــر ، دار الجــامعي ،  -3

   2000،ص
p531،Paris ، France   ،Edition delta ،Bergeal jean louis et autres . Traite de Droit civil -4 

   



 الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة:الفصل الثاني
 

 

182 

بــه هــذا القــانون و القــوانین التــي جــاءت بعــده، إلا أن المظــاهر المشــوهة التــي أصــبحت تتســم بهــا 
موجــودة، وهـو مــا جعــل اغلـب المــدن الجزائریـة بســبب الفوضــى العمرانیـة فــي نشــاطات البنـاء بقیــت 

المشرع یتدخل في كل مرة، للحـد مـن هـذه الظـاهرة، ویعـد آخـر مـا جـاء بـه المشـرع هـو القـانون رقـم 
المحـــدد لمطابقـــات البنـــاء و إتمـــام انجازهـــا، الـــذي یجســـد نیـــة المشـــرع فـــي محاولـــة تســـویة  08/15

ء الفوضــوي ، و لهــذا وضـعیة البنــاءات إداریــا و اتخــاذ إجـراءات قانونیــة صــارمة للقضــاء علـى البنــا
وبعـــدها  و  2008ســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث لأهـــم مـــا جـــاءت بـــه قـــوانین التســـویة القانونیـــة قبـــل 

  :المبررات التي اعتمد علیها المشرع في إصدارها و في المطالب التالیة
  المطلب الأول

  2008التسویة القانونیة و مبرراتها وفق السیاسة العقاریة قبل سنة 
البناء غیر المشروع والإخلال بقواعد العمران تطورا ملحوظا ابتداء من أواخر عرف           

السبعینیات، و لهذه الظواهر التي ألحقت أضرارا بالغة بالعمران و النسیج العمراني سببان أساسیان 
  :هما

وجود إجراءات قانونیة و تنظیمیة غیر دقیقة مع تسیب السلطات المعنیة  بفرض الاحترام لقواعد  -1
 .المخططات التوجیهیة للعمران

في مجال القطع الأرضیة المخصصة للبناء مما أدى  العرضالضعف المسجل الذي اتسم به   -2
 .) 1(بالمواطنین إلى عدم احترام قواعد العمران والتمدین 

و لحصر هذه التجاوزات ثم القضاء علیها، وجب على السلطات المعنیة أن تتخذ خلال فترات 
و  1985أوت  19المؤرخ في  85/01قانونیة خاصة، و هكذا جاء الأمر رقم  مختلفة إجراءات

لتسویة و سد فراغ قانوني كان مطروح  13/08/1985المؤرخ في  85/212المرسوم التنفیذي رقم 
من قبل، حیث جاء الأول لیحدد بصفة انتقالیة قواعد احتلال الأراضي، و جاءت النصوص 

، یهدف إلى تسویة أوضاع  212-85لفین، وجاء المرسوم الثاني المطبقة له كرد فعل تجاه المخا
، لا سیما تلك المنجزة بعد  1985أوت  13البنایات الفوضویة المنجزة قبل تاریخ صدوره، أي قبل 

  .المتعلق بالاحتیاجات العقاریة 74/26الأمر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  . 39لجزائر غدا ، وزارة التجهیز و التهیئة العمرانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، بن عكنون،  الجزائر ، ص ا- 1 
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سویة والإجراءات التي تتم بها ؟  نجیب على هذا التساؤل والسؤال المطروح ماهي حالات الت
 :في الفروع التالیة 

  الفرع الأول
  حـــالات التسویــة

 الحالات القابلة للتسویة : أولا 

 :وهي  )1( للحكم على أي بنایة أنها قابلة للتسویة أو لا، هناك عناصر یجب الإحاطة بها      

  .العقاریةالصفة القانونیة للقاعدة   - 1
  :أن الحالات التي یمكن تسویتها هي) 2(جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة         

البنایات المشیدة فوق أراضي عمومیة غیر تابعة للأملاك العمومیة و لا المزارع الفلاحیة العمومیة    - أ
لأن كل و تختلف طریقة تسویة هذه البنایات بحسب امتلاك الترخیص أو عدمه لهذه الأراضي، 

  :حالة من هذه الحالات لها إجراءات خاصة و نبین ذلك كما یلي 

 

  : شغل الأراضي برخصة  أ-أ
إن من أقام بناء على أرض لیست :" من القانون المدني  الجزائري على أن  789تنص المادة   

إنما  له و هو یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقامتها فلیس لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة، و
یخیر بین أن یدفع ثمن المواد و أجرة العمل ، أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه 
المنشآت، و هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعها غیر أنه إذا كانت هذه المنشآت قد بلغت 

 یل الأرض لمن أقامو یطلب تح  أن ا لصاحب الأرض جازقحدا من الأهمیة و كان التسدید مره
  ".المنشآت بتعویض عادل

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .58طرق معالجتها ، مرجع سابق ، ص زهیرة ذبیح، أزمة البنایات اللاشرعیة و - 1
  .34،  المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع ، ج ر عدد 1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في -2



 الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة:الفصل الثاني
 

 

184 

شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم  أقامإذا " :على أن784ونصت المادة          
الأرض أن یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم أنها ملك لغیره، دون رضا صاحبها فلصاحب 

فیه بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعویض عن الضرر إذا اقتضى 
الحال ذلك، أو أن یطلب استبقاءها مقابل دفع قیمتها أو قیمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ یساوي 

و یجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إذا  ".اما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت به
كان ذلك لا یلحق بالأرض ضررا إلا إذا اختار صاحب الأرض استبقاءها طبقا لأحكام الفقرة 

  .السابقة
 764إذا كان من أقام المنشآت المشار إلیها في المادة :" على أن  789و تنص المادة         

تها فلیس لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة و إنما یخیر بین یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقام
أن یدفع قیمة المواد و أجرة العمل، أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت 

  . هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعها
من المقرر قانونا أن من أقام منشآت : " المحكمة العلیا على النحو التالي   )1(و جاء قرار      

  على أرض مملوكة للغیر یعتقد بحسن أن له الحق في إقامتها، فلصاحب الأرض الخیار بین أن 
المواد و أجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زا د في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت و من  یدفع قیمة

ك استوجب نقص القرار بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف للقانون، ومتى كان كذل ثم فإن القضاء
و تكون رخص شغل الأراضي إما بوثائق رسمیة أو غیر رسمیة، غیر أنه في    المطعون فیه،

حالة ما إذا كان الشغل بوثائق غیر رسمیة،  فإنها تتطلب من المجلس الشعبي البلدي التداول 
ا و الخروج بمداولة إما لتأكیدها أو إلغاءها ، أما إذا كانت الوثائق رسمیة ففي حولها، للتحقیق فیه

هذه الحالة یعتبر الشغل مرخص بسند، و بناء على ذلك و إن توافرت فیها جمیع شروط البناء و 
  التعمیر، ففي هذا الإطار یتولى الشخص المعني التنازل بالتراضي عن قطعة الأرض للشاغل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 23، ص  03،  عدد 1993، المجلة القضائیة ، 26/10/1988المؤرخ في  48167قرار رقم -1
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المصاریف،  و تقوم إدارة أملاك الدولة بتحدید سعر التنازل الذي یجب أن الفعلي الذي یولي 
  .) 1(یكون وفق السوق العقاري

و مما سبق یتبین أن عملیة التسویة في هذه الحالة فرضت على المالك الذي منح رخصة      
خصة قد الأشغال أو البناء التنازل بالتراضي، و وفق سعر السوق العقاریة، وذلك لان مالك الر 

  .حاز هذه الأرض بصفة قانونیة
 :ب شغل الأرض بدون رخصة   - أ

أو  الأرضكل ما على : " من القانون و التي تنص على أن 782بالرجوع إلى المادة           
أو بناء أو منشآت أخرى یعتبر من عمل صاحب الأرض و أقامه على نفقته و  غراستحتها من 

قام البینة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقته كما یجوز یكون مملوكا له، غیر أنه یجوز أن ت
أن تقام البینة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشآت كانت من قبل أو خول له 

  ." الحق في إقامة هذه المنشآت و في تملیكها
من المقرر :"  )2(أنینص على   25 627جاء قرار المحكمة العلیا  في القضیة رقم          

  قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء یعد من عمل صاحبها و یكون مملوكا 
نة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقته، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  ما لم تقام البیّ

نة المبدأ یعد خرقا للقانون، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن المطعون  ضدهما لم یقیما البیّ
  ناف ـــأنهما أو مورثهما أقاما السكن المتنازع علیه على أرض الطاعن فإن جهة الاستئ على

بتأییدها الحكم المستأنف لدیها قد خرقت القانون، و متى كان كذلك استوجب نقض القرار 
  . المطعون فیه

لا عدت ففي هذه الحالة أنه یجب على من أقام المنشآت أن یق        نة الدالة على فعله وإ یم البیّ
المنشاة لصاحب الأرض، و یجوز لمن أقام هذه المنشأة، أن یطلب نزعها إذا كان ذلك لا یلحق 

  ضررا بالأرض أو أن صاحب الأرض یرید استبقاءها، وتكون التسویة بأن یتنازل عن الأرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  . 60زهیرة ذبیح، البنایات اللاشرعیة و طرق معالجتها، مرجع سابق ، ص -1
  .150، ص  2009للطباعة والنشر ، الطبعة التاسعة ،حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، الجزائر، دار هومة  -2
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للشاغل الفعلي، و یتم تقویم الأرض بنفس الطریقة التي یتم بها تقویم الأراضي التي شیدت بسند  
أو رخصة سلمت قبل الانجاز، و یضاف إلى هذا السعر سعر البنایة مع خصم قیمة مواد البناء 

0 45التي استعملها الشاغل و التي تمثل 
0ൗ   بمعنى أن یضاف إلى سعر  ) 1(من قیمة البنایة ،

الأرض المتنازل عنها تعویض یطابق كلفة البنایة الموجودة  ، مع خصم مواد البناء التي جلبها 
  .من القانون المدني 784و المادة  782طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة  الشاغل

 صالبنایات المشیدة فوق أراضي یملكها الخوا -ب

من الأمر رقم  06نصت المادة  : حالة البناء المشید فوق أرض یملكها المستغل حقیقة- أ -ب
: المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة على أن 20/02/1974المؤرخ في  74-26
إلیها إن الأراضي من كل نوع التي یملكها الأفراد التي تقع داخل حدود المنطقة العمرانیة المشار " 

في المادة أعلاه، تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلیة بمالكیها فیما یخص البناء و ذلك 
 أما المساحات الزائدة فتدرج ،طبقا للكیفیات التي تكون موضوع نص لاحق

  )2( .في الاحتیاجات العقاریة البلدیة  

لذي یتعلق بأموال دخلت في ولا یمكن الاعتراض على تصرف قامت به البلدیة ، وا          
  )3(. ذمتها المالیة عن طریق الاحتیاجات العقاریة 

ــقید حق التملك بالض 74/26یتبین من هذه المادة أن هذا الأمر رقم       رورة الملحة لسدــ
 ، أما ما زاد على ذلك فیتم إدراجها في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة، و )4(احتیاجات أفراد العائلة 

  : فمثلا.ٍ في المجموع  2م 400أي   2م 20فرد و كل فرد لا یتجاوز  20أقصى حد إلى یصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 60ات اللاشرعیة و طرق معالجتها، مرجع سابق، ص زهیرة ذبیح، أزمة البنای-1
فـإن مجـال الاحتیاطـات العائلیـة للخـواص المـالكین للأراضـي داخـل المحـیط العمرانـي للبلدیـة  28-76مـن المرسـوم رقـم  02فحسـب المـادة  - 2

 20فرد، ولكل فرد حق في مساحة تقدر بـ  20أفراد و العدد الأقصى هو  08یعطى بحسب عدد الأفراد العائلیة الواجدة حیث العدد الأدنى هو 
  2م 400، حیث كلما زادت مساحة الأرض المخصصة للبلدیة   2م 400و   2م 160و منه فمجال الاحتیاطات العائلیة یتراوح بین القیمتین   2م

  .، فیجب أن یدمج ضمن مجموع الاحتیاطات العقاریة للبلدیة 
  .107، ص2009القضاء العقاري، الجزائر ،المحمدیة ، كلیك للنشر ، الطبعة الأولى ،  جمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في -3
من المقرر :" مایلي  165، ص02،عدد 1991، المجلة القضائیة،  15/07/1989المؤرخ في 59944جاء في قرار مجلس الدولة رقم  -4

یاطات العقاریة قبل تحدید الاحتیاجات العائلیة في  مجال البناء یجوز ضم القطع الأرضیة التي هي ملك للأشخاص إلى الاحت قانونا انه لا
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و علیه و   2م 550المساحة المخصصة لأرض بنایة داخل المحیط العمراني لمالك خاص تقدر بـ 
و ذلك بعد طرح المساحة الكلیة من المساحة القانونیة   2م 150بقوة القانون سیتم دمج أولا 

على أنه یمكن أن یدمج ما تبقى من الأرض و ذلك بحسب ) 150=  400-550(القصوى نجد 
هذا ما كان معمول به  ،) 390= 160-550( أي  2م 390عدد أفراد العائلة على ألا تتجاوز 

المتعلق بالاحتیاطات العقاریة، وهو ما یقید حریة التملك و دمج العقار  28-76طبقا للمرسوم 
  .لصالح البلدیات

المشیدة فوق أرض یملكها الخواص و كانت موضوع صفقة غیر حالة البناء  -ب- ب 
في هذه الحالة إن الأرض المقام أو المشید فوقها البناء محل صفقة غیر مشروعة، أي  :مشروعة

و ) 1(محل نقل ملكیة وفق عقود عرفیة منافیة لأحكام التشریع و التنظیم المعمول به في ذلك الوقت
ـــردة على حق الملكیة، حیث بعد إدمالذي ترتب عنه خرق للقیود الوا  اج هذه ــ

الأرض ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة یعاد التنازل عنها من جدید للشاغل الفعلي و بحسب 
في الفقرة الأولى و الثانیة من  14و نصت المادة ،السعر المحدد من قبل مدیریة أملاك الدولة

تدمج قانونا في :" المتعلق بقواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها على أن 85/01الأمر رقم 
الملك الخاص بالبلدیة و تحول إلیها دون مصاریف و لا تعویضات أراضي البناء التي نقلت 

حیاء خارقین بذلك الأحكام التشریعیة الجاري العمل ملكیتها قبل تاریخ نشر هذا الأمر بین الناس أ
بها ، و ذلك بقطع النظر عن الإدعاءات التي یمكن أن یثیرها الغیر ضد المالك الذي أنتزع منه 

  .حق الملكیة و الوسائل القانونیة
تتخذ البلدیة أي إجراء یستهدف تثبیت الذین یشغلون فعلا هذه الأراضي التي أدمجت على   

و في حقوقهم الحیازیة و السكنیة عن طریق التنازل لهم عنها بتعویض و بالتراضي متى هذا النح
كانت المباني التي یشیدونها أو اعتزموا تشییدها، تتوفر فیها الشروط، و المقاییس التي یتطلبها 

  . .".التنظیم الجاري به العمل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحـدد انتقالیــا قواعـد شــغل  13/08/1985المـؤرخ فــي  01-85قـانون التعمیــر السـاري المفعــول فـي ذلــك الوقـت هــو الأمـر رقــم  -1
  .علیھا و حمایتھا الأراضي قصد المحافظة 
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یتبین من  هذه المادة  أن الأرض التي كانت محل صفقة غیر مشروعة تدمج في            
الملكیة الخاصة بالبلدیة دون مصاریف و لا تعویضات ، و هي بعد ذلك تتنازل لـــهم عنها 
بالتراضي متى كانت المباني التي شیدت علیها أو التي سوف تشید تتوفر فیها الشروط و 

العمل بها في مجال البناء، و یسلم لمن كان یشغلها عقد بعنوان التسویة بعد  المقاییس الجاري
تكوین ملف طلب رخصة البناء ،أما الصفقات العقاریة غیر المخالفة للأحكام التشریعیة السالفة 

من القانون المدني الجزائري  328الذكر، التي وقع اكتسابها في تاریخ متفق حسب مفهوم المادة 
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت "  :التي تنص 

  :، ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من 
 .یوم تسجیله -

 .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام -

 .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص -

 .اءمن یوم وفاة أحد الذین لهم العقد خط أو إمض -

لا یشترط القانون ذكر المكان الذي حررت فیه الورقة العرفیة ولكن قد یتعلق بذكر و          
المكان في الورقة العرفیة أهمیة خاصة لأن المكان إذا وقع ذكره كان ذلك قرینة على أنه هو 

الاختصاص المكان الحقیقي الذي أبرم فیه العقد ولذا فقد تترتب علیه نتائج هامة خاصة ما یتعلق ب
من القانون المدني الفرنسي یتطلب في  1325المحلي نجد أن المشرع الفرنسي في النص المادة 

العقود الملزمة للجانبین تحریر عدد من النسخ من هذه الورقة بقدر عدد ذوي الشأن، كما یتطلب 
محله مبلغا في العقود الملزمة لجانب واحد أن یكتب المدین قیمة الدین بخطه بالحروف متى كان 

وبالتالي التوقیع على المحرر العرفي بعیدا عن تدخل أي  ،من النقود أو أداء شيء یقوم بالنقود ّ 
  .موظف عام هو توقیع خاص

والعیب الذي یشوب هذه الصفقات، أنها لم تثبت بعد في عقد حقیقي كما نص الأمر             
سویتها تكمن في التجاء الطرفین لأحد فت 90-70المتضمن قانون التوثیق الذي جاء تحت رقم 

  .الموثقین لإصلاح وضعیتها متى توافرت الشروط لإبرام العقد
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حتى یتم قبول البنایات للتسویة یجب مراعاة الأمور  : احترام قواعد التعمیر ومقاییس البناء -2
الجهة التقنیة التي تعد الأساس في عملیة التعمیر والبناء، والتي على أساسها یصدر حكم 

المختصة بتسویة البنایة أولا، وذلك بالنظر إلى احترام قواعد التعمیر و مقاییس البناء، وسنتطرق 
  :لها كما یلي

 :البنایات المطابقة لقواعد التعمیر و مقاییس البناء-أ

من أجل تسویة هذا النوع من البنایات، تجري المصالح التقنیة للولایة معاینة من أجل دراسة      
تها و إثبات حالتها، فإن كان رأي اللجنة یثبت مطابقة لقواعد التعمیر و مقاییس البناء، تسلم وضعی

  ).1(رخصة البناء بعنوان التسویة أو تأشیرة التصریح بالأشغال
 تتم تى لاـــنلاحظ أن المشرع اشترط مطابقة هذه البنایات لقواعد التعمیر و مقاییس البناء ح     

فوضویة تشوه المحیط العمراني، أو بنایات غیر مطابقة للمواصفات الضروریة للبناء تسویة بنایات 
و تشكل خطرا على ساكنیها، بل أخضع هذه البنایات للمراقبة الإداریة للتأكد من صلاحیتها 

  .) 2(لإجراء التسویة
الأشغال یمكن أن تكون مطابقة لقواعد التعمیر و مقاییس البناء بعد تنفیذ  البنایات التي-ب

 .علیها

المحـدد لشـروط تسـویة أوضـاع  212-85مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  05/01تنص المـادة         
لا تقبل التسویة إلا البنایات التي یتـوفر فیهـا :" الذین یشغلون فعلا أراضي عامة أو خاصة على أن

 ز الأشـغال التـي تجعلهـاحد أدنى من قواعد التعمیر و مقاییس البناء سواء قبل انجازها أو بعد انجـا
  ".مطابقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 63زهیرة ذبیح، أزمة البنایات اللاشرعیة و طرق معالجتها، مرجع سابق  ، ص  - 1
متى كان " والذي جاء فیه  189، ص   04، عدد 1990، المجلة  القضائیة،  14/01/1989المؤرخ في  57- 809قرار رقم  -2

واقعة ضمن حدود النطاق العمراني  مقررا قانونا أن الأراضي المخصصة لتأسیس الاحتیاطات العقاریة للبلدیة یجب أن تكون
للمدن، و المجموعات السكنیة طبقا للمخطط الرسمي للتعمیر الذي تم تحضیره من طرف المجلس الشعبي البلدي،و موافقة الأشغال 

لدیة و في الاحتیاطات العقاریة للب) الخواص( العمومیة علیه، ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن إدراج قطعة أرض ملكا للغیر
  .في غیاب مخطط التعمیر یعد خرقا للقانون و تجاوزا للسلطة
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الأشغال  ففي هذه الحالة المصالح التقنیة للبلدیة ملزمة بعد دراسة الملفات بإلزام المعني بإتمام     
التي تجعل تلك المباني متوفرة على حد أدنى من قواعد التعمیر لإتمام هذه الإجراءات، و بعد 

  .تنفیذ إتمام هذه الأشغال من طرف صاحب البنایة تسلم له رخصة البناء بعنوان التسویة
  .تحدید المقصود من البنایة و الغرض المستعمل له  -3

ة لا تخالف النظام العام و الآداب العامة، و علیه لا یرخص یشترط أن تكون البنای           
بالتسویة إلا في حالة جعل الغرض من البنایة مطابقا للنصوص القانونیة المعمول بها في هذا 

 . العمل

  :الموقع الذي أقیم فیه البناء -4
د التقییم إدماج إذا تم البناء فوق مكان قد هیئت مرافقة، فیجب على مصالح أملاك الدولة عن      

المصاریف التي أنفقتها الجماعات المحلیة عند التهیئة و بالتالي یتحدد سعر البیع بالنظر إلى ما 
، و فیما یتعلق بالبنایات المنجزة فوق تجزئات غیر معتمدة، فإنه یتم  )1(أنفقته الجماعات المحلیة

ة التقنیة و المتمثلة في إیصال تسویتها بملاحظة إنشاء جمعیة الحي للإشراف على عملیة التهیئ
مختلف أراضي و بناءات الحي بمختلف شبكات منافع المدینة و كذلك الأشراف على عملیة 
التهیئة القانونیة بإتمام الإجراءات الإداریة المتعلقة  بالحصول على رخصة التجزئة بعنوان 

..... یتعین على الذین "  85/212من المرسوم رقم  07التسویة، وفي هذا المنحى تنص المادة 
  ".رخصة تجزئة الأراضي للبناء على سبیل التسویة

من هذه الفقرة نستنتج أن عملیة التسویة تأخذ في  الحسبان وضعیة المكان عند التقییم     
المصاریف التي أنفقتها  نابفالمكان التي تمت تهیئته من طرف الجماعات المحلیة تأخذ في الحس

ما البنایات التي شیدت فوق مكان غیر مهیأ فیتولى أصحاب المشاریع التكفل الجماعات المحلیة، أ
  بأشغال التهیئة بأنفسهم  ، واقصد بالتهیئة التزوید بالمرافق الضروریة و كذا مصاریف الدراسة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .64ق معالجتها، مرجع سابق ، صزھیرة ذبیح، أزمة البنایات اللاشرعیة و طر -1
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التقنیة للأراضي و هذا ما یتطلب منهم أنشاء جمعیة للحي بقرار من الوالي توكل لها  
مهمة الإشراف على عملیة التهیئة التقنیة، وهذا ما قد یترك العملیة تزداد بطئا لأن الطابع المحلي 

على  هذا العمل البلدیاتبللجمعیة یجعل  قراراتها لا تحضي بتنفیذ و حزم جادین ، لذلك لو قامت 
  .حساب المستفیدین لكان أنجع و أكثر صرامة في التنفیذ

  :الحالات غیر القابلة للتسویة :ثانیا
لا تقبل التسویة في "   :على أن  85/212من المرسوم التنفیذي رقم  09نصت المادة          

 فیها الحد الأدنى الإطار التي تحدده الفقرة الثانیة من المادة الأولى أعلاه إلا البنایات التي یتوفر
ها لضمن قواعد التعمیر و مقاییس البناء سواء قبل انجازها أو بعد انجاز الأشغال التي تجع

  ". مطابقة

  :و من هذه المباني  التي لا تقبل التسویة فیها مایلي 
جمعتها التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  :من حیث الارتفاقات التي یمنع البناء عنها   - أ

المباني المشیدة فوق أرض خصصت نهائیا لارتفاقات عدم " في عبارة   13/08/1985
 :ومنها."البناء

 .البناء تحت رواق شبكة الكهرباء -

 .البناء في المناطق المعرضة للفیضانات و انزلاق التربة و صعود المیاه -

 .و بالقرب من خزانات المحروقات سریعة الالتهابالبناء فوق قنوات الغاز أ -

 .البناء فوق الأراضي المخصصة لاحتضان مشاریع عمومیة لا یمكن نقلها إلى مكان آخر -

البناء فوق مساحات عمومیة مخصصة للحدائق أو مسالك أو ممرات أو أرصفة طرق و غیرها من  -
 .الفضاءات و المجالات ذات المصلحة العامة

ل التسویة غیر مقبولة في هذه الحالات ، هو أن هذه الأماكن أو الأراضي یمنع و ما جع      
فیها البناء على الإطلاق، و تعتبر البنایات المتواجدة فیها بنایات فوضویة و غیر شرعیة یجب 
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هدمها أو إزالتها، لأن تركها یسبب تشوهات عمرانیة، و أخطار كبیرة قد تحدث لقاطنیها، و بالتالي 
  ل هدمـــــل ضمن دائرة جملة البناءات الفوضویة المؤهلة و منه فهي محلا تدخ

  ).1( 85/01طبقا لأحكام الأمر رقم 

طبقا  لما نص علیه الأمرین :  من حیث القواعد التي تتعلق بالأماكن و المناطق المحمیة- ب 
و المتعلق بحمایة المناطق المعالم  1966 مارس 26المؤرخ في  66/62الأمر رقم : الآتیین 

و المتعلق بالحفریات و حمایة  1967دیسمبر سنة  20المؤرخ في  28/ 67 رقم الأمرالسیاحیة و 
 .الأماكن و الآثار التاریخیة و الطبیعیة

فالتعلیمة الوزاریة نصت على هذا النوع من البنایات التي تشوه الموقع أو المنطقة و لكن في     
قواعد الحمایة المنصوص علیها في أحكام الأمرین أعلاه، و ذلك للخصوصیة التي تتمیز  حدود

بها المناطق المحمیة و استئناسها بنصوص خاصة لا تدخل ضمن هذا النوع من البنایات الذي 
  .یشوه المحیط العمراني

  :من حیث التغییر في الواجهة الفلاحیة للأراضي  -ج
لا یرخص بأي عمل : " على أن 85/212ن المرسوم التنفیذي رقم م 06نصت المادة           

و هو ما یعرف بغزو الإسمنت المسلح " . عنه تغییر الواجهة الفلاحیة للأراضي الزراعیة رینج
للأراضي الفلاحیة، حیث تنجز بناءات على حساب الأراضي الفلاحیة، و هي البنایات التي لا 

لأن في تسویة ،ي هذا الشأن طبقا لأحكام المرسوم أعلاهتقبل تسویتها و لا یرخص بأي عمل ف
  .هذه البنایات تشجیعا للاستغلال غیر الشرعي للأراضي و لاسیما الفلاحیة منها

  :من حیث مخالفة قواعد الأمن - د
ان من ضمن البنایات التي 1985/ 13/08نصت التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في        

البنایات المشیدة بما یخالف قواعد الأمن فیما یخص الشاغل و : "التسویة بتاتا لا تقبل وضعیتها 
   :كذلك الأوامر التي نصت علیها القوانین التالیة

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
فقة یهدم كل بناء شید دون رخصة بناء قبلیة وتعاد أماكنه إلى حالتها الأصلیة على ن"  85/01من الأمر  12تنص المادة  -1

  ..."الباني دون المساس بالمتابعات الجزائیة
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و المتعلق بحمایة البیئة لا سیما المواد من  1983فبرایر سنة  09المؤرخ في  03-83القانون رقم  -
  .منه 88إلى  74

و المتضمن قانون المباني لا سیما المواد  1983یولیو سنة  16المؤرخ في  83/17القانون رقم  -
 .منه 111و  110، 103و  102

و المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها لا  1989فبرایر سنة  16المؤرخ في  09-89القانون رقم  -
 .منه 04سیما المادة 

  :من حیث تشویه المحیط تشویها خطیرا - ـه
تشویها خطیرا و لا تمت بصلة لمعاییر )  محیط البناء( البنایات التي تشوه المحیط           

یما یتعلق بطبیعتها أو مظهرها ، فهي تلحق ضررا كبیرا بالمظهر العام البناء و التعمیر سواء ف
للمكان و المحیط، و لا یمكن بأي شكل من الأشكال معالجتها، و حلها الوحید هو هدمها و 

، و إعادة بنائـها من جدید وفق ما تنص علیه القوانین المعمول بها في )1(القضاء علیها نهائیا
  :هذه البنایات إلى نوعین و تنقسم میدان التعمیر،

بنایات فوضویة لا یتوفر فیها الحد الأدنى لقواعد التعمیر و مقاییس البناء، و من هذه البنایات -1
تلك التي هجرت من قبل أصحابها و التي تآكلت جدرانها و أصبحت غیر صالحة للإیواء فهذا 

مه بل یجب هدمه و إعادة بناءه ،النوع من البناء لا یمكن بأي حال من الأحوال تحسینه أو ترمی
  .من جدید، بالتالي لا تقبل تسویة هذه البنایات لعدم صلاحیتها

بنایات قصدیریة تفتقر لأدنى مقاییس التعمیر و البناء، و كذا الشروط التقنیة المطلوبة -2
بنایات للمحافظة على استقرار البنایة، فهذا النوع من البناء لا یمكن أن یدوم طویلا و یعد من ال

المشوهة للمحیط العمراني و البیئة، بالإضافة إلى ما تشكله من خطر على قاطنیها بالتالي لا 
  .یمكن تسویتها و إعادة إدماجه في الوسط الحضري، فیجب هدمه و إزالته تماما من فوق الأرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170الجزائر ، مرجع سابق،  تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي  في  - 1
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من  09و تتم تسویة البنایات الفوضویة من قبل اللجنة الولائیة حسب ما نصت علیه المادة        
و التي تبین حالات إعادة الأماكن إلى وضعیتها الأصلیة و إجراءات  85/212المرسوم رقم 

ار من اللجنة الولائیة تحدد فیه التنفیذ، حیث كل بناء لا یقبل التسویة معرض للهدم و یكون بقر 
  .الأجل الذي ینبغي أن یقوم فیه الشاغل بعملیة الهدم على نفقته الخاصة 

  ـثانيالفــرع ال
  .إجـــراءات التسویة

  :لتبسیط الإجراءات المتبعة لاتخاذ إجراء التسویة نتناول الموضوع كما یلي    
  :  إجراءات التسویة المتخذة على مستوى البلدیة - أولا

تقوم البلدیة بإحصاء البنایات غیر الشرعیة المتواجدة على ترابها، وذلك بتخصیص لجنة   
و تكون مؤهلة للقیام بعملیة الإحصاء ) 1(تقنیة مكلفة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :اللازمة و المتعلقة بكل ما یتصل بالبنایات الفوضویة من حیث 
و ذلك بالتحقق من ملكیة الأرض هل هي ملكیة خاصة، أم ملكیة : البنایةالطبیعة القانونیة لقاعدة  -

 .عامة أو تابعة لأملاك البلدیة

 .موقع البنایة و مدى احترامها لارتفاقات التعمیر المحددة في مخططات التعمیر للبلدیة -

م هذه الزیارة كل ما یتعلق بأرضیة البنایة، مواد البناء المستعملة، عدد الطوابق المكونة لها و تخت -
 .بتكوین ملف یشتمل على تقریر یتضمن معلومات حول البنایات الفوضویة و مستغلیها

ولأجل إبداء الرأي حول موضوع التطهیر العمراني من كل الشوائب الضارة بالمحیط  على         
ة، رئیس المجلس الشعبي البلدي إعداد مداولة بموضوع التسویة القانونیة للبناءات الفوضوی

وطرحها على أعضاء المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي ، وبعدها تعد المداولة رفقة الملف 
المعد من قبل اللجنة المكلفة بالإحصاء لمباشرة الخطوة الموالیة المتمثلة في قیام البلدیة بإعلام 

  لة من قبل المواطنین بأن الإدارة تباشر إجراء التسویة القانونیة للبنایات الفوضویة المستغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6، الفقرة 13/08/1985التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  -1
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المذكورین في القائمة الاسمیة المرفقة مع الإعلان الموجه للجمهور و تدعوهم إلى الأشخاص 
ضرورة الاتصال بمصالح البلدیة  خلال الآجال المحددة في الإعلان ، مرفقین بملف إداري تقني 
الذي سوف نتعرض له في النقطة الموالیة، حیث یختلف الملف باختلاف أصناف البنایات و 

  :لي نتناولها فیما ی

یقدم ملفا في أربع نسخ یحتوي على : البنایات ذات الاستعمال السكني الخاضعة لرخصة البناء- 1
  :الوثائق التقنیة و الإداریة التالیة

 :  )1(الوثائق التقنیة-1-1

یحدد الاتجاه و نقاط الاستدلال التي تسمح  01/5000، 1/2000تصمیم یحدد الموقع بمقاییس  -
 .القطعةبتحدید موقع 

 : و یشمل على البیانات الآتیة 200/ 01تصمیم كتلة البنایات و التهیئات الأرضیة یعد بمقیاس -

 .الاتجاه و حدود القطعة الأرضیة ومساحتها -

 .نوع البنایات المجاورة و عدد طوابقها -

 .المساحة الكلیة للأرضیة والمساحة المبنیة للأرض  -

 . بنایة بیان شبكة منافع المدینة الموصلة بال -

 .بمختلف مستویات البنایة الأرضیة والعلویة 01/50تصمیم التوزیع الداخلي للبنایة بمقیاس  -

 : وتتضمن: الوثائق الإداریة - 2- 1

 .نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من قرار تخصیص الأرض -

 .العقد الذي یثبت قیام الصفقة بین الأفراد -

 .الإدارةنسخة من السند أو رخصة شغل القطعة تسلمها  -

 . القطع الأرضیة -

 .352-83عقد شهرة للقطع الأرضیة غیر المدعمة بعقد رسمي طبقا للمرسوم  -

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ

 . 1985غشت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في   - 1 -
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  :البنایات المعدة لممارسة عمل  -2
زیادة على الوثائق المطلوبة في البنایات ذات الاستعمال السكني  تضاف  :الوثائق التقنیة -2-1

  :مذكرة مصحوبة بالرسوم البیانیة اللازمة توضح
  .ة لكل مبنىمجموع المستخدمین و القدرة الاستیعابی -
  .الوسائل الخاصة بالحمایة و الحرائق والإسعاف -
  .نمط بناء الجدران الرئیسیة و السقوف -
زیادة على الوثائق الإداریة المطلوبة في البنایات السكنیة لإثبات الملكیة  :الوثائق الإداریة-2-2

 :أو شغل القطعة الأرضیة

 .أو بتوسیعه نسخة من قرار الوالي الذي یرخص بإنشاء المعمل  -

 .نسخة من الاعتماد الذي تسلمه السلطة المختصة للمعني -

بعد نهایة الأجل المحدد في الإعلان یتم جمع الملفات المودعة على مستوى البلدیة الخاصة       
بأصحاب البناءات الفوضویة و إرسالها رفقة المداولة المتعلقة بعملیة التسویة إلى لجنة الدائرة 

و إتمام إجراءات التسویة ، و بهذه الخطوة نكون قد أنهینا الإجراءات المتخذة على لغرض الدراسة 
بدراسة الملفات المرسلة إلیها و ذلك طبقا لما نصت علیه المادة ) 1(مستوى البلدیة لتقوم لجنة الدائرة

التعمیر القائمة على مدى مطابقة البنایة المراد تسویتها لقواعد  212-85من المرسوم رقم  05
و  ،ومقاییس البناء سواء من حیث احترام ارتفاقات البناء و المناطق المحمیة و قواعد الأمن

  .سنتناول في النقطة الموالیة إجراءات التسویة المتخذة على مستوى الدائرة
 

  :الإجراءات المتخذة على مستوى الدائرة - اثانی

 ارات من طرف اللجنة مع مراعاةاتخاذ القر  تتم على مستوى الدائرة دراسة الملفات و          
  :الجوانب الآتیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة الدائرة تتكون من رئیس الدائرة رئیسا، رئیس المجلس الشعبي : " تنص على انه 212- 05المرسوم رقم  من 10المادة  -1

  ."البلدي المعني، ممثلي المصالح التقنیة في التعمیر، ممثلي المصالح التقنیة في الفلاحة ،الممثلین المعنیین في المصالح المالیة
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نة الدائریة الحل الذي تختاره من بین الحلول المذكورة تحدد اللج :في مجال القاعدة العقاریة- 1 
  .سابقا و تأمر بتطبیقه على الحالة المعنیة

تبث لجنة الدائرة في تسویة الوضعیة مع اشتراط أشغال المطابقة اعتمادا  :في المجال التقني- 2
تعمل اللجنة و )1(،على عناصر التقریر و استخلاص أراء مختلف المصالح التقنیة المعنیة بكل حالة

  .على إیجاد الحل المناسب لتسویة وضعیة البنایة غیر الشرعیة أو الإقرار بعدم قبولها للتسویة 
تقرر  1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في   طبقا لأحكام :في المجال المالي- 3

ي تقوم به اللجنة، ذالانتهاء من العمل الوبعد ،لجنة الدائرة الحقوق و الرسوم المتعلقة بالحل المحدد
یرسل الملف مصحوبا بالحل المتخذ إلى البلدیة المعنیة، و تقوم البلدیة بإعداد رخصة البناء إذا 

لا تسلم له فا كان البناء یحتاج إلى أشغال المطابقة ذإ أما وكان البناء مطابق لقواعد التعمیر،
كما أنه لا   )2(المطلوبة، والحصول على شهادة المطابقة رخصة بناء إلا بعد القیام بهذه الأشغال

یتعین على لجنة الدائرة أن تخبر و  )3(، تقدم للمعني رخصة البناء إلا بعد دفعه للرسوم المطلوبة
لجنة الولایة شهریا بحالة تقدم الأشغال و الصعوبات التي یحتمل أن تعترض تنفیذ العملیات التي 

ملف یتم  فصل فيللصعوبة  لجنة الدائرة في حالة ما اعترضت و  )4(.ینص علیها هذا المرسوم
 .اللازمة وهو ما سنتطرق له في الفقرة الموالیة الإجراءات  لاتخاذلجنة الولایة  إرساله إلي

  .إجراءات التسویة المتخذة على مستوى لجنة الولایة: ثالثا
  :كون لجنة الولایة منتت 212-85من المرسوم رقم  09طبقا لنص المادة             

 .الوالي رئیسا -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحصول على شهادة     -مراقبة      -انجاز    -الأصل في الحالة العادیة هو الحصول المسبق على رخصة البناء   -1
الحصول على      -مراقبة    - القبول المسبق لشهادة المطابقة  ) حالة التسویة القانونیة للبناءات الفوضویة (المطابقة،والاستثناء 

  .رخصة البناء بعنوان التسویة
  .212-85من المرسوم رقم  12المادة  -2
  .212- 85من المرسوم رقم  10المادة  -3
  .1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  - 4
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  .النائب العام -
 .مدیریة التهیئة التنفیذیة المكلف بالفلاحة -

 .رؤساء مصالح الأمن في الولایة -

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني -

 .الهیئة التنفیذیة اءمدر  -

تحت سلطة   و تقوم لجنة الولایة بالإضافة إلى متابعة تطور أشغال لجنة الدائرة و تقویمها
الطعون للفصل في الملفات المرفوعة لها من لجنة الدائرة وكذا الوالي، اتخاذ الإجراءات المناسبة 

كن لهذه اللجنة أن تطلب إذا یمتها و اتخاذ إلا جراء المناسب، و إلیها، حیث تقوم بدراس قدمةالم
اقتضى الأمر استكمال الملفات و إجراء الخبرة أو الرقابة أو أي إجراء تراه مفیدا قبل اتخاذ القرار 

ن الخبرة هي وسیلة للتحري في جمیع فروع القضاء سواء منها المدني أو الجزائي أو لأ) 1(.النهائي
أن یؤكد قرار لجنة الدائرة أو یبطله بعد تفحص وهذا ما یفسر أن عمل هذه اللجنة یمكن  الإداري 

نصت التعلیمة الوزاریة المشتركة أنه في حالة  طلب المستندات التي تراها ضروریة، والملف، و 
  .تعرض اللجنة الولائیة للصعوبات إخبار المصالح المركزیة المعنیة للفصل في الموضوع

 :الدولة و الشؤون العقاریة الإجراءات المتخذة على مستوى مصالح أملاك:  ارابع

فإن مجال تدخل مصالح أملاك الدولة و  212-85من المرسوم  03حسب نص المادة       
و كذلك تحریر ) في إطار التسویة( الشؤون العقاریة لا یكون إلا في تقییم البنایات اللاشرعیة

مخصوم منها مواد البناء  العقود الإداریة و تقریر الحقوق المستحقة و التعویضات لكلفة البناءات
 صاحب البناءبعد إتمام عملیة دراسة الملف من كل جوانبه ، وبعد تنفیذ ،وذلك التي جلبها الشاغل

كل الشروط التي تحددها اللجنة المختصة، یبلغ القرار للمعني و ینفذ لكن كیف یتم التنفیذ ومن 
  .تطرق له في النقطة الموالیة، ذلك ما سن? المسؤول عن التبلیغ و تحصیل الحقوق و الرسوم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 7، ص 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، محمود توفیق اسكندر ، الخبرة القضائیة ، الجزائر ،   - 1
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 :تبلیغ القرار وتنفیذه: اخامس

فأنه یتم  1985أكتوبر  13حسب ما نصت علیه التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 
عادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة تبلیغ المعني بالقرار المتخذ في كل حالة من الحالات باستثناء إ

رئیس المجلس الشعبي البلدي مع ملاحظة صریحة بالإمكانیة المتاحة للمعني من طرف تم یو ، 
كي یمارس حقه في الطعن على مستوى اللجنة الولائیة خلال شهرین على الأكثر ابتداء من تاریخ 

قرارات أما قرارات الهدم و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، فیقوم الوالي بتبلیغ  )1(، تبلیغ القرار
من  6/1إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة تبعا لإجراء الإنذار المنصوص علیه في المادة 

  :التعلیمة أعلاه، وهي كما یلي
یوجه للشاغل إنذار یطلب منه إعادة الأماكن إلى  :البنایات المشیدة فوق أراضي عمومیة- 1

لأجل یأمر رئیس المجلس الشعبي حالتها الأصلیة في أجل تحدده لجنة الولایة و بعد انتهاء ا
  )2(.البلدي بالهدم حسب الوسائل المتوفرة، ویكون ذلك على نفقة الباني

 : خصوصیة أراضي  فوق البنایات المشیدة - 2

  مشیدة فوق هذا النوع من الأراضي ،وكانت  یات غیر مشروعةاإذا تعلق الأمر ببن         
نزع الملكیة ،    على أساس المصلحة العامة ، تعین تنفیذ إجراء الأسباب التي تمنع تسویتها تقوم

ولا یترتب عن هذا  1976ماي20المؤرخ في  76/48الذي یتم حسب الشروط المحددة في الأمر 
 .نظرا لطابعها غیر المشروع بها العقاریة أما البنایة فلا یتكفل الأرض الإجراء إلا تعویض

أما لصالح الدولة أو لصالح   التحصیل  ویكون هذا ةطلوبالم   والرسوم الحقوق تحصیل :سادسا
  .  البلدیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم بالقانون  1966یولیو  08المؤرخ في  66/145من الأمر  278طبقا للمادة  -1

  2008.11.15المؤرخ في 09.08رقم 
  .1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  -2
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الحق في تحصیل الإیرادات والتعویضات    الدولة  أملاك  لإدارة :ةالتحصیل لصالح الدول_  1
   الناتجة عن عملیة التسویة لصالح خزینة الدولة، مع تحریر سندات التحصیل، ویقدم للمعنى

شهر بالمحافظة العقاریة وهذا في حال یأملاك الدولة، و بالتسویة عقد إداري من طرف مصلحة 
ولهم في ذلك رفع دعوى  تنازل الدولة عن قطعة أرض عمومیة شید علیها بناء غیر مشروع

    )1(.أملاك الدولة  لتحصیل مدا خی
رئیس  یصدر"   : أنعلى )2(البلدیة  من قانون  174نصت المادة   -: التحصیل لصالح البلدیة -1

القابض  إلى والأداءات الشعبي البلدي جمیع كشوف الرسوم والتوزیعات الفرعیةالمجلس 
الكشوفات  تنفذ هذه  ، نص قانوني أو تنظیمي مخالف  فیه فیما أتى  إلا  التحصیل قصد
  . إجباریاً  تنفیذاً 

  الخاصة المختلفة یقوم باتخاذ كافة الإجراءات  قابض الضرائب  أن  المادة هذه منیتبین   
 . حصیلبالت

رئیس المجلس الشعبي یقوم التسویة ودفع الحقوق والرسوم ،   عملیة من  الانتهاء  وبعد        
إلى المعني بعد اخذ نسخة من ذلك   البلدي بإرجاع النسخة الأصلیة من كل وثیقة أو عقد رسمي

ض، الأر للمعنى عقدا إداري محرر من طرف البلدیة یثبت ملكیة    قدمیو ، )3(إذا اقتضى الأمر
 أن العلم مع، البلدیة عن القطعة الأرضیة التي شید علیها العقار غیر الشرعي  حالة تنازل في

ولجنة   البلدیة  أجهزة  عمل سلطة الوالي الذي یتابع تحت تكون    المشروع معالجة البناء غیر
 مبرراتعلى بان إجراء التسویة كان وفق منهجیة مدروسة معتمد  تقییمها ونخلصالدائرة ویتولى 

  :مختلفة نتناولها كما یلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 83،  ص2005الدولة ، الجزائر ،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  أعمر یحیاوي ، منازعات أملاك -1
  .15، المتعلق بالبلدیة ، ج ر العدد  1990أفریل  07، المؤرخ في   90/08قانون  -2

  .          1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  -3
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  الثالثالفرع 
  2008قبل مبررات التسویة القانونیة 

  : مبررات منها 2008قبل التسویة القانونیة    كان لعملیة  

   هي  الجزائر في العمرانیة  المرسومة لترقیة السیاسة  من الأهداف  : مبررات سیاسیة-أولا 
عادة بناءها وفق البلاد مكانة استرجاع محاولة  إلى ىأد ما هذا  ،  علیه قوانین العمران ما تنص  وإ

 . في الجزائر   البناءات الفوضویة المنتشرة والمشوهة للساحة العمرانیة القضاء على

  نتشارلاغیر مقبولة في عهد ما بعد الاستقلال ، وما ا  أصبحت  المظاهر  هذه مثل لأنه 

 .لظاهرة البناء الفوضوي إلا دلیلا على فشل السیاسات العمرانیة  الواسع

السكنات غیر الشرعیة في البلاد دلیل على غیاب ثقافة   إن انتشار :انیة وتقنیةمبررات عمر - ثانیا
عمرانیة عند المواطنین وكذا ضرورة تدخل الدولة لمعالجة الوضعیة بالعمل على إیجاد آلیات تقنیة 

داخل البلاد ،من اجل فرض ثقافة عمرانیة من   والتعمیر  مدروسة للعمل على تنظیم میدان البناء
سیتم تسویة هذه  أخرى لذلك جهة  من المتزاید بكثرة  ،والعمل على تنظیم النشاط العمرانيجهة 

 ".البناءات غیر القانونیة ثم فرض رقابة إداریة محكمة على عملیات التغیر

البنایات   لأصحاب التسویة عن آلیة من آلیات البحث إن   :مبررات إنسانیة اجتماعیة - ثالثا
إداریة تمكنهم  سندات  استخراج  من اجل  مخرج لأراضیهم وبنایاتهم إیجاد والعمل على  الفوضویة

مكانیة مطابقة بعض البنایات للقواعد المعمول بها من قواعد  من إثبات ملكیتها من جهة ، وإ
یحافظون على أراضیهم وبنایاتهم ،خاصة   السكان  تترك هؤلاء  إنسانیة  العمران، لمزیة اجتماعیة

الاستقلال،أین یبحث السكان في ذلك الوقت على مأوى یحفظ لهم بوالبلاد لازالت حدیثة عهد 
   .لجیل الاستقلال یل ناجح لإعادة الاعتبار والجمیلبلس  التسویة  لیةآبفتدخل الدولة  كرامتهم،

  الثاني  المطلب
 08/15  رقم طبقا للمرسوم  ومبرراتها انونیةالق  التسویة

، السمة البارزة فیه هي التطور   في عمومها كائن متحرك العمراني أو المدینة النسیج         
والنماء وهذه المیزة في مجملها تخضع لآلیات الدراسة والتخطیط التي كانت لا تزال محل اهتمام 
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الشأن ، إلا أن  هذا نه وبالرغم من الجهود المبذولة فيالدارسین والباحثین ورجال التخطیط غیر أ
في كثیر من الأحیان أثرت سلبا في النسق المعماري  والفر دانیةمظاهر شبیهة تمیزت بالطفرة 
لإعادة   ومحاولة  الوضع ولأجل تدارك  ،الي للمدینة بشكل عام جموالعمراني وشوهت المنظر ال

رساء ثقافة  التمدن لدى المواطن عرف التشریع الجزائري عدة قوانین تأهیل الطابع العمراني وإ
  : ومراسیم أهمها

المحدد انتقالیا لقواعد شغل الأراضي قصد  1985 أوت 10المؤرخ في 01/ 85 رقم القانون -
المحافظة علیها وحمایتها لتسویة وضعیة البنایات الفوضویة في إطار ما تسمح به التنظیمات 

  . العمرانیة والمعماریة

المعدل والمتمم  1990دیسمبر  01والمؤرخ في  بالتهیئة والتعمیر المتعلق  90/29 رقم القانون - 
بعد الزلزال الذي عرفته ولایة بومرداس وما نتج عنه  يأوت أ 14المؤرخ في  05/04بالقانون رقم 

ت من ضوابط تشریعیة مست في عمومها الجوانب التقنیة من الدراسات الجیوتقنیة ، إنشاءا
وبالخصوص البناءات الفوضویة فقد أبدى التشریع صرامة أكثر حیث   الخ......الهندسة المدنیة 

   :صنفت إلى قسمین الأول
 .التعدیلبناء غیر مطابق لرخصة البناء مآله  -

 . مدبدون رخصة مآله اله بناء -

، ضويالبناء الفو   ظاهرة لمحاربة ورغم ما تم اتخاذه من إجراءات  غیر أنه        
المتعلق بتسویة هذه البنایات ، الذي جاء  08/15قانون التم اتخاذ  هامن خلال  تصرفات لوحظت 

فكرة  الأساس فإن هذا وعلى،  لإیجاد حل لما تعیشه البلاد من فوضى في العمران
 2008جویلیة  20المؤرخ في  08/15الدولة طبقا للقانون  إلیها التي دعت القانونیة التسویة

  :الفروع الآتیة  وفق تتم
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  الفرع الاول
  التسویةفي ملف طلب  تالإجراءات الأولیة قبل الب

  :ة تم وفق المراحل التالیتو 
  :و هنا نفرق بین البناءات المنتهیة و غیر المنتهیة :مرحلة إعداد ملف التسویة - أولا

 08/15من القانون رقم  25و  24طبقا للمادتین  :وثائق ملفات طلب التسویة للبناءات المنتهیة  -1
  :فإن ملف التسویة یتشكل كما یلي

  نسخ طبقا للاستمارة، ویتضمن المعلومات المتعلقة )  05(یتم إعداد التصریح في خمسة  -

، عنوان )تحقیق مطابقة البنایة أو رخصة إتمام الإنجاز( و طبیعة الطلب) 1(،بصاحب البنایة
وتاریخ انتهاء صلاحیتها إن وجدت ،  خصة البناء المسلمةمراجع ر  ،البنایة وحال تقدم الأشغال بها

تاریخ بدایة الأشغال  و  الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة بناء
خمسة نسخ الذي یعد في ملف الیجب أن یرفق التصریح ب،  و إتمامها عند الاقتضاء تاریخو 

  .المكتوبة والبیانیة الضروریة للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون یحتوي على كل الوثائق الثبوتیة
تضاف الوثائق الآتیة إلى الوثائق المذكورة  :وثائق ملف طلب التسویة للبناءات غیر المنتهیة- 2

  :أعلاه
تمام إجراءات   - وثیقة تعهد والتزام بتوقف الأشغال لعدم عرقلة التحقیقات الإداریة و التقنیة وإ

 .المطابقة طبقا لما هو مدون في الوثائق

طبقا  شهادة من مهندس معماري معتمد یقیم فیها الأجل الذي یمنح في رخصة إتمام الإنجاز -
غیر أنه لا یمكن في أي حال أن یتجاوز . ".. :أنالتي تنص على .من نفس القانون 29للمادة 

  :الآتیة هذا الأجل المدة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما یعني أن هذا القانون یأخذ بفكرة الملكیة، في تسویة البناء ) اسم ولقب المالك( ذكرت 08/15من القانون  25المادة  -1
  .الذي یأخذ بفكرة الحیازة 85/212الفوضوي على خلاف المرسوم رقم 
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 .شهرا بالنسبة للبناءات ذات الاستعمال السكني 24-

 .الحرفي شهرا بالنسبة للبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو  12- 

 شهرا بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال المزدوج السكني أو التجاري أو الخدماتي 24- 

 . شهرا بالنسبة للبنایة الخاصة بتجهیز عمومي 24-

ها من طرف رئیس المجلس ویسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاریخ تبلیغ المعني ب
  . ."..الشعبي البلدي

نوعي لكافة أشغال البنایة و مخططات تقنیة للهندسة المدنیة والهندسة المعماریة مع كشف كمي  -
أما البنایات ،المنجزة منها والمتبقیة هذا فیما یخص الأشغال غیر المنتهیة دون وجود رخصة بناء 

د الانجاز و المخصصة لممارسة الوظیفة السكینة والتجاریة معا أو التجاریة أو یالمنتهیة أو ق
فیجب تدعیم وثائق ملف طلب التسویة المذكور أعلاه بالوثائق الثبوتیة المدعمة ، المهنیة فقط 

ویجب إتمام الإجراءات المطلوبة في تسویة هذه   )1(، لممارسة النشاط التجاري أو الخدماتي
سنوات، وبعد جمع  05أسرع وقت ،لان هذا القانون له عمر زمني قصیر لا یتجاوز  البنایات في 

الملف وتحضیره من طرف صاحب البنایة یسلمه إلى مكتب التعمیر بالبلدیة وذلك ما سنتطرق له 
  :فیما یلي

 یتم في هذه المرحلة استقبال الملفات،  : مرحلة تسلیم الملف إلى مكتب التعمیر بالبلدیة - ثانیا
ومراقبتها و التدقیق فیها من ناحیة الوثائق المطلوبة، لیتم تدوینها في سجل خاص یرقم ویؤشر 
علیه من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا  مقابل تسلم المعني وصل استلام،وطبقا لنص 

یلزم أعوان الدولة و أعوان البلدیة " :التي تنص على أن  15-08من القانون رقم  27المادة 
كلفون بالتعمیر بالقیام بزیارة الأماكن و معاینة حالة عدم مطابقة البنایات في مفهوم أحكام هذا الم

وعلى أساس هذه الزیارة یتأكد ..." القانون على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصریح
  أعوان البلدیة من مدى مطابقة البنایة لما جاء في تصریح المعني بذلك ، و لیتم بعد ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 172مرجع سابق ، ص تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  - 1
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تحریر محضر في حالة تسجیل عدم المطابقة ،وفي جمیع الحالات یبدي مكتب التعمیر على 
ویسلمه إلى مصالح الدولة المكلفة  ،مستوى البلدیة رأیه الخاص بخصوص التسویة حول الملف

   .بالتعمیر على مستوى الدائرة
و التي  15- 08من القانون رقم  28طبقا لنص المادة :مرحلة التحقیق في الملف -ثالثا      

یوم الموالیة لإیداع الملف لدى مصالح البلدیة یتم إرسال الملف إلى مصالح  15حددت أجل 
تقوم بإفادة المصالح والإدارات والهیئات المؤهلة نسخ ل الدائرةالدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى 

و  ،و الآراء التي تصدرها هذه الهیئات خلال الآجال القانونیة ،لجمع الموافقات )1(من ملف التسویة
 اطبقإخطارها  یوما من تاریخ 15جمیع الحالات تقوم هذه الأخیرة بإبداء رأیها المعلل في أجل  في

  والذي  2009ماي02المؤرخ في 154/ 09من المرسوم التنفیذي رقم  12للمادة 
یجب على المصالح التي "  : على أنایات والتي تنص یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البن

 15أعلاه ، أن ترسل في جمیع الحالات موافقتها ورأیها  في اجل 11تمت استشارتها في المادة 
  ...تعد المصالح التي لم ترد موافقة على الطلب . یوما  ابتداء من تاریخ إخطارها

الملفات بمصلحة التعمیر  حداطلعت على ردود  بعض المصالح لأ وكمثال على ذلك       
عند " ،" لم نرد لعدم توفر وسیلة نقل ":والبناء بدائرة الطیبات ولایة ورقلة  فوجدت من بین الردود 

  . "اتصالنا بالمعني وجدنا الباب مغلق
تمكن عدم  یثبت ع رغم أن الواق، ففي نظر القانون تعتبر ردود بالموافقة على الطلب         

من دراسة  نتمكلفمن جهة  فهناك ایجابیة في قصر الأجل ل ، المعنیة من المعاینة ت الجها
هناك تقصیر في الوصول إلى  أخرى ومن جهة قصیر صحابها بالرد في وقت أالملفات وموافاة 

 SUC ) 2(كما یجب على مصالح القسم الفرعي للبناء و التعمیر ، حقیقة البناء محل المعاینة 
  ممثل المصالح الدولة المكلفة بالتعمیر إیفاد أحد أعوانه للتحقیق میدانیا من مدى صحة و مطابقة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ء رأیهانسخ من ملف التسویة هو إفادة كل جهة إدارة معنیة بنسخة لإبدا 05الغـرض من طلب المادة -1
یتواجد بمقر بلدیة عاصمة الدائرة "  DUC"هو فرع تابع لمدیریة التعمیر و البناء  SUCالقسم الفرعي للبناء والتعمیر   -  2

  .ویتكلف بالمهام التطبیقیة دون التصمیمیة، لمشاریع الدولة والبلدیة على مستوى إقلیم الدائرة
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ب الأشغال و ذلك بالنسبة لحالتي ما جاء في الملف من شهادات، وكذا من توقف صاح
من نفس  30البناء غیر المنتهیة بدون رخصة و برخصة، و حسب ما جاءت به المادة أشغال 

  :القانون فإنه یتم تشكیل ملف یحتوي على
 .التصریح كما تقدم به المصرح -

 .الرأي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیة -

 .استشارتهاالرأي المعلل للإدارات و الهیئات التي تمت  -

 .الدولة المكلفة بالتعمیر رأي مصالح -

برر فهرسته في سجل خاص لدى مصالح الدولة یمع وجوب أن یأخذ الملف رقما ترتیبیا     
بالتعمیر، وبعد تكوین الملف یتم إیداعه على مستوى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة المنشأة  المكلفة

ابتداء من تاریخ إخطار مصالح الدولة ) 1(ي أجل شهر ف 08/15من القانون رقم  32طبقا للمادة 
  .الملففي  تلبل المكلفة بالتعمیر

  الثاني الفرع
  في ملفات التسویة تالب

دراسة الملف المتعلق بطلب التسویة على أساس لبعقد اجتماع الدائرة تقوم لجنة          
المصالح الإداریة التي تمت المعلومات المقدمة من طرف صاحب التصریح، وآراء الهیئات و 

لجنة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الدائرة أو الكما تعد ، استشارتها
و یمكنها أیضا أن تستعین بأي شخص طبیعي میر بالقیام بالخبرة التي تقررها، البلدیة المكلفة بالتع

على هذه اللجنة من خلال دراستها و تحلیلها كما یجب ،  )1(أو معنوي یساعدها في إطار أشغالها
من نفس القانون و المتمثلة  18لهذه الملفات، أن تأخذ بعین الاعتبار المسائل المذكورة في المادة 

    :في
 .الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .08/15من القانون رقم  33المادة  - 1
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  .احترام قواعد التعمیر و مقاییس البناء-
 .موقع تواجد البناء بالشبكات-

  .تخصیص البنایة أو استعمالها-

بعد أشهر ابتداء من تاریخ استلامها لملفات التسویة  03لجنة الدائرة في غضون  تو تب        
نهایة الو تفصل في ، في طلب تحقیق المطابقة ، تجمیع كل الآراء الواردة من الهیئات المختلفة

  .)1(بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقیدة بشرط أو بالرفض
  :نمیز بین حالتین هما حالة الموافقة البسیطة و الموافقة بتحفظ :حالة الموافقة - 1

  :.و تتفرع إلى حالتین  :حالة الموافقة البسیطة -1- 1  
عندما یكون لمالك " :على أن08/15من القانون 35نصت المادة  :رخصةبالإنجاز   1-1- 1  

الوعاء العقاري أو لصاحب المشروع  مالك لوعاء عقاري الذي شیدت علیه البنایة عقد ملكیة أو 
هذه الأخیرة الملف شهادة حیازة أو عقد رسمي آخر، وعند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه ترسل 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إعداد إما رخصة بناء على سبیل التسویة أو 
وفي ،أعلاه 22، 21، 20اد و رخصة لإتمام إنجاز البنایة أو شهادة تحقیق المطابقة وفقا لأحكام الم

تیفاء الملف طبقا هذه الحالة یطلب رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني من صاحب التصریح اس
  .  للأحكام المذكورة والأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

و في حالة :"...  على أن08/15من القانون 36نصت المادة :   الإنجاز بدون رخصة   1-1-2
ما شیدت البنایة في إطار تجزئة دون غیرها تأمر لجنة الدائرة بتحقیق عقاري بتحدید الطبیعة 

  :ز بین حالتینوهنا یمكننا أن نمیّ ..."للعقارالقانونیة 
تتمثل في إعداد الملف لتسویة الوضعیة بالنسبة لحالة البنایة :  " الحالة الأولى أ- 1-2- 1 

  المنتهیة أو قید الانجاز و المشیدة فوق ارض عمومیة ، وسواء كانت تابعة للأملاك الخاصة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 08/15من القانون رقم  41المادة  - 1
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إداري  للدولة أو أملاك البلدیة مع تسلیم صاحب البنایة أسانید إداریة و التي لا ترقى إلى رتبة عقد
بإعداد عقود إداریة ( فأول خطوة للتسویة تبدأ بالتحقیق العقاريناقل للملكیة مسجل و مشهر، 

حقیق رض و على أثر التلتجدید وضعیة قطعة الأ) خاصة مسجلة و مشهرة بالمحافظة العقاریة
  :مصالح أملاك الدولة تقوم لجنة الدائرة بإخطار حسب الحالة الذي تجریه 

أما الوالي من أجل تسویة وضعیة شغل الأرض عن طریق تسلیم عقد طبقا للتشریع و التنظیم  -
و في هذه الحالة یجب على صاحب التصریح أن یتقدم بطلب رخصة البناء على  ،المعمول بهما

 .إتمام الإنجاز إلى رئیس المجلس الشعبي البلديسبیل التسویة أو رخصة 

و إما إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القیام بهدم هذه البنایة تطبیقا لأحكام  -
م ـالمتمالمعدل و  1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة  29- 90من القانون رقم  4مكرر  76المادة 
كما أن طبیعة هذا التنازل تكون بالتراضي بین الهیئة الإداریة صاحب ملكیة ، 04/05بالقانون

الأرض من جهة ومالك أو صاحب المشروع من جهة أخرى، ویكون سعر التنازل بالقیمة التجاریة 
لأرضیة القاعدة العقاریة للبناء   و یجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض المعینة بالتنازل مع 

 .)1(المساحة المبنیة 
  

حالة البنایة المنتهیة أو قید الانجاز المشیدة فوق :  :  ثانیةالحالة ال -ب – 1-1-2
أرضیة ذات ملكیة خاصة هي حالة لم یتطرق لها المشرع وهى حالة عدم وجود سند ملكیة للأرض 
التي شید فوقها البناء أو هو قید الانجاز على الأرض  ملك خاص غیر أنه بالرجوع إلى القانون 

المتضمن تأسیس ا جراء لمعانیة حق الملكیة العقاریة  2007فبرایر 27المؤرخ في  07/02قم ر 
وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري من اجل الحصول على سند ملكیة الأرض وذلك  

یمكن كل :  " في أن   2007فبرایر  27المؤرخ في  07/02من القانون رقم 04طبقا لنص المادة 
   ء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخصاحیازة على عقار سو  ةأو معنوي ممارس شخص طبیعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .08/15من القانون رقم  40/04المادة  -1
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ح تحقیق عقاري ان یطلب فت02كما هو مبین في المادة   وز سند الملكیةحآخر أو ی
  .  "لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه سند ملكیة 

بعد إعداد ملف تسویة الوضعیة یتم إعادة الملف ویتضمن نسخة من وثیقة العقد الرسمي  و     
إلى إدارة )1(أشهر من تاریخ تحریر العقد الرسمي ) 06(المذكور من قبل لجنة الدائرة خلال ستة 

البلدیة لغرض إما إعداد رخصة بناء على سبیل التسویة فیما یخص البیانات المنتهیة ولیس لها 
  .فیما یخص البنایات غیر المنتهیة  إتمام الانجازرخص بناء مسبقة أو إعداد رخصة 

تسجیله في هذه الحالة تكون الموافقة موقوفة بشرط وهو ما تم    :  )2( طشرو حالة الموافقة ب -2
من تحفظات من طرف لجنة الدائرة من خلال الوثائق و المخططات البیانیة و المحاضر الموجودة 

لجنة الدائرة أو تأمر  بها في الملف بالإضافة إلى التحفظات التي تسجل أثناء الزیارات التي تقوم
وطبقا لنص المادة  ، « CTC »بها الهیئات التقنیة المختصة مثل الهیئة التقنیة لمراقبة البناء  

ن رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم بتبلیغ اف 20/07/2008المؤرخ  08/15من  القانون  44
ل الآجال المعني كتابیا بالتحفظات المسجلة من قبل أعضاء لجنة الدائرة وتطلب منه رفعها خلا

البلدي و تعطى  وبعد ما یتم تبلیغ المعني من قبل رئیس المجلس الشعبيالمحددة من قبل اللجنة،
المهلة القانونیة المحددة لتنفیذ و استدراك التحفظات المنصوص علیها من قبل اللجنة للمعني، تعد 

لورشة مكان تواجد البنایة، للتأكد من  sucزیارة میدانیة من طرف القسم الفرعي للبناء و التعمیر 
یر محضر لهذا الغرض و تعلم طبقا لما جاء في تحفظات لجنة الدائرة، وتحر البناء مدى مطابقة 

به لجنة الدائرة، لتثبت موافقتها على ذلك و ترسله لرئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا 
رخصة بناء أو شهادة مطابقة أو رخصة تحقیق المطابقة و التي تكون إما لتسلم  للمعني وثیقة 
  .الانتهاء من الأشغال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 08/15من القانون رقم  42المادة  -1
  . 08/15من القانون رقم  41المادة  -2
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  :حالة الرفض -3

في حالة الرفض و :"  على انمن نفس القانون  45ة وهي الحالة التي نصت علیها الماد  
بعد استلامها لنتائج التحقیق و القرارات المتخذة بشأن البنایة موضوع التصریح تقوم لجنة الدائرة 
بإرسالها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شهر واحد، و یجب على رئیس 

یوما ) 15(لجنة الدائرة المعلل في أجل خمسة عشرة المجلس الشعبي البلدي تبلیغ المصرح برفض 
یوما من  30یمكن للمصرح أن یودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن في أجل  و .بعد استلامه

 قا بتبریرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن،و و یودع الطعن مرف، )1( تاریخ تبلیغه قرار الرفض
  )2(.یوما ابتداء من تاریخ الإیداع) 30(ز ثلاثین لتلزم اللجنة البت فیه في أجل لا یتجاو 

وعند الانتهاء من أعمال التحقیق و دراسة الطعون المقدمة لها تبلغ لجنة الطعن قرارها إلى   
لجنة الدائرة و على أساس هذا القرار تفصل اللجنة الدائریة بصفة نهائیة في طلب التحقیق 

الإداریة خلال الشهر الموالي  محكمةل للطعون أمام ال، لیفسح المجا) 3(المطابقة و تسلمه للمعني
  .من نفس القانون 52طبقا لما جاء في نص المادة 

  الثالث الفرع 
  أنماط البنایات المصنفة للإزالة

لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة في إطار :" أنعلى  08/15من القانون  16نصت المادة         
  .الآتیةأحكام هذا القانون البنایات 

 .البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات و یمنع البناء علیها-  

البنایات الموجودة بصفة اعتیادیة بالمواقع و المناطق المحمیة المنصوص علیها في التشریع   - 
المتعلق بمناطق التوسع السیاحي، و المواقع و المعالم التاریخیة و الأثریة و بحمایة البیئة و 

  .الساحل بما فیها مواقع الموانئ و المطارات و كذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 08/15من القانون رقم  46المادة  - 1
  08/15من القانون رقم  49، 48المواد  -  2
 08/15من القانون رقم  51، 50المواد  -3
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البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع -
 .العمرانيالغابي باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط 

 .البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة و المنظر العام للموقع-

 .البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها و التي یستحیل نقلها- 

  :ونتطرق لها كما یلي    
لا یمكن التسامح مع البنایات  :في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات المشیدةالبنایات  - 1

الفوضویة المنجزة في مساحات شاغرة مخصصة لتجهیزات عمومیة، أو منجزة فوق الرصیف و 
كذا المساحات العمومیة و الحدائق لأن بناء مرآب أو أكشاك و استغلالها بطریقة فوضویة تعد من 

ة للسیر الحسن لقر عمومیة مشوهة للمنظر العام من جهة و مع قبیل الاعتداء المادي على ملكیة
و هي مناظر تعبر عن ضعف الرقابة الإداریة المفروضة على مثل هذه  ،بالمنطقة من جهة أخرى

  .اتالتصرف
فهذه البنایات تعد مخالفة  :لبنایات الموجودة بصفة اعتیادیة بالمواقع و المناطق المحمیة ا- 2

لأن هذه المناطق تحضى بحمایة وطنیة أو دولیة طبقا  ، شریع المعمول بهلقواعد العمران و الت
 1983فیفري  09المؤرخ في  83/03للقوانین و المراسیم المنظمة في هذا الشأن، نحو القانون رقم 

المتعلق بحمایة البیئة و في  19/07/2003المؤرخ في  03/10المتعلق بحمایة البیئة، كذا القانون 
المتعلق بتسییر  07/10/2007المؤرخ في  07/06المستدامة والقانون رقم إطار التنمیة 

  .المساحات الخضراء و حمایتها وتنمیتها

غزو الاسمنت المسلح " وهو ما یطلق علیه : البنایات الفوضویة المشیدة فوق أراضي فلاحیة-3
، لكن قد لا یعد غزوا ذلك الذي تملیه الضرورة وفق مقاییس تقنیة و مشاورات " للأراضي الفلاحیة

بین الجهات المعنیة، و لكن ما نقصده هو البناء الفوضوي على الملكیة العامة  و كذا الاستیلاء 
د وضع الید على المال العمومي  بنیة التملك مهما غیر الشرعي للأراضي، لأنه یمنع على الأفرا

  و لأن ذلك یمس بثروة وطنیة و یساهم في التقلیل  )1( طالت الإقامة لعدم جوازها للتملك الخاص 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

  .100دي باشا ، عمر وزروقي لیلى،  المنازعات العقاریة ، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  ، صحم-1
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زالتها من فوق الأرضي   من الأراضي الخصبة التي تحوي علیها البلاد، لذا یجب هدم هذه البنایات وإ

بقواعد البیئة و الصحة و هي التي تمس : الأمن  عدقوال خرقاالبنایات الفوضویة المشیدة  -4
المیاه، و التي تؤثر بصفة مباشرة بحیاة المواطنین ، كالبناءات التي تقام دون مراعاة قواعد 
العمران و شروط المحافظة على البیئة و صحة الإنسان، والتي قد تفرز غبار أو دخان أو غازات 

  .ضارة ، فهذا النوع من البناء یجب هدمه
فهذا النوع من البنایات  :خطیر التي تشوه المنظر العام للموقع بشكلالبنایات الفوضویة  -5

لقوانین العمران و  یشوه المنظر الجمالي للمدن و الأریاف، لأنه أقیم بطریقة فوضویة مخالف
عصریة بنایات  ه إلى حالته الأصلیة لتقام مكانهیجب إزالته و إعادت ، لذا المعمول بهما التشریع 

و تعد البنایات الفوضویة القصدیریة من قبیل هذا الصنف لأنها لا یات حدیثة، وفق مقاییس و تقن
تتوفر على أدنى حد من معاییر البناء و مقاییس التعمیر و من هنا فهي عرضة للهدم بحكم 
القانون، بالإضافة إلى أنها تشكل خطر بمختلف جوانبها على المحیط بصفة عامة و على 

  .ضاء علیها هو أنجع حل لتفادي أي ضرر قد یحدث جراء بقائهامستعملیها بصفة خاصة، فالق
ات الفوضویة المتواجدة في مواقع تعرقل تشیید و انجاز المباني ذات المنفعة العامة یالبنا-6

طریق وطني یعمل على فك العزلة بین  مكان مروركالبنایات المتواجدة في  :التي یستحیل نقلها 
طریق  فيأو ) شرق غرب( ة و الاستثمار، نحو الطریق السیار الولایات و تشجیع حركة التجار 

  .انجاز قنوات الغاز الطبیعي الذي یستفاد منه المواطنین 
  الفــرع الرابع

  .إجــــراءات إزالة البنایات
  :یلي مااءات المتخذة لإزالة البنایات ر لإجان م

  :تشكیل الملف - أولا
إعداد الملف الخاص ب 55-06أعوان المراقبة المؤهلین المسخرین طبقا للمرسوم رقم  یقوم      

  و یحتوي بالبناءات المصنفة للإزالة و ذلك بعد معاینتها وجمع كل المعلومات المتعلقة بحالتها
  : الملف على ما یلي 
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وضویة و یوضح تموقع مختلف البنایات الف ، عد بمقیاس رسم مصغر للأشكالی :مخطط بیاني  - 1
  .)1(یعمل على تسهیل عملیة التخطیط للإزالة وحتى القصدیریة التي یجب هدمها و إزالتها، 

یحتوي على جملة من المعلومات المهمة و التي على أساسها تتم عملیة الإزالة  :تقریر مفصل- 2
  :والهدم و من هذه المعلومات

 .ها في حالة عدم إزالتهاعن حدثیقد  مامعلومات متعلقة بموقع البنایة من حیث الخطورة و  -

  .معلومات متعلقة بالبنایة من حیث المساحة و مواد البناء -
  .معلومات حول الطبیعة القانونیة للأوعیة العقاریة للبناءات محل المعاینة -

  )2.(معلومات بخصوص مستغل البنایة و حالته الاجتماعیة
 : دراسة الملف  - ثانیا

الاستعانة بویحقق فیه ، إلى لجنة الدائرة للدراسة و التحلیل بعد جمعه ملف ال یرسل           
بمكتب دراسات خاص أو خبیر مؤهل لغرض إعداد تقریر یقدم للجنة الدائرة یثبت وضعیة هذه 

هي المختصة في البت في البنایات المصنفة للإزالة، ها رسل الملف إلى لجنة الولایة لأنو  ،البنایات
ذا ثبت ذلك یأمر الوالي یمكنها إجراء ت و حقیق ثالث للتأكد من صحة ما ورد في الملف، وإ

ذا ،المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة و هدم البنایات المشیدة في الأجل الذي یحدده  وإ
    ،)3.(الوالي القیام بأشغال الهدمیتولى لم یمتثل 
 :  08/15 وفیما یلي مخطط مختصر لما جاء به القانون رقم        

  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 176الجزائر،  مرجع سابق ، ص تكواشت كمال ، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في  -1
  . 08/15من القانون  68المادة  -1
 . 08/15من القانون  73المادة  -1
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على رخصة إتمام 
سبیل التسویة رخصة بناء على شھادة المطابقة

سویةالتسبیل 

یجب على صاحب الطلب 
إیقاف الأشغال

یجب على صاحب الطلب 
إیقاف الأشغال

تسلم لھ شھادة بتوقیف الأشغال من طرف 
رئیس المجلس الشعبي البلدي

تسلم لھ شھادة بتوقیف الأشغال من طرف 
رئیس المجلس الشعبي البلدي

رخصة إتمام الإنجاز
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بنایات تشكل عائق 
لتشید بنایات ذات  

منفعة عامة  المنجزة 
التي یستحیل نقلھــا 

البنایات المشیدة خرقا 
لقواعد الأمن والتي تشكل 

على خطرعلى البیئة  
وعلى المنظر العام 

للموقع

المناطق الفلاحیة 
أوالغابیة بإستناء     

التي یمكن دمجھا 
ضمن المحیط 

العمراني

بنایات موجودة في المناطق 
المحمیة المتعلقة بمناطق 
التوسع السیاحي والمواقع 

والمعالم التاریخیة أو مناطق 
الارتفاقات المرتبطة بھا 
وحمایة الیئة والمطارات 

والإرتفاقات 

بنایات مبنیة       
على قطع أرضیة 

مخصصة للارتفاقات

یجب أن تكون البنایات المذكورة سالفا محل الھــــــــــــــــــــــــــــــدم
)01/12/1990المؤرخ في 90/029من القانون   04مكرر76المادة ( 

الھدم على عائق المخالف
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4) (
موقع البیانات وربطھا 

بمختلف الشبكات 

3) (
أو      البنایات  تخصیص

استعمالھا

2) (
إحترام أدواة التعمیر

و مقاییس البناء

1) (
الطبیعة القانونیة للوعاء 

العقاري 
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مكونا ت التصریح 

الوثائق التبوتیة       
و البیانیة  للمشروع 

تاریخ بدایة 
الأشغال 

الطبیعة القانونیة للوعاء 
بالنسبة لبنایات دون (العقاري 

)رخصة 

مراجع رخصة البناء 
المسلمة وتاریخ انتھاء 

صلاحیاتھا

طلب تحقیق المطابقة 
أو إتمام الإنجاز

إسم ولقب صاحب 
المشروع

عنوان البنایة 
ونسبة  تقدم 
الأشغال  بھا 

نسخ إلى السید  05یودع التصریح في 
رئیس المجلس الشعبي البلدي

  إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیرالملف یرسل 
)مدیریة التعمیر و البناء(

إعداد تصریح المطابقة
المواد(   24/25/26/27)

مع  المقدم للنظر في مطابقة التصریح بزیارة میدانیة أعوان البلدیة قیام
البناء المشید 

یدون التصریح في سجل خاص مؤشر من طرف رئیس المحكمة
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المصلحة المكلفة بالتعمیر  
)یوم 15(في أجل أقصاه 

رأي مختلف المصالح التقنیة  رأي مصلحة التعمیر البلدیة تصریح صاحب الطلب

رأي مصلحة الدولة للتعمیر

یـــــدون  فـــــي سجـــل خاص بالعملیــة

رئیس المجلس الشعبي  البلدي

یـــــــودع  لــــــدى  لجنــــة  الدائــــرة
في أجل أقصاه شھر

:   دراسة الملف



 الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة:الفصل الثاني
 

 

220 

المصلحة المكلفة بالتعمیر  
)یوما  15(في أجل أقصاه  

رأي مختلف المصالح التقنیة 

تقوم مدیریة البناء والتعمیر بإرسال الملف الكامل 
مختلف المصالح التقنیة رأي + التصریح + رأي أعوان الدولة + رأي مصالح البلدیة ( 

)  مختلف الوتائق التبوتیة والبیانیة + الاستشاریة

رئیس المجلس الشعبي  البلدي

یـــــــودع  لــــــدى  لجنــــة  الدائــــرة
یوما 30في أجل أقصاه  

إیداع الملف من طرف :   دراسة الملف
صاحب البناء

یدون الملف في سجل-
دراسة الملف من طرف  -

مصلحة التعمیر بالبلدیة 
القیام بزیارة میدانیة من  -

طرف أعوان البلدیة 

زیارة أعوان الدولة

حث اللجنة على الإسراع 
في دراسة الملف

یوما 90في أجل أقصاه  
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عدم الموافـقـة الموافـقــة
طلب خبرة 

تقنیة من طرف 
أعوان الدولة

الموافـقـة 
تحقیق العقاريبشروط

12345
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تقوم البلدیة بتسلیم

إخطار السلطات الأخرى 
إن كان تسلیم الرخصة 

لیس من صلاحیاتھ

رخصة البناء      
على سبیل التسویة

رخصة
إتمام الانجاز  

تحریر شھادة 
المطابقة

رئیس المجلس الشعبي البلدي

صاحب الملف إعلام

إعداد الملف وإعادة إیداعھ 
بالبلدیة

عدم الموافـقـة

الموافـقــة
طلب خبرة تقنیة من طرف 

أعوان الدولة تحقیق العقاريالموافـقـة بشروط
12345
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إعلام صاحب الملف 
یوم 15في أجل 

الطعن عدم الطعن

القیام بالطعن
في مدة لاتتعدى شھر 

ن 
ع
طا

لل
ل 

ص
و
م 

لی
س

ت

مشكلة  لجنةیتم دراسة الطعن من طرف 
برآسة الوالي

إعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي

القــــــیام بالھــــــــدم 

تأیید الحكم الأول

یوما 30نقوم بدراسة الطعن في أجل أقصاه 

عدم الموافـقـة
طلب خبرة تقنیة من طرف 

أعوان الدولة تحقیق العقاريالموافـقـة بشروط

2345
الموافـقـة

1

قبول الطعن
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بتسلیم البلدیةتقوم 

إخطار السلطات الأخرى أن تسلیم 
الرخصة لیس من صلاحیاتھ

رخصة البناء على 
سبیل التسویة

رخص إتمام 
الانجاز

تحریر شھادة 
المطابقة

إیداع الملف

القیام برفع  التحفظات

إعلام صاحب الملف

إعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي

طلب خبرة تقنیة من طرف 
أعوان الدولة تحقیق العقاري

45
الموافـقـة

1

الموافـقـة بشروط

3
عدم الموافـقـة

2
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سند بناء في إطار تجزئة دون غیرھا  یملك رخصة  بناء یملك وثیقة إداریة مسلمة من طرف ھیئة 
إقلیمیة 

تقوم مدیریة أملاك الدولة بعد التحقیق والتأكد من عدم وجود البنایة  
) 16المادة ( ضمن قائمة البنایات غیر المعنیة بالقانون 

القیام بالھدم

طلب تسویة الدائرة
رخصة بناء

رخصة إتمام 
الإنجاز

تسویة وضعیة 
عقار

تخطر السلطات المعنیة بطبیعة العقار 

البلدیة

المعني

طلب خبرة تقنیة من طرف 
أعوان الدولة

45
الموافـقـة

1
عدم الموافـقـة

2

التحقیق العقاري

4
الموافـقـة بشروط

3
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مدیریة أملاك الدولة تقوم بتحقیق عقاري 

طلب رخصة تسویة 
رخصة البناء

طلب رخصة إتمام 
الإنجاز

یقوم السید الوالي بتسویة وضعیة شغل  
الأراضي عن طریق تسلیم عقد إداري 

حسب المعاییر المعمول بھا
رئیس المجلس الشعبي البلدي

الھدم على عاتق 
المخالف
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رئیس المجلس الشعبي البلدي

الھدم على عاتق 
المخالف

التنازل عن الأراضي
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التنازل عن الأراضي

من أجل تقویم الأراضي) أملاك الدولة(قرار لتنازل 
أشھر  06في أجل أقصاه 

أشھر  06في حالة تعدي مدة

تقوم بعملیة الھدم بموجب
مكرر 76 المادة 

یقوم صاحب الطلب بإیداع 
رخصة بناء على سبیل التسویة

الھدم على عاتق المخالف

رخصة إتمام إنجاز البنایات

رجوع
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إعذار صاحب البناء
لإعادة الأراضي لما ھو علیھ 

الھدم على عاتق المخالف
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قبول الطلب رفض الطلب 

تسلیم الرخصة
أیام  07في أجل  

یجب الانطلاق في الأشغال في 
أشھر  03أجل أقصاه 

لافتة + وضع سیاج الحمایة 
تدل على استغلال الإتمام 

تلزم البلدیة بمراقبة إتمام الإنجاز في آجال 
القانوني المتفق علیھ

یلزم صاحب الطلب بإیداع طلب الشھادة المطابقة في 
أشھر من التاریخ المحدد لإنھاء الأشغال   03أجل أقصاه 

تسلم الشھادة رئیس المجلس الشعبي البلدي

                                                 شروط إتمام إنجاز البنایات -

رجوع
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:تتكون لجنة الدائرة من : 2المادة  

.یمكن للجنة الدائرة أن تستعین بأي شخص أو سلطة أو بأیة ھیئة یمكنھا المساعدة في أشغالھا -

رئیسا -رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب عند الاقتضاء  -
رئیس القسم الفرعي للتعمیر والبناء -
مفتش الأملاك الوطنیة -
تص إقلیمیالمخالمحافظ العقاري ا -
رئیس القسم الفرعي للفلاحة -
رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة  -
رئیس القسم الفرعي للري -
ممثل مدیریة البیئة للولایة -
ممثل مدیریة السیاحة للولایة -
ممثل مدیریة الثقافة للولایة -
ممثل الحمایة المدنیة -
رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة -
سونلغازممثل مؤسسة  -
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:تتكون لجنة الطعـن من : 13المادة  

.یمكن للجنة الطعن أن تستعین بأي شخص أو سلطة أو بأیة ھیئة یمكنھا المساعدة في أشغالھا -

رئیسا,الوالي  - 
لس الشعبي الولائيلمجرئیس ا-
من طرف زملائھمالس الشعبي الولائي منتخبینلمجمن ا) 2(عضوین -
مدیر التعمیر والبناء -
مدیر الأملاك الوطنیة -
مدیر المحافظة العقاریة -
مدیر المصالح الفلاحیة-
مدیر الأشغال العمومیة-
مدیر الموارد المائیة-
مدیر الطاقة و المناجم-
مدیر البیئة-
مدیر السیاحة -
مدیر الثقافة-
لس الشعبي البلدي المعنيلمجرئیس ا-



 الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة:الفصل الثاني
 

 

233 

تقوم البلدیة بتسلیم

إخطار السلطات الأخرى 
إن كان تسلیم الرخصة 

لیس من صلاحیاتھ

رخصة البناء      
على سبیل التسویة

رخصة
إتمام الانجاز  

تحریر شھادة 
المطابقة

رئیس المجلس الشعبي البلدي

صاحب الملف إعلام

إعداد الملف وإعادة إیداعھ بالبلدیة

رجوع
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الاستئناف

المحكمة الإداریة

تأیید الحكم الأول

البلدیة

المعني

رجوع

عدم الاستئناف

الفصل النھائي

تنفیذ قرار الھدم 
)على عاتق المخالف(
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عقوبات خاصة 
برخصة البناء

العقوبات معاینة المخالفات

عقوبات خاصة 
برخصة التجزئة

أحكام جزائیة
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  خامسالفرع ال 
  08/15مبررات التسویة القانونیة طبقا للقانون رقم 

أكثر من والقضاء على البناء الفوضوي تحرك المشرع لتنظیم حركة التشریع و العمران             
رداس، و هي المعروفة بحادثة الزلزال الذي عرفته ولایة بوم ، 2003 ةإي وقت مضى بعد سن

لتقوم بعدها الدولة بتقییم مدى نجاعة هذه القوانین المعدة في إیجاد حل لهذه البنایات الفوضویة 
لتصل المشاورات إلى ضرورة صیاغة قانون یسوي كل  ، من جهة، وغیر المتممة من جهة أخرى

و إعطاء  البنایات غیر الشرعیة للقضاء نهائیا على ظاهرة البناء الفوضوي أو البناء بدون رخصة
  :ومن هذه المبررات ، لائق للبنایاتخارجي منظر 
توصلت الجلسات التقییمیة و ورشات التحلیل التي أقیمت على مستوى   :مبررات عمرانیة:أولا 

مدیریة الهندسة المعماریة و العمران بالوزارة الوصیة بخصوص نوعیة الإنتاج العمراني و المعماري 
ملیون ( مع ضخامة المشاریع السكنیة بمختلف صیغها و منها مشروع في السنوات الأخیرة، تزامنا 

 :و الوتیرة المشاركة لحركة العمران حیث أبرزت الملاحظات التالیة) 1.000.000وحدة سكنیة 

 .ورشات أبدیة غیر منتهیة -

 .الافتقاد الشبه كلي للتناسق المعماري لمدننا -

 )1( .غیاب الجاذبیة و المناظر الجمالیة لها -

مما دفعت بالقائمین على القطاع إلى إعادة صیاغة وبلورة النصوص التشریعیة فكان         
المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام  2008جویلیة  20المؤرخ في  08/15صدور القانون 

  :.انجازها، الذي تلي بالمراسم التنفیذیة التالیة
والذي یحدد إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي 02المؤرخ في 154. 09المرسوم التنفیذي رقم  -

  .بمطابقة البنایات 
والذي یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة 2009ماي  02المؤرخ في  155.   09التنفیذي رقم  المرسوم -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
  مدیریة التعمیر بولایة ورقلة - 1
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  .المكلفین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیة سیرها والطعن 
والذي یحدد شروط وكیفیات تعیین  2009ماي 02المؤرخ في 156.  09التنفیذي رقم  المرسوم -

  .فرقة المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها 
  :ویهدف هذا القانون الى        

قیم وثقافة وخصوصیات  ویتناسب  ومادة الاعتبار لمظاهر الحضارة العمرانیة الحدیثة إعا -
  . المجتمع

  إرسال ثقافة المدن والتحضر لدى المواطن  -
  .متحكم فیها الالحد من الو رشات الأبدیة المفتوحة و غیر  -

علیها إیجاد حل  جبهي تستقبل الألفیة الثالثة یإن الدولة الجزائریة و  :مبررات سیاسیة:ثانیا
الهشة التي كانت محل هدف والقضاء على البیوت القصدیریة و للنهوض بالمستوى العمراني للبلاد ، 

  .فجاء هذا القانون لرسم معالم عمران الدولة الحضاریة العصریة  ،دائم لبرامج رئیس الجمهوریة 
و عرضه على البرلمان كانت  إن الحكومة من وراء اقتراح هذا القانون :مبررات اجتماعیة:ثالثا 

المخالفة تهدف من ورائها تسویة البنایات  ،افة إلى المبررات السابقة مبررات اجتماعیةضتقصد إ
أعطى لأن غیاب الرقابة الإداریة في وقت سابق  للتشریع والمشوهة للمنظر الجمالي للمدینة،

هذه الظاهرة لأن أصبحت  دون رخصة، و توسعتبالبناء الفوضوي و بلمواطن للقیام ل الفرصة
تشمل أحیاء كبرى بأكملها، فلیس من السهل هدم هذه البنایات لاسیما من كان منها قد استهلك قیم 

كوضع حد لهذه التجاوزات و تسویة  20/07/2008مالیة كبرى لانجازه ،لذلك حدد المشروع تاریخ 
  .وضعیة البنایات التي أنجزت قبل صدور هذا القانون 
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  خاتمه
من خلال دراستنا لهذا الموضوع تكونت لدینا فكرة تتعلق بمحور الإشكالیة ،  وهو أن هناك حلقة 
مفقودة في العملیة الإداریة  حیث أن القوانین والتنظیمات التي تنص على تنظیم النشاط العمراني 

و المكلف )  البناء ، وفرض احترام أدوات التعمیرتنظیم الرقابة الإداریة لأشغال (موجودة ، نحو 
بتطبیق هذه القوانین محدد ، وهي السلطة الإداریة ،  والإجراءات التي تطبق على المخالفین في میدان 
البناء والتعمیر معروفة لدیهم ، إلا انه  ورغم كل ذلك فظاهرة البناءات الفوضویة والاستیلاء غیر 

فالحلقة المفقودة هي إشكالیة تطبیق هذه القوانین على المخالفین ،  فالواقع الشرعي للأراضي مستمرة،  
یثبت الوضع الكارثي الذي آلت إلیه البلاد ، جراء عدم الصرامة في تطبیق القوانین على المخالفـین،  

ر في فهناك خلل یتمثل في الدور الغائب للجهات الإداریة وهو ما ساهم في تفاقم الوضــع الحالي للتعمی
  :البلاد ، ویقودنا هذا البحث إلى نتائج قانونیة واقتراحات أهمـــها 

  النتائج المتوصل إلیها : أولا
المؤرخ في  05/ 04من القانـــون رقم  06إن واجب الرقابة والمعاینة المنصوص علیه طبقا للمادة -01
المتعلق بالتهیئة 1990 دیسمبر01المـؤرخ في  90/29المعدل والمتمم للقانون رقم   2004اوت 14

المتــعلق بقانون البلدیة، یعتبر وجوب منقوص من الناحیة  08/90من القــــانون رقم  91والتعمیر والمادة 
القانونیة ، لأنه وجــوب منقــوص من الجزاء ، فعدم تحمیل المشرع المسؤولیة الشخصیة للمكلفین بتنفیــذ 

  .والتهاون في  تطبیق القانون على المخـالفین  القوانین ساهم وبدرجة كبیرة في التراخي

منح الاختصاص للوالي في حالة تقصیر رئیس المجلس الشعبي البلدي یمنــحه منفذا للهروب في تنفیذ -02
قرارات الهدم  المتعلقة بمحاربة البناء الفوضوي،  ویمكننا  تفسـیره بأنه إجراء  ساهم هو الأخر في  نمو 

  .لاستیلاء غیر الشرعي للأراضــيالبناء الفوضوي   وا
والتي  08/15عدم وجود الخبرة الكافیة للتمییـز بین البنایات التي أنجزت قبل صدور القانون رقم -03

  .أنجزت بعده یصعب من مهمة تسویة وضعیتها إداریا 
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  الاقتـراحات:ثانیا       

  
  .الأراضي التابعة للدولة ومراقبتهاضرورة إتمام عملیة المسح الشـامل للأراضي للتعرف على -01

الاهتمام بالجانب التحسیسي من طرف كل الهیئات الفاعلة في المجتـمع لدعم جهود الإدارة  -02

  .وذلك من خلال القیام بحملات تحسیسیة إعلامیة بضرورة احترام قــانون التعمیر

یة وعلى المشرع أن یزود إن حیویة وأهمیة المصلحة العمرانیة تقتضیان صرامة إداریة قو   -03

الإدارة بكل الوسائل وعلى الخصوص البلدیة لأنها تتحمل الشق الأكبر من المسؤولیة في مكافحة 

البناء الفوضوي ومظاهرا لتشوه العمراني ولذلك نقترح على الدولة تخصیص مساعدات مالیة للقیام 

  .بهذا الدور الفعال 

  .ـول على مختــلف الرخص من الضــروري تسهیــل إجراءات الحصـ -04

ودراسة الملفات وذلك من  08/15العمل على تكوین الإطارات المكلفة بتطبیق القانون رقم   -05

خلال تنظیم تربصات لتذلیل الصعوبات التي تواجه المكلفین بمتابعة تطبیق هذا القانون وتوسیع 

  .التشاور بین الفاعلین في مجال العمران  

رطة العمران داخل وخارج المحیط وذلك بتحفیزها وتدعیمها بالإمكانیات المادیة تفعیـــل دور ش  -06

  .والبشریة

توسیع الحمایة القانونیة للأعوان المؤهلین بمراقبة البنایات بجعلها لهم حتى بعد تأدیة مهامهم    - 07

  .وذلك دفعا للمضایقات التي قد تعترضهم 
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جمیع الأعوان المؤهلین عن تحریر محضـر المخالفة فنقترح لم یتطرق المشرع إلى حالة امتناع  -08

  .منح الصفة للغیر في رفع دعوى قضائیة  تأسیسا على خرق قواعــد العمران حمایة للمصلحة العامة

فساح المجال أمام المجتمع  -09 تفعیل دور الجمعیات الفاعلة في میدان العمران من طرف المشرع وإ

  .مجال المدني للمشاركة في هذا ال

ضرورة خلق آلیة علیا لرقابة  المكلفین بتنفیذ القوانین ومتابعتهم ،لأنه في حالة قصور رئیس  -10

المجلس الشعبي البلدي عن التنفیذ ، وامتناع الوالي هو الأخر عن ذلك ، و أمام هذه النصوص التي 

دارة عن عدم تدخلها ؟كما لم تذییل بجزاء كما ذكرنا ، من یتحمل المسؤولیة ؟ والى أي مدى تسـئل الإ

  .یجب أن یكون هناك عدل وشفافیة في تطبیق القوانین بصفة صارمة 
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  الصفحات  العناوین                                       

 04-01  مقدمـــــــــــــة

 138-05  والبناء رآلیات الرقابة الإداریة القبلیة في مجال التعمی :  الفصل الأول

  06  مخططات أدوات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة  : المبحث الأول

  06  السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة : المطلب الأول

  07  لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامةأهداف السیاسة الوطنیة  :  الفرع الأول

  07 التوازن الجهوي : اولا

  08 :التسییر الحدیث لشبكة العمران -: ثانیا

  09 رالتأطیر لحركة البناء والتعمی:  ثالثا

  11 .مقومات السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة:  الفرع الثاني

  11  آلیة المخططات : أولا

  14  مبدأ التنمیة المستدامة: ثانیا 

  16  مبدأ الوحدة و  توزیع المسؤولیة:ثالثا 

  17  أنواع مخططات التهیئة الإقلیمیة و خصائصها : المطلب الثاني
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  17  أنواع مخططات تهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة :   الفرع الأول

  18  (S.N.A.T):المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم : أولا

  S.R.A.T: 19المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم : ثانیا

  PAW  21:مخططات تهیئة الإقلیم الولائي  :  ثالثا

  S.D.A.A.M  23 : المخططات التوجیهیة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى: رابعا 

  23 خصائص مخططات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة:  الفرع الثاني

  24  من حیث تدریج المخططات   : أولا

 24  من حیث علاقة المخططات العلیا بعضها ببعض  : ثانیا

 24  من حیث علاقة المخططات العلیا بالسفلى : ثالثا

  27  من حیث أنواع المخططات ّ:رابعا 

  28 من حیث الوظیفة :خامسا 

  29   من حیث نطاق التطبیق:سادسا 

  30  الإداریة القبلیة بواسطة أدوات التعمیرالرقابة  : المبحث الثاني

 30 التعمیر حكام العامة التي تحكم أدواتلأا :  المطلب الأول

 30  صلاحیات أدوات التعمیر :     الفرع الأول

  34 التعمیرالتهیئة و  تالإلزامیة لأدوامدى الطبیعة  :  الفرع الثاني

  36  و التعمیر في غیاب أدوات التعمیر تطبیق القواعد العامة للتهیئة:   الفرع الثالث

  36  المتضمن التوجیه العقاري 90/25في قانون :  أولا



 الفھــــــــرس
 

 

243 

  38  المعدل المتمم و المعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29قانون :ثانیا 

  39  المحدد للقواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء 175-91المرسوم التنفیذي : ثالثا 

  41  كأداة للرقابة الإداریة القبلیةالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  : المطلب الثاني

  41 التوجیهي للتهیئة و التعمیر المخطط تعریف:   الفرع الأول

  PDAU  42موضوع و مشتملات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر :  الفرع الثاني

  42 :ة و التعمیر ئهیتموضوع المخطط التوجیهي لل:أولا 

  48  "مشتملات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر :ثانیا 

  50  و المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر دإجراءات الإعدا : الفرع الثالث

  50 :میر عالمخطط التوجیهي للتهیئة و الت دإجراءات إعدا :أولا

  53 المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر -ثانیا 

  55 الأراضيمخطط شغل  : المطلب الثالث

  56  مخطط شغل الأراضي مشتملاتموضوع و :  الفرع الأول

  56 مخطط شغل الأراضي موضوع :أولا 

  59 ط  شغل الأراضيــــمشتملات مخط :ثانیا

  60  لمخطط شغل الأراضيالوثائق و المستندات البیانیة : ثالثا

  62 و المصادقة على مخطط شغل الأراضي دالإجراءات الإعدا :الفرع الثاني

  62  شغل الأراضي طإعداد مخط إجراءات:أولا 
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  64  الأراضيشغل المصادقة على مخطط  -ثانیا

  69  البناء و التعمیر  شهادات و رخص باستعمال المسبقة الإداریة الرقابة: المبحث الثالث 

ــرخ:  المطلب الأول   70 البناء صةـ

 70  مفهوم رخصة البناء ونطاق تطبیقها : الفرع الأول

 70  تعریف رخصة  البناء: أولا 

  72 :الطبیعة القانونیة لرخصة البناء و خصائصها : ثانیا

  74   البناء رخصة خصائص:ثالثا 

  76  البناء رخصة تطبیق نطاق: رابعا

  80 البناء برخصة لقتعالم القرار منح إجراءات : الفرع الثاني

  81  البناء رخصة على الحصول طلب :  أولا

  86  البناء رخصة طلب في تالب في الإدارة سلطة :ثانیا 

  86  البناء رخصة بمنح المختصة الجھات -ثالثا 

  88   البناء برخصة المتعلق الطلب في التحقیق - رابعا

  95  البناء برخصة المتعلق القرار إصدار: خامسا

ــزئةرخصة  - المطلب الثاني ــــ ــــ ــــ   99  التجــــ

 99  :تطبیقهاالتجزئة ومجال  مفهوم  رخصة - الفرع الأول

 99 التجزئة وخصائصها تعریف رخصة  - أولا

  103 التجزئةنطاق تطبیق رخصة   -  ثانیا
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إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة إجراءات -  الفرع الثاني  104  

  104 طلب الحصول على رخصة التجزئة   - أولا

  108  الجهات المؤهلة قانونا بمنح رخصة التجزئة- ثانیا 

  112  حالات البت في طلب رخصة التجزئة  -ثالثا 

ــــدمخصة ر  -  المطلب الثالث ــــ ــــ ــــ ــــ   114 الهـ

 115 تطبیقها مفهوم رخصة الهدم و نطاق  - الأولالفرع 

 115 الهدم وخصائصهاتعرف رخصة  -أولا 

  116 الهدمنطاق تطبیق رخصة  -ثانیا 

  117  منح القرار المتعلق برخصة الهدم إجراءات - الفرع الثاني

  117 قیق فیهــطلب الحصول على رخصة الهدم والتح - أولا

ــالقرار المتعلق برخصة اله  إصدار  - ثانیا   120  دم                      ـــ

ــــادات-  المطلب الرابع   123 الأخرىالعمرانیة  الشهـــ

ــــــشهادة الت-  الفرع الاول ــــ   123 عمیرــــ

ــشهادة  -الفرع الثاني ــــ ــــمالتقسیــ   125  ــ

  128  آلیات الرقابة القبلیة للمناطق المحمیة - المبحث الرابع

  128  ماهیة المناطق المحمیة  -  المطلب الأول

  128 تعریف المناطق المحمیة -   الفرع الأول
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  129  ـــــق المحمیةتصنیف المناطـــ-  الفرع الثاني

  130 المناطق ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة -أولا

  132 الساحل ومناطق التوسع السیاحي -ثانیا

  133  المناطق الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید: ثالثا

  134 وسائل الحمایة المتعلقة بالمناطق المحمیة:  المطلب الثاني

  134  وضع المخططات و أدوات تهیئة من أجل حمایتها: الفرع الأول

  135  عند إعداد أدوات التھیئة والتعمیر:  أولا 

  135 منح رخصة البناء و غیرها من الشهادات عند  :ثانیا 

  136  فرض قیود وارتفاقات على حق الملكیة :ثالثا

 136   نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و حق الشفعة للدولة : رابعا

 136    وضع الهیاكل و الأجهزة المختصة بالحمایة:  انيالفرع الث

  137  الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة : أولا

  137   الأجهزة الأخرى  : ثانیا

الجمعیات : ثالثا  137  

الآلیات البعدیة للرقابة الإداریة والتسویة القانونیة  :الفصل الثاني   138-237 

  139  .أجهزة الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر:  المبحث الأول

  141  .اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة تشیید البنایات المرخص بها: المطلب الأول
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  141  متابعة الأشغال أثناء التنفیذ :  الفرع الأول 

  142  الإعلان عن افتتاح الورشة : أولا 

  143  الزیارات المیدانیة:  نیا ثا

  145  الحق في طلب المستندات التقنیة المتعلقة بالبناء : اثالث

  147   التنفیذ بعدمتابعة الأشغال  : الفرع الثاني

  147  التصریح بانتهاء الأشغال :أولا 

  148  استصدار شهادة المطابقة :  ثانیا

  152  الهدم كإجراء ردعي في حق صاحب البناء المخالفالأمر ب:  الفرع الثالث

  154  الأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات في مجال التعمیر :  المطلب الثاني 

  155 تشكیلة الأعوان المكلفین بمراقبة المخالفات:  الفرع الأول

  156  الأعوان المكلفین بمراقبة المخالفات:   أولا

  161  الحمایة القانونیة المقررة للأعوان المكلفین بالرقابة :  ثانیا

ــاني اختصاصــات الأعــوان المكلفــین بمراقبــة المخالفــات فــي مجــال التعمیــر و :  الفــرع الث

  البناء

163  

  163  الزیارات المیدانیة لورشات التشغیل:  أولا

  168  الخطوات الواجب إتباعھا أثناء زیارة الأشغال :ثانیا

  172  إجراءات الرقابة على المخالفات المرتكبة في مجال البناء و التعمیر :الفرع الثالث 

  172  تحریر محاضر: أولا
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  176  حجیة محاضر معاینة مخالفات البناء الفوضوي:   ثانیا 

  177  الفوضوير معاینة مخالفات البناء تبلیغ محاض : ثالثا

  179  التسویة القانونیة لمعالجة وضعیات البناءات اللاشرعیة:  المبحث الثاني

  182  2008قبل سنة التسویة القانونیة و مبرراتها وفق السیاسة العقاریة : المطلب الأول

  183  حـــالات التسویــة: الفرع الأول

  183 الحالات القابلة للتسویة:  أولا

  191  الحالات غیر القابلة للتسویة :ثانیا

  194  إجراءات التسویة:  الفرع الثاني

  194 إجراءات التسویة المتخذة على مستوى البلدیة: أولا

  196  الإجراءات المتخذة على مستوى الدائرة: ثانیا

  197  إجراءات التسویة المتخذة على مستوى لجنة الولایة: ثالثا

  198  على مستوى مصالح أملاك الدولة و الشؤون العقاریةالإجراءات المتخذة : رابعا

  199 تبلیغ القرار وتنفیذه: خامسا

  199  تحصیل الحقوق والرسوم المطلوبة :ساداس

 201 2008قبل لقانونیةمبررات التسویة ا : الثانيالفرع 

 201 مبررات سیاسیة   :ولاأ

  201 مبررات عمرانیة وتقنیة:ثانیا 
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  201   إنسانیة اجتماعیةمبررات : ثالثا

  201   08/15  رقم للقانونطبقا   ومبرراتها القانونیة  التسویة: الثاني  المطلب

  203  الأولیة قبل البت في ملف طلب التسویةالإجراءات  :  الفرع الأول 

  203  مرحلة إعداد ملف التسویة:أولا 

  204  مرحلة تسلیم الملف إلى مكتب التعمیر بالبلدیة -ثانیا 

  205 مرحلة التحقیق في الملف -ثالثا              

  206 في ملفات التسویة تالب : الفرع الثاني

  210  زالة لإأنماط البنایات المصنفة ل:  لثالفرع الثا

 211 البنایات في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات-أولا           

 211 البنایات الموجودة بصفة اعتیادیة بالمواقع و المناطق المحمیة -ثانیا           

  211  البنایات الفوضویة المشیدة فوق أراضي زراعیة - ثالثا         

 212 البنایات الفوضویة المشیدة بصفة تخالف قوانین الأمن :  رابعا 

 212  العام للموقع بشكل خطیرالبناءات الفوضویة التي تشوه المنظر : خامسا  

البنѧѧاءات الفوضѧѧویة المتواجѧѧدة فѧѧي مواقѧع تعرقѧѧل تشѧѧیید و انجѧѧاز المبѧѧاني ذات :  سادسѧا 

 المنفعة العامة التي یستحیل نقلھا

212 

  212  البنایات إجراءات إزالة: الرابع الفرع  

  212  تشكیل الملف :أولا

  213 دراسة الملف: ثانیا

  235-214  08/15لما جاء به القانون رقم مخطط مختصر  

  236    08/15 قانون رقمطبقا لل نیةتسویة القانوالمبررات : الخامسالفرع 
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  236 :مبررات عمرانیة:اولا 

 237 :مبررات سیاسیة:ثانیا 

 237 :مبررات اجتماعیة:ثالثا 

 240-238  خاتمه

   فهارس الموضوعات

   قائمة المصادر والمراجع

   الملاحق
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  النصوص القانونیة: أولا
  : الدساتیر- أ 

المـعدل بالقانون رقم  1996،/28/11استفتاء  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ٭
ــــانون رقم 25ج ر عدد  2003افریل 10المؤرخ في 03 /02 نوفمبر  15المؤرخ في 09 /08،  والق

2008.   
  : القوانین-ب
الأرض  ، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة1982فیفري 06المؤرخ في 82/02قانون رقم  ٭

  .للبناء
  .رانیةــــالمتعلق بالتهیئة العم 1987جانفي 27المؤرخ 87/03قانون رقم   ٭
  الفلاحیة  لال الأراضيالمتضمن كیفیة استغ 1987دیسمبر 08المؤرخ 87/19قانون رقم   ٭

  .تجین ومستحقاتهم ــــالتابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المن
  .ق بقانون البلدیة ــــالمتعل1990افریل 07المؤرخ في 90/08قانون رقم   ٭
  .انون الولایة ــــالمتعلق بق1990افریل 07المؤرخ في90/09قانون رقم   ٭
  .من التوجیه العقاريــالمتض1990نوفمبر 18المؤرخ في90/25قانون رقم   ٭
المعدل والمتمم  المتعلق بالتهیئة والتعمیر1990المؤرخ في أول دیسمبر 90/29قانون رقم   ٭
ــــــلقبا ــــ   .2004 اوت14المؤرخ في  04/05رقم  انونـــ
     نون الأملاك الوطنیةالمتضمن قا1990المؤرخ في أول دیسمبر 90/30قانون رقم   ٭

  2008یولیو20المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بالقانون رقم      
من اجل    د للقواعد المتعلقة بنزع الملكیةالمحد1991افریل  27المؤرخ في 91/11قانون رقم   ٭

  .المعدل والمتمم المنفعة العمومیة 
  .المستدامة       ة الإقلیم وتنمیته ـــتهیئالمتعلق ب 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/20قانون رقم  ٭
وتهیئتها المدن الجدیدة  والمتعلق بشروط  إنشاء2002ماي 08المؤرخ في 02/08قانون رقم   ٭

  .بغرض ضبط أهداف المدن الجدیدة وتحدید خصائصها  
ــــــالمتعلق بحمای 2003جویلیة19المؤرخ في 03/10قانون رقم  ٭ ـــة البیئــــــ ــــ ــــ ــــ ـــة في إطــــ ــــ ــــ ــــ ــار التنمیــــ  ة ـــ

  . 2003لسنة  43ج ر رقم  المستدامة        
الأراضي  یات استرجاع ــیحدد شروط وكیف2003سبتمبر19المؤرخ في 03/313قانون رقم  ٭

  .الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  المدمجة في قطاع عمراني 
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الملكیة ـمن تأسیس إجراء لمعاینة حق المتض2007فیفري 07المؤرخ في 07/02قانون رقم  ٭
  .العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

وحمایتها  المتعلق بتسییر المساحات الخضراء2007اكتوبر 07المؤرخ في 07/06قانون رقم  ٭
  .وتنمیتها 

ـــالم08/15قانون  ٭ تم یحدد قواعد 2008جویلیة 20ؤرخ في ـ ـــــمطابقة البنایات وإ ــــ ــــ ـــانج امـــــــ ــــ ــــ ــــ   ازهاـــــــ
  الأوامر  –ج 
المعـدل والمتممج ر رقم  المتعلق بقانون العقوبات1966نوفمبر 08المؤرخ في 66/156أمر رقم   ٭

  . 1966سنة  49
  .العقاریة لصالح البلدیة تیاطات المتضمن تكوین الاح1974فیفیري 20المؤرخ في 74/26أمر رقم   ٭
، المعدل  78ج ر  المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58أمر رقم   ٭

  . 31ج ر عدد  2007مایو 13المؤرخ في 05 /07والمتمم بالقانون رقم 
الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأرض قصد  1985في  أوت 13المؤرخ  85/01أمر رقم   ٭

  .ا وحمایتها المحافظة علیه
  : المراسیم - د
  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام1976مارس  25المؤرخ في 76/62مرسوم رقم   ٭
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس  25المؤرخ في 76/63مرسوم رقم   ٭
  المتعلق بالنشاط العقاري1993المؤرخ في أول مارس93/03مرسوم تشریعي رقم  ٭ 
وممارسة  لق بشروط الإنتاج المعماريـــالمتع18/05/1994المؤرخ في 94/07رقم  مرسوم تشریعي ٭

  . مهنة المهندس المعماري
المحدد لشروط تسویة أوضاع الذین 1985أوت  13المؤرخ في  85/212مرسوم تنفیذي رقم ٭ 

أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد ،یشغلون فعلا أراضي عمومیة 
  .مول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن المع
المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر و 1991ماي 28المؤرخ في 91/175مرسوم تنفیذي رقم ٭ 

  .البناء 
المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر 1991ماي 28المؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي رقم ٭ 

  .البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة 
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المحدد لإجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28المؤرخ في 91/177مرسوم تنفیذي رقم ٭ 
  .التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

د مخطط شغل المحدد لإجراءات إعدا1991ماي 28المؤرخ في 91/178مرسوم تنفیذي رقم ٭ 
  .الاراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

والذي یحدد كیفیة إعداد شهادة الحیازة 1991نوفمبر27المؤرخ في 254/ 91مرسوم تنفیذي رقم  ٭ 
  .وتسلیمها 

المؤرخ 76/63المعدل والمتمم المرسوم رقم 1993ماي19المؤرخ في 123/ 93مرسوم تنفیذي رقم  ٭
  .المتعلق بتاسیس السجل العقاري1976مارس  25في 
الذي یحدد شروط تعیین الأعوان الموظفین 1995اكتوبر14المؤرخ في 318/ 95مرسوم تنفیذي رقم ٭

  .المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر 
معدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم ال2005سبتمبر 10اللمؤرخ في 05/317مرسوم تنفیذي رقم ٭ 
المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 1991ماي 28المؤرخ في 91/177

  .والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
المعدل والمتمم مرسوم تنفیذي رقم 2005سبتمبر 10المؤرخ في 05/318مرسوم تنفیذي رقم ٭ 
المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الاراضي والمصادقة علیه 1991ماي 28المؤرخ في 91/178

  .ومحتوى الوثائق المتعلقة به
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2006جانفي 07المؤرخ في 06/03مرسوم تنفیذي رقم ٭ 
المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة 1991ماي 28المؤرخ في 91/176
  . تقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك ال
الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان 2006جانفي 30المؤرخ في 06/55رقم  تنفیذيمرسوم ٭

  .المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر
والذي یحدد إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي 02المؤرخ في 154/ 09مرسوم تنفیذي رقم ٭ 

  بمطابقة البنایات
والذي یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة 2009ماي  02المؤرخ في  155/ 09مرسوم تنفیذي رقم ٭ 

  .والطعن المكلفین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیة سیرها 
وكیفیات تعیین فرقة والذي یحدد شروط  2009ماي 02المؤرخ في 09/156مرسوم تنفیذي رقم٭ 

  .المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها 
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  المؤلفات: ثانیا
  باللغة العربیة -ا

 ،الجزء الثامن حق الملكیة  ،الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري  ،السنهوري عبد الرزاق  -01
   2000، الطبعة الثالثة  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان 

الطبعة ،دار الفكر العربي ، مصر ، دراسة مقارنة :مبدأ القانون الإداري  ،الطماوي سلیمان  -02
 .1977، السابعة

  .2005،باعة والنشر والتوزیع ـــدار هومة للط ،الجزائر ، منازعات أملاك الدولة ، أعمر یحیاوي -03

دار ، الجزائر ، اعات المحلیة ـــالوجیز في الأملاك الخاصة التابعة للدولة والجم، عمر یحیاوي أ -04
 .  2001،هومة للطباعة والنشر والتوزیع 

ریعات البناء و الأوامر العسكریة بـ ــــتراخیص أعمال البناء و الهدم بین تش ،احمد مرجان  -05
 . 2002 ، ر النهضة العربیةدا ،القاهرة ،مصر ،القرارات الإداریة و احدث أحكام القضاء

دیوان ، الجزائر  نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، إسحاق إبراهیم منصور، -06
  . 1997،المطبوعات الجامعیة 

الدیوان الوطني للأشغال ،بن رقیة یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الجزائر -07
  . 2001 ،التربویة،الطبعة الأولى

 .2005 ،نابة ـــع، دار العلوم للنشر والتوزیع ، القرارات الإداریة ، محمد الصغیر  بعلي -08

 سور للنشر و التوزیعــدراسة تشریعیة قضائیة فقهیة ، دار ج،  الإداريالقرار  ،بوضیاف عمار - 09
 . 2007 ،الأولى الجزائر الطبعة  ،

 ،كلیك للنشر  ،المحمدیة  ،الجزائر  ،الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ، جمال سایس -10
 .2009 ،الطبعة الأولى 

دار  ،مصر ،م الشریف ، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصــحامد عبد الحلی - 11
 . 1994 ،الثانیةالمطبوعات الجامعیة ، الطبعة 
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الطبعة  ،ومة للطباعة والنشر والتوزیع ــــدار ه ،الجزائر  ،القضاء العقاري  ،حمدي باشا عمر  -12
 .  2009،التاسعة 

ـــالج،ات العقاریة ــالمنازع ، وزورقي لیلى ،حمدي باشا عمر -13 دار هومة للطباعة  ،زائر ـ
  .100ص، والنشروالتوزیع 

دار ، الجزائر  ،مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار ،حمدي باشا  عمر -14
 . 2005، هومة للطباعة والنشر والتوزیع 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر، ر الحیازة ـمحررات شه، حمدي باشا  عمر  –15
2005 . 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  لكیة العقاریة الخاصةـحمایة الم ،عمر   حمدي باشا -16
 .  2009، الطبعة السابعة 

 .1995 ،منشاة المعارف  ،مصر ، الموجز في أحكام القانون المدني ، حسن كیره  -17
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  ،الجزائر  ،الجرائم الواقعة على العقار ،خمار  الفاضل  -18

  .2006،الطبعة الثانیة 
  . دار الثقافة ،قانون الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة غیر المنقولة ، لبنان  ،زهدي یكن  -19
دار  ،مصر  ،حمایة الحیازة بین النیابة العامة والقضاء المستعجل  ،احمد یوسف سنیة  -20

  . 2001 ،الجامعة الجدیدة للنشر 
 ،الجزائر ،راسة وضعیة وتحلیلیةد، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ،  نامة إسماعیــش -21

 .2003 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع
 .2007دار المطبوعات الجامعیة،  ،اب، شرح قوانین البناء و الهدم، مصرـعرفة عبد الوه-22

نشأة المعارف ، مصر ، الحمایة المدنیة و الجنائیة بوضع الید على العقار ، عدلي أمیر خالد  -23
 ،1992. 

دار  ،رالجزائ،  الإداريو القانون  الإدارةبین علم  الإداریةة القرارات یدي عمار ، نظر ـــوابع -24
 . 1999 ، الأولىالطبعة  ،والتوزیع  للنشر ةهوم

دار الفجر للنشر و  ،الزین ، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها ، القاهرة  عزري -25
 . 2005، التوزیع 
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، مصر  ،عبد الناصر توفیق العطار ، تشریعات تنظیم المباني و مسؤولیة المهندس و المقاول  -26
 .مطبعة السعادة 

دیوان  ،الجزائر،سلسة القوانین الإداریة ، العقار والأملاك العمومیة أملاك الدولة ، فواد حجري  -27
 . 2006،المطبوعات الجامعیة  

 ،الجزء الثامن ، معیة في التعلیق على القانون المدني الموسوعة الجا، قمر محمد مرسي  -28
 .2003،دار الجامعي ، مصر 

  . 2008،الطبعة الثانیة   ،الجزائر ، الوجیز في القانون الإداري  ، رــلباد ناص -29

حق :الحقوق العینیة الأصلیة والأموال والحقوق :شرح القانون المدني  ،امل مرسي ــمحمد ك -30
 .2005، نشأة المعارف ، مصر ، الملكیة بوجه عام 

 2002،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  ،الجزائر ،الخبرة القضائیة ،ود توفیق اسكندر ــمحم -31
دار هومة للطباعة ، الجزائر  ،والإدارة دور القاضي الإداري بین المتقاضي ، اكني ــنادیة سك -32

 . 2006،والنشر والتوزیع 
للطباعة و  ةدار هوم ، فو الدلیمي ، الحمایة الجزائیة للمال العام ، الجزائرـنوفل عبد االله ص-33

  .2005  ،النشر و التوزیع  
  الرسائل الجامعیة:  ثالثا
  هدكتورا-01
وله د  طروحة لنیل دكتوراهأ، " في التشریع الجزائري الإداریةالرخص  "  ،عزاوي عبد الرحمان-01
  . 2007،بن عكنون  ،كلیة الحقوق، القانون العام  في
كلیة ،دولة في القانون العام ه دكتورارسالة  ،"  الإداريالترخیص  "،عثمان جبریل   محمد جمال -2

  . 1992 ،جامعة عین شمس  ،الحقوق
كلیة ، دولة في القانونه دكتورارسالة  الفردیة في مجال العمران،القرارات  منازعات عزري الزین،-03

  .2005،جامعة قسنطینة،الحقوق
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  ماجستیر-02
جامعة مولود معمري  ،رسالة ماجستیر  ،"رخصة البناء آلیة رقابة في مجال التعمیر" ،بزغیش بوبكر -1

  . 2007 ،تیزي وزو  ،كلیة الحقوق 
 . 1998 ، ینةـــرسالة ما جیستیر ، جامعة قسنط"  رخصة البناء"بن لطرش منى ،  -2

 ،القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، رسالة ما جیستیر جامعة الحاج لخضر الآلیاتبن زكري راضیة ،  -3
 .2010/   2009 ، باتنة ، تخصص قانون عقاري

جامعة الحاج ، رسالة ماجستیر  ،" في الجزائر البناء الفوضويظاهرة من  لحدالآلیات القانونیة ل"  ،تكواشت كمال -4
  .  2008/2009 ، باتنة ،لخضر

،مذكرة لنیل درجـة ماجستیر ،  فرع إدارة ومالیة ، كلیة " التأطیر القـــانوني للتعمیر في ولایة الجزائر " جبري محمد ، -5
  . 2005الحقوق،  بن عكنون ، 

  . 2000 ، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر " وطرق معالجتهارعیة ـــأزمة البنایة اللاش، بیح زهیرة ذ -6
  .2005،جامعة الجزائر ،، مذكرة ماجستیر "ناء في القانون الجزائريـــــرخصة الب "محمد ، تيبس-7
، رسالة  ماجستیر، فرع قانون الأعمال ، جامعة " الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء"شریدي یاسمین ،  -8

  . 2007بن خدة ، كلیة الحقوق ،  الجزائر ، یوسف 
  

  المقالات: رابعا
 الإنسانیة،مجلة العلوم الاجتماعیة و " تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري " الصغیر ،  بعلي محمد -  1

  . 2007مارس ،   الأولالعدد  ،المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي 
دوریة تصدر عن الغرفة الجهویة للموثقین  ، مجلة الموثق ، " بالنشاط العمراني علاقة التوثیق" زیدان ،  بوریس - 2
  .2000سنة  العاشر،العدد  ،
العدد ،   مجلة الفكر البرلماني" ، النظام القانوني للرخصة البناء في التشریع الجزائري "  الزین ،   عزري - 3

  .2005جویلیة    السابع، 
ة التهیئة العمرانیة ،جامعة منتوري ، ــــ،مجل" المدینة الجزائریة ورهانات العولمة "  محمد الهادي لعروق ، -4

  .2005سنة الرابع ، قسنطینة ، العدد 
عبد  الأمیرجامعة ، مجلة المعیار ،" رخصة البناء كأداة للتهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري "حاجي،منصور  - 5

 . 2005   ادي عشر ،الحالعدد ،  الإسلامیةالقادر للعلوم 

الكویت ، العدد  ،الحقوقلة ـمج ،" دراسة مقارنة.... النظام القانون لرخصة البناء "  ،  الصرایرة ،مصالح  - 6
  . 2001سنة  الرابع،
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ي المحلي في الجزائر ،التطورات الراهنة و الإشكالات القانونیة و المادیة التي یئالتخطیط الب"  ،وناس یحي  - 7
  . 2005ماي  العدد السادس ،، ار ر مجلة الحقیقة ، جامعة اد" تثیرها 
  المحاضرات والندوات: خامسا

مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى "تشریعا وقضاء ، في الجزائر ، تنظـیم النشاط العمراني " عزري الزین ، -1
  .  2008جوان 11و10الدولي حول التسییر العقاري بالجزائر یومي 

، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى " صلاحیات الإدارة المحلیة في حمایة البیئة والعمران" فریدة ، مزیاني  -2
  .2010ماي 10و09الدولي للعمران والبیئة ، جامعة بسكرة ، یومي  

في ، مداخلة مقدمة للمشاركة " قواعد التهیئة والتعمیر ودورها في حمایة البیئة في الجزائر" محمد بن محمد،  -3
  .2010ماي 10و09الملتقى الدولي للعمران والبیئة ، جامعة بسكرة ،یومي 

  الوثائق الرسمیة:سادسا 
، المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع،  الجریدة  1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة،  المؤرخة في  - 1

  . 34الرسمیة ،  عدد 

متضمن تصنیف البلدیات حسب المناطق الفرعیة بتحدید القیمة  ، 1994ماي 24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2
  .الجبائیة في مجال الرسم العقاري

جوان  28یوم  ، الموافق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني ،برنامج الحكومة ،، مصالح رئیس الحكومة -3
2007 .  

، المدیریة العامة للموارد البشریة  وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ،وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  - 4 
مركز باتنة ،الدورة التكوینیة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ، المتواصل  التكوین و القوانین الأساسیة ،جامعة التكوین 

  .2008مجال الحالة المدنیة ،العمران ،ماي 
  الجزائر غدا ، وزارة التجهیز و التهیئة العمرانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر -5

  المجلات:سابعا 

  .1990مجـــــلة القضاء ، العدد الرابع ،  -
  .1993المجلة القضــــائیة ، العدد الثالث ،  -
  .2000 العاشر ،وثق ، العدد ــــمجلة الم -
  .  2000الشرطة، عدد خاص، الجزائر مجلة   -
  .2001 ، الرابعمجلة الحقوق الكویت ، العدد  -

  .2005  ،الرابع العدد  ، ، قسنطینة وريمنتمجلة التهیئة العمرانیة ،جامعة  -



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

259 

       .2005جویلیة    ،السابع العدد  ، انيـــكر البرلمـــلة الفــــمج -
      .  2005ماي  العدد السادس ، ،ار ر عة ادــــقیقة ، جامــــمجلة الح - 

  .  2005،عشرالحادي العدد   ،الإسلامیةعبد القادر للعلوم  الأمیرجامعة ، عیار ــمجلة الم - 
  الأول، العدد،المركز الجامعي العربي التبسي  ،الإنسانیةمجلة العلوم الاجتماعیة و  -

  .2007مارس 
ـــلة مجلـــــجم - ـــس الـــ   .2008،عدد خاص ،دولة ـــ
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